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 ﴾مِنْكُمْ  تَ رَاض  
 صدق الله العلي العظيم 
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 المحضرالمناقشة
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  الاهداء

.  . . طل تطيب اللحظات إل بذكر .. طل تطيب الآخرة إل بعفو  .إلهي ل يطيب الليل إل بش    كر  طل يطيب النهار إا بطاع  
 .تطيب الجنة إل برؤي  طل 

 (الله جل جلاله)

 . إا نبي الرحمة طنور العالمين.. طنصح الأمة.إا من بلغ الرسالة طادى الأمانة

 (سيدنا محمد صلى الله عليه طاله طسلم)
 ..طنور البراهيناا سفن النجاة طحبل الله الخلق انوار الهدى طمصابيح الدجى طالسادة النجباء طالئمة الصفياء طاعلام الدين  

 ائمتي الثنى عشر )عليهم السلام(

 اا الرطاح الطاهرة طالدماء الزكية التي سقت هذه الرض البية..

 (اا شهداء العراق)

. أرجو من الله أن .. إا من أحمل أسمه بكل اف خار.. إا من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب.إا من كلله الله بِلهيبة طالوقار
 يمد في عمر  لترى ثمارا  قد حان قطافها بعد طول ان ظار طس بقى كلمات  نجوم أه دي بها اليوم طفي الغد طإا الأبد

 (طالدي العزيز)

. إا بس مة الحياة طس ر الوجود  ... اا ينبوع الص بر طال فائل طالمل.ال فانيط   . إا معنى الحب طإا معنى الحنان.إا ملاكي في الحياة
 كان دعائها سر نجاحي طحنانها بلسم جراحي إا أغلى الحبايب.إا من  

 (أمي الحبيبة)

. في .إا من أرى ال فاؤل بعينهم طالس    عادة في ه    حك هم  ،.. معكم أكون أنا طبدطنكم أكون مثل أي ش    يء.إا س    ندي طعص    بتي
 ....بنظرات الأملنهاية مشواري أريد أن أشكر كم على مواقفكم النبيلة إا من تطلعت لنجاحي 

 (أخواني طاخواتي)

طبرفق هم في درطب الحياة الحلوة   ،إا من تحلو بِلإخاء طتميزطا بِلوفاء طالعطاء إا ينابيع الص           دق الص           افي إا من معهم س           عدت
 ...طالحزينة سرت إا من كانوا معي على طريق النجاح طالخير إا من عرفت كيف أجدهم طعلموني أن ل أهيعهم

  (ئيأصدقا)
 

 الباحثة
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 التقديرو  الشكر
الحمد لله طالص      لاة طالس      لام على اش      ر  الخلق طالمرس      لين محمد )ص      لى الله عليه طعلى اله طص      حبة أ ع ين( طبعد، فان  احمد الله 

 طاشكره على نعم ه طكرمة طتوف قه لإتمام هذا العمل الم واهع. 
الذي لم يبخل عليه بنص   ائحه    (مد ص   ادقيمح)بِلفض   ل أتقدم بِلش   كر الجزيل طعظيم الم نان إا الأس    ا  الدك ور  ط   عرفانا  بِلجميل

 طتوجيهاته في الشرا  على الرسالة. 
كما أتقدم بخالص الش  كر طال قدير طالم نان لاس  اتذة الأفاه  ل أعض  اء لجنة المناقش  ة على تفض  لهم بقبول مناقش  ة الرس  الة طالحكم   

  ..عل ها ل طوير هذا العمل الم واهع.

 طأخيرا أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم من بعد أط قرب في إنجاح هذا العمل. 
 

 الباحثة
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 المستخلص
يعد ال أمين على الودائع المص    رفية من المواه    يع المهمة في الس    احة القانونية، طالتي   الأه مام بها بش    كل كبير في الآطنة الأخيرة 

توالت الأزمات المالية طالأق ص   ادية التي ت عرض لها الدطل الكبرى، طالتي انعكس   ت بش   كل س   لبي على المص   ار  خص   وص   ا  بعد ان  
طأدى بها إا الإفلاس طاه      عا  ثقة الجمهور طخاص      ة المودعين بِلجهاز المص      رفي ب ل  الدطل، ما دفع الحكومات ل ل  الدطل إا 

عدة المص  ار  الم عثرة ط ل  من خلال انش  اء م س  س  ة اط ش  ركة تس  مى )م س  س  ة  إيجاد حلول مناس  بة للحد من أ ر الأزمات طلمس  ا
ال نظيم القانوني لل أمين على الودائع المص    رفية في   طعليه بهذا الخص    ون يمكن ان ي س    أل ما هو  ه    مان اط تَمين الودائع المص    رفية(.

البحث في ال أمين على الودائع المص رفية طاتباع المنه  القانون العراقي طالفقه الجعفري؟ طللإجابة على هذا ال س اؤل يكون من خلال  
العلمي ال حليلي المقارن بين نص       ون القانون العراقي طالفقه الجعفري، طالتي   ال وص       ل اا تموعة من الس        ن اجات طالمقترحات  

همة، طان العض  وية إجبارية للمص  ار   أهمها ان المش  رع العراقي قرر  ن ش  ركة ال أمين على الودائع المص  رفية يجب ان تكون ش  ركة مس  ا
طليس    ت إخ يارية، طقص    ر مش    اركة المص    ار  العراقية في عض    وية الش    ركة دطن س    واها من المص    ار  الجنبية المرخص لها العمل في 

يون دينار،  العراق. طبين انشطة شركة ال أمين على الودائع المصرفية، على سبيل الحصر، طقرر أن يكون الحد الدنى لرأس المال مئة مل
للعميل    ال امين الودائعطالخطر في ال أمين على الودائع المص              رفية ي مثل بعدم قدرة المص              ر  المودع لديه بِلوفاء في اداء ال زامه برد  

المودع، دطن أن يميز المش     رع العراقي في اس     باب عدم الرد. طل تكون  يع الودائع المص     رفية مش     مولة بِلض     مان ا  أنه قد اطرد عدة 
س  ثناءات عليها، المر الذي ترتب عليه عدم وولها بِلض مان. طيل زم الم من له المص ر  المس اهم بدفع قس أ ال أمين لش ركة ال أمين  ا

. طاحال المش      رع العراقي جزاء ال أخر في اداء ٢٠١٦لس      نة    ٣على الودائع المص      رفية، على طفق نظام ه      مان الودائع المص      رفية رقم 
أجاز  ط   عرفي ا  ه     مانا    البنكي  الض     مان  الفقهاء  معظم  يع برطإن الفقه الجعفري    ،٢٠٠٤لس     نة    ٩٤ر  رقم  القس     أ اا قانون المص     ا

المص        رفية لعدة مبررات، إما أهم المقترحات التي ندعو المش        رع اا الخذ بها ف  مثل ب عديل القوانين  ا   ال امين الودائعال أمين على  
يوافق النظام المذكور أط الغاء النظام طتش ريع قانون لل محله، طندعو المش رع العراقي لش مول المص ار  الإس لامية بِلعض وية الإجبارية  

ة، لكي ل يكون المودعين بهذه المص   ار  بدطن ه   مان في حالة عدم قدر ا برد الودائع. كذل  لش   ركة ال أمين على الودائع المص   رفي
ندعوه اا عدم اس  ثناء اعض اء تلا ادارة المص ر  العض و من ال أمين، لعدم طجود المبرر للحض ر المقرر في ال ش ريع. طندعوه لل مييز  

طالأخص ال ش     ريعات المص     رفية، طالتي ت س     م بِلمخاطر العالية، طتل  التي في قس     أ ال أمين، بين المص     ار  غير المم ثلة لل ش     ريعات  
 .تكون  ات مخاطر اقل لكونها مم ثلة لل شريعات

. ال عويض  الخطر الم من منه،  ،المصرفية، شركات همان الودائع المصرفية  ال امين الودائعال أمين، : الكلمات المفتاحية   
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 چکيده
  بيمه سپرده های بِنکی يکی از موهوعات مهم در عرصه حقوقی است که اخيرا  به طيژه پا از بحران های م والی اق صادی

 آنها را به سمت طرش             کس               یط   تَثيرات منفی بر بِنک ها  ذاش             تط  مالی که کش             ورهای بزرق در معرض آن قرار  رف ندط 
رف ه اس ت. تض عيف اع ماد عمومی به طيژه س پرده  ذاران به س يس  م بِنکی در طرش کس   ی س وق داد، مورد توجه  س ترده قرار  ط 

ی را به  س    پرده بِنکی( راه حل های مناس    ب  بيمهآن کش    ورها دطلت های را بر آن داش    ت   بِ ايجاد موس    س    ه ي ش    رک ی به نام )
بر اين اس  اس، می توان پرس  يد مقررات قانونی بيمه    تعبيه ط پيش بينی کنند.مش  کل    دارای  اهش اثرات بحران بِنک هایک  منظور

  هب   بيمه س پرده بِنکی  رابطه بِ  در  بِ پژطهشفقه جعفری چ ونه اس ت؟ برای سس ب به اين س وال،  ط   س پرده بِنکی در حقوق عراق
 آنها  مهمترين  .اس     ت  رس     يده  پيش     نهادات ط  ن اي   از ای  تموعه  به  فقه جعفریط   حقوق عراقميان  تطبيقی  ط   رطش علمی، تحليلی

عراقی در اين   ها  بِنک  عض     ويت  ط  بِش     د  س     هامی  بِيد  بِنکی  س     پرده  بيمه  ش     رکت  که  مقرر کرد  عراق  قانون ذار  که  اس     ت  اين
چنانکه    .کرد  محدطد  عراق  در  فعاليت  توز برای  دارای  را فقأ به بِنک های  خارجی  های  بِنک  عض   ويت ط  ش   رکت بيمه الزامی

س رمايه ص د ميليون دينار بِش د. خطری که در بيمه    دارای حداقلبِيد    فعاليت های ش رکت بيمه س پرده های بِنکی  مقرر کرد که
س پرده بِنکی طجود دارد بِ ناتوانی بِنک س پرده  ذار در انجام تعهدات خود در بِز رداندن س پرده به مش تری س پرده  ذار اس ت، 

اق دليل عدم اس   ترداد را تش   خيص دهد. همه س   پرده های بِنکی مش   مول ه   مانت  ی ش   وند، چرا که بدطن اينکه قانون ذار عر 
طی چند مورد اس      ثنا را برای آنها  کر کرد که بِعث عدم مش     مول ه     مانت ش     د. بيمه ش     ده، بِنک مش     ارکت کننده، مو ف  

را به ش    رکت بيمه س    پرده های بِنکی ، حق بيمه  ٢٠١٦ه    مانت س    پرده های بِنکی س    ال   ٣اس    ت بر اس    اس آيين نامه واره 
 درهمچنين    .ارجاع داد  ٢٠٠٤س  ال   ٩٤پرداخت کند. قانون ذار عراقی جريمه  خير در پرداخت قس  أ را به قانون بِنکی واره  

اجازه بيمه س     پرده   ط  دانندمی  درس     ت  عرفی  ه     مانت  يک  عنوان  به را  بِنکی  ه     مانت  نهايفق  کثرا   فقه جعفری به دليل م عدد
خواهيم بِ اص              لاح قوانين مط ابق بِ نظ ام  . مهمترين پيش              نه ادهايی که قانون  ذار را به تص              ويب آن میندداده ارا نيز    بِنکی
های اس لامی را ش امل  خواهيم بِنکاز قانون ذار عراق میط   تص ويب قانونی برای جاي زينی آن اس تط   ي لغو س يس  مط   الذکرفوق

ری در ش رکت بيمه س پرده بِنکی، به طوری که س پرده  ذاران در آن بِنک ها در عدم امکان اس ترداد س پرده  ش ود. عض ويت اجبا
بدطن امنيت نباش   ند. همچنين از ايش   ان می خواهيم که اعض   ای هيات مديره بِنک عض   و را از بيمه خارح نکند زيرا حض   ور در 

ين بِن ک ه ايی ک ه قوانين را رع اي ت  ی کنن د، ب ه طيژه قوانين بِنکی ق انون توجيهی ن دارد. م ا از اط دعوت می کنيم در حق بيم ه ب
 بِنک هايی که ريسک کمتری دارند، به دليل مطابقت بِ قوانين، تفاطت قائل شود.ط  که دارای ريسک بِليی هس ند

 . بيمه، سپرده بِنکی، شرکت های همانت سپرده بِنکی، ريسک بيمه شده، غرامت کلمات کليدی:
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 المقدمة

 بيان المسألة   .1
يع بر ال أمين على الودائع طحماية المودعين احد الموه      وعات المهمة طالمطرطحة على الس      احة المص      رفية خلال الس      نوات 
الماه     ية القليلة ط حن طق نا الحاس طالس     بب في  ل  يرجع لازمات المالية التي ش     هد ا عدة دطل في عقد الثمانينيات من 

المص   ار ، طقد أدت هذه الزمات بكثير من الدطل إا تبني انظمة ال أمين على  القرن الماه   ي طالتي أدت ل عثر العديد من
الودائع طحماية المودعين للحفاظ على الإس           قرار المص          رفي طلإك س          اب ثقة الأفراد في النظام المص          رفي. إن  هذه الأزمات 

تنعكا بش  كل س  لبي على أداء هذه الحاص  لة بكثير من الدطل كانت ن يجة للمخاطر التي تواجه العديد من المص  ار  ط  
المص    ار  طت عرض للانهيار طالإفلاس، طما يترتب على  ل  تَثر العديد من الجوانب المص    رفية الأخرى مثل سمعة المص    ر  
طفقدان ثقة الجمهور بِلمص   ر  طبِل اس عزط  العديد من المودعين عن هذه المص   ار  ما يكبدها الخس   ائر المادية الجس   يمة 

غالبا  ل ص   في ها أط لندماجها مع م س   س   ات مالية طمص   رفية أخرى. لذل  طبناءا على هذا الأس   اس تَس   س  ت  طالتي ت دي  
بحماية الودائع المص    رفية في مخ لف الدطل الم قدمة طالنامية، التي تقوم ب أمين الودائع ه    د  المخ ص    ةمن الم س    س    ات   العديد

الم س         س         ات في فترات مخ لفة طفي كل بلد بحس         ب طه         عه  المخاطر التي قد ت عرض لها المص         ار . طقد   إنش         اء هذه
الق ص   ادي طس   ياس    ه النقدية، طلكل م س   س   ة ص   فا ا طمميزا ا طالتي ت لاءم مع م طلبات البيئة المص   رفية للبلد التي أنش   ئت 

ث تعمل فيه. طالعراق ش          أنه ش          أن هذه الدطل، ل بل هنا  مخاطر أكبر ط ل  ن يجة للظرط  البيئية س          ريعة ال غير، حي
المص    ار  فيه في  ل بيئة مليئة بِلمخاطر تس     ند إا م ش    رات نقدية ط مص    رفية س    لبية ت مثل بض    عف رس    اميل المص    ار  
ال جارية، إرتفاع حجم الأئ مان النقدي الممنوح من قبل المص            ار  ال جارية، إرتفاع معدلت ال ض            خم، إه            افة ل وجه 

دية طه    عف س    وق العراق لاطراق المالي                   ة، اخطار تعرض المص    ار  إا الأس     ثمارات المص    رفية إا منافذ محدطدة، محدط 
عمليات س  رقة أط إخ لاس،...ا . طإس   نادا  للمخاطر التي تعمل فيها المص  ار  العراقية، فانه من الفض  ل إنش  اء م س  س  ة 

العراقية من الفلإس    ات لغرض ال أمين على طدائع الفراد ه    د هذه المخاطر كءجراء طقائي بهد  حماية المص    ار  ال جارية  
 .أط النهيارات التي يمكن ال عرض لها في المس قبل طالتي ت ثر على سمعة الجهاز المصرفي العراقي ككل

 هدف الدراسة .2
 د  هذه الدراسة اا تحليل النصون القانونية الخاصة بِل أمين على الودائع المصرفية، من خلال البحث في الحكام 

 لفق هبِطم دى إمك اني ة تطبيقه ا على الودائع المص              رفي ة، طمق ارن ه ا    ل  أمين، التي اتي به ا المش              رع العراقياحك ام ا  التي تنظم
بِلموه           وع طمن   تقديم القتراحات الم علقة ب طوير أس           اليب العمل الم بعة في  الجعفري، للإحاطة بكافة الجوانب الم علقة

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ی الفقه الجعفر  ط یالقانون العراق یال أمين على الودائع المصرفية ف      20

حماية الودائع في المص        ار    أمينتراح الآليات التي يمكن اس         خدامها لالمص        ار  العراقية لحماية طدائع المودعين طكذل  اق
 .العراقية

 دراسةأهمية ال .3
الودائع المص رفية ط ل  بعد  كر  تَمينمفهوم ال أمين على الودائع المص رفية طكيفية حماية ط  معرفة تكمن أهمية الدراس ة في

طتبين الفرق الأس    اس بين المص    ار  ال قليدية طالمص    ار     .أنواع الودائع المص    رفية ط كر المص    ار  طأنواعها طنش    أ ا ال اريخية
ب الإس لامية التي ت مثل بوجود ال عامل الربوى من المص ار  ال قليدية طعدم ال عامل به من المص ار  الإس لامية طتبين أس الي

الودائع    أمينالودائع الجارية داخل المص         ار  الإس         لامية طالحكم الش         رعي ل  أمينحماية الودائع من المص         ار  ال قليدية ل
عن  د إع  ادة ثق  ة الجمهور في البنو  مرة أخرى طالترطي  لواقع العم  ل تكمن الأهمي  ة    ك  ذل     الس               ثم  اري  ة بِلفق  ه الجعفري،

 ،ططفقا  لذل   ،تظهر الحاجة لوجود تش    ريعات تض    من للعملاء حقوقهم ،فى على أحدالمص    رفي في العراق لأهمي ه التي ل خ
 . بِلإه  افة اا محاطلة إثراء المك بة( طهو أحد تطبيقات عقد ال أمين٢٠١٦لس  نة   نظام ه  مان الودائع المص  رفية رقم الثالثة)

 المس قبل.بهذا النوع من البحوث بقصد أن يكون مرجعا للطلبة في  العلمية

 دراسة  أسئلة ال .4

 السؤال الرئيسي
 ؟ما هو ال نظيم القانوني لل أمين على الودائع المصرفية في القانون العراقي طالفقه الجعفري 

 الأسئلة الفرعية 
 ما هو الطار ال نظيمي لل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري؟. ١
 ص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري؟ما هي الجهة المرخ .٢

 دراسةفرضيات ال .5

 لفرضية الاصليةا
المص ار  كافية لمعالجة الأزمات المالية  مدى امكانية حرن المص ار  المركزية بكل طس ائل طأس اليب الرقابة المص رفية على

 طتكون ن يج ها هياع أموال المودعين  الكبيرة الن ت عرض لها المصار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢١   المقدمة 

 الفرضيات الفرعية
ت عرض  الجهاز المص       رفي فى الدطل، عندما فى المص       ار  ال قليدية هل هي فعالة طكافية ل عزيز الثقة في  أمينأس       اليب ال

الإس لامية مطابق طالحماية من المص ار     أمينس وق العمل المص رفي. طمدى فعالية اس اليب ال المص ار  للانهيارات المالية في
فيما يخص الودائع الس  ثمارية الن يس  ثمرها المص ر  طفق أحكام عقد المض اربة الن ل تض من  لأحكام الش ريعة الإس لامية

 .إل في ال عدى طال قصير طالإهمال المضارب المصر 

ه لإنش   اء هذه الص   ناديق مخرح الودائع المص   رفية طالمس   اهمة بجزء من أموال  تَمينالمش   اركة بين المص   ار  لإنش   اء ص   ناديق 
الودائع المص رفية قادرة على إنقا  المص ار  الم عثرة حاليا  طمن   تَمينطص ناديق    ،مس ألة تض مين المض ارب للحرح الش رعي من

 .انهيار المصر    تعويض المودعين في حالة

 الدراسات السابقة .6
المودعين، تَليف د. نبيل حش           اد من منش           ورات المعهد العر  دراس           ة بعنوان أنظمة ال أمين على الودائع طحماية  .  ١

م. طقد تناطل فيه الم لف أنظمة تَمين الودائع تعريفا  طأهمية ط كر تِارب بعض الدطل   ١٩٩٣للدراس   ات المالية طالمص   رفية  
ية مع إيراد نظام مقترح كيفية إص      لاح نظام ال أمين على الودائع،   ناقش الم لف موه      وع تَمين الودائع لدى الدطل النام

على الودائع في تل  الدطل. طلم ي ض        من موقف ال ش        ريع العراقي كذل  لم يبين موقف الفقه الجعفري من مس        ألة ال أمين 
 على الودائع المصرفية.

، طهي رس    الة ماجس     ير (حالة الأردن)دراس    ة بعنوان حماية الودائع الس     ثمارية بين الص    يرفة الإس    لامية طال قليدية  .  ٢
م، طقد تناطل فيها الطالب ٢٠٠٤مقدمة إا قسم الق صاد طالمصار  في جامعة اليرمو ، من إعداد جاد الله الخلايلة عام  

 تَمينال قليدية طالإس    لامية في الأردن، طان هى إا البقاء تحت مظلة م س    س    ة  الودائع الس     ثمارية طحماي ها لدى المص    ار   
الودائع الأردنية كونها م س   س   ة حكومية لها مص   داقي ها، طاش   ترط عدة ش   رطط في ان س   اب المص   ار  الإس   لامية لها. لكنها 

 دراسة اردنية لم تبين موقف المشرع العراقي، كذل  لم ت ناطل موقف الفقه الجعفري.

دراس  ة بعنوان إمكانية تطبيق تَمين الودائع ه  د المخاطر المص  رفية في العراق، بحث تطبيقي مقدمة إا تلا المعهد   .٣
محمد  العاس للدراس ات المحاس بية طالمالية ج جامعة بغداد طهو جزء من م طلبات نيل ش هادة الدبلوم العاس، من قبل الطالب

ث طليا رس   الة ماجس    ير، بِلإه   افة اا انه بحث اق ص   ادي لم يبين موقف ، طهو بح٢٠٠8إبراهيم هادي المغازه چ                 ي،  
 القانون، كذل  فأنه لم ي ناطل موقف الفقه الإسلامي طالفقه الجعفري بِلدراسة، طهذا ما س بينه دراس نا.
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 دراسة  منهج ال .7
إعطاء نظرة عامة لأحكام ال أمين  لقد قمنا في تال دراس        نا لمتباع المنه  الوص       في ال حليلي المقارن، ط ل  من أجل

طبيان مكامن الخلل طالقص   ور   ،على الودائع المص   رفية، بِلإه   افة إا تحليل بعض النص   ون القانونية التي تحكم عقد ال أمين
فيها في ال ش       ريع العراقي، طمحاطلة معالج ها، طمن   اس        خلان أهم الن ائ  على النحو الذي يهد  إليه المش       رع العراقي 

 فيه. بِلإهافة اا اس قراء اراء الفقه طاحكام القضاء في  ل . طمقارن ه بِلفقه الجعفري طبيان رأي الشرع الحكيم

 راسة دهيكلية ال .8
 فق د   فص              ول ثلاث ة  فی بحثن ا الجعفري  طالفق ه  العراقي الق انون  في المص              رفي ة  الودائع  على  ال  أمين على الوقو   اج ل من
الطار   :فس      يكون بعنوان الفص      ل الثانياما  . طالكليات المفاهيم  هما مبحثين  فی  ال مهيديه المباحث الأطل الفص      ل تض      من

أنواع    :المبحث الطلطنقسمه اا ثلاث نبين في   ،المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري ال نظيمي لل أمين على الودائع 
بحث الثاني: الأس   اس القانوني لل أمين على إما الم ، من خلال تقس   يمه اا مطلبين،الودائع المص   رفية طالمخاطر التي تواجهها

الفص             ل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع اما   ،، ط ل  من خلال تقس             يمه اا مطلبينالودائع المص             رفية
ال أمين على  المبحث الطل:، ط ل  من خلال تقس     يمه اا مبحثين، نبين في المص     رفية في ال ش     ريع العراقي طالفقه الجعفري 

مات عناص     ر عقد ال زا  :المبحث الثانيإما  ، ط ل  من خلال تقس     يمه اا مطلبين، الودائع  تَمينالودائع لدى م س     س     ات 
المطلب  مطلبين، نبين في  ط ل  من خلال تقس         يمه اا  ،ال أمين على الودائع المص         رفية طتقدير ال عويض عند تحقق الخطر
المطلب الثاني: تقدير قيمة ال عويض طاجراءاته عند ، طنبين في الطل: ال زامات عناص        ر عقد ال أمين على الودائع المص        رفية

  ،   ننهي البحث بخاتمة ت ضمن تموعة من الس ن اجات طالمقترحات.الم من منهتحقق الخطر 
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فالفائدة التي  ،إن الحص  ول على الموال طتحفيز الجمهور لإيداع نقودهم بِلمص  ار  ل يكون امر يس  يرا  في جيع الحوال
تمنحها المص     ار  لأص     حاب تل  الودائع، لم تكن لوحدها قادرة على تكوين  ل  المحفز لجذب اليداع فالجمهور اص     بح 

فال غيرات الس     ياس     ية طالزمات المنية  ،ات، التي تمكنه من اس      عادة امواله المودعة عند طلبه  ل  أمينيطلب توفير تل  ال
طهذا مما   ،فعادة ما تنكفئ تل  ال غيرات طيش ح نش اطها تبعا ل كل الزمات طا راها  ،لق ص اديةتلقي بض لالها على الحياة ا

لش                في ه يلقي  عب ائ ه على المص              ار  طالي داع ات ل ديه ا، فيزداد خو  الجمهور طعزطفهم عن طه              ع اموالهم ل دى 
ي ها في الق ص  اد الوطني، لذا تعمد الدطلة على الم س  س  ات المالية، ليس   ن   دطرا اثره م مثلا بِلس  ار تل  الم س  س  ات طفعال

مواجهة  ل  المر ب وفير محفزات للجهور مش           جعة لهم لاقدام على  ل  اليداع ه           امنة لهم اس           ترداد اموالهم المودعة 
 كملها. لذل  عمدت ال ش          ريعات طالفقه طالباحثين اا البحث عن حلول قانونية في خلق هذه المحفزات، طكانت اجلى 

هو  ل  النظام الئ ماني الماس الذي ي جسد ب أكيد الم              ان الم              اس لأصحاب الودائع بِلإهافة اا  ،ور هذه الحلولص
  أمينالمان الذي يوفره المص ر  الذي ي عامل معه الزبون، طهذا الئ مان الماس ي جس د ب ش ريع قانون ي س ا جهة مالة ل

في العراق الذي س    يكون محور   نظام ه    مان الودائع المص    رفيةطكان من ن اح  ل  طدائع المدخرين لدى المص    ار  في البلد، 
ال امين دراس            نا. طلكن قبل الغون في بحر هذا النظام، س           نبين المفاهيم الم علقة به طهي كل من مفهوم ال أمين، طمفهوم 

من هذا الفصل تحت مسمى المفاهيم،   الودائع المصرفية، ط ل  في المبحث الأطل  تَمينالمصرفية، طمفهوم م سسات   الودائع
 (ه   مان الودائع المص   رفية ال أمين)اما المبحث الثاني الذي س   يكون بعنوان الكليات، فس   نبين فيه ال طور ال اريخي لهذا النظام

 طخصائص ال أمين على الودائع المصرفية.
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 المفاهيم .1-1
من خلال ال أمين على الودائع المص     رفية التي  المص     ار   المعنوية طبِلأخصيقوم ال أمين على حماية الأفراد طالأش     خان  

يودعها الفراد طلكن قد ي عرض المص         ر  لبعض الخطار غير الم وقعة مثل الفلاس اط الوص         اي على المص         ار  طبِل اس 
حلا طهو انش اء ش ركات  المش رع من هذا المر التي قد تص يب أموالهم المودعة، فلهذا اطجدفكيف ي م حماية أموال المودعين 

هذا المبحث اا  من خلال تقس يم طعليه لبيان مفهوم هذه الش ركات س نبين المفاهيم الم علقة ط ل   ،ل أمين الودائع المص رفية
المص              رفي ة، طنبين في   ال  امين الودائع  مفهوم  طنبين في المطل ب الث اني  ،ال  أميننبين في المطل ب الأطل مفهوم  ثلاث مط ال ب 

 المطلب الثالث مفهوم م سسات همان الودائع المصرفية طكما يلي:

 التأمينمفهوم   .1-1-1
؛ ال أمينس    ند عليها اس   اس   ية التي الوقو  على  يع الأفكار ال  يجب، لل أمينس   ليم مناس   ب ط  طه   ع تعريف من اجل

هذه طتق ض             ي  ،ال أمينتس              مد طجودها من عقد    من له،المط   ي ض             من تموعة من العلاقات القانونية بين الم منه  لن
يق ض  ي أيض  ا طجود نوع من ال عاطن بين ط  يل زم الم من ب غطي ه؛  خطر يخش  ى طقوعه للم من له،حادث أط  العلاقات طجود 

ه              رطري كي ل ي حول   أمرا    يع برعلي  ه إن تع  دد الم من لهم  ط   خط  ار التي ي عرض له  ا البعض منهم،الم من لهم، لمواجه  ة ال
ن هذا الوص ف ل ينطبق لأ ،المح ملةإا رهان، أط مض اربة بين ش خص ين يق ص ر على ترد نقل الخطر على الخس ارة  ال أمين

 الأطل ال عريف ، س        نقس        م هذا المطلب اا فرعين، نبين فيال أمينه        رار. طعليه لبيان مفهوم من ال  ال أمينإل على عقد 
 طكما يلي:  ،الفقهي، طنبين في الثاني ال عريف القانوني

 للتأمينالتعريف الفقهي  .1-1-1-1
هو ط   دفع أخطار تحدق بهم؛غرض  أط الأفراد ل  الش     خان عاطن بين تموعة من ي اله»  1،الس     اس     ية ال أمينفكرة  إن 

لص   الحه أط لص   ا  غيره، بدفع الم من مبلغا ماليا في حالة تحقق الكارثة ، على تعاهد  (الم من له)ش   خص بها  عملية لص   ل 
أحد طهو عقد معاطهة،  على فكرة ال عاطن؛ ما ي دي ل خفيف عبئ تحمل هذه المخاطر.  أساسا قائم  ال أمينف «.أط الخطر

 

هو مص   در الفعل امن طي من، طهي مأخو ة من الطمئنان، طالذي هو عكا الخو  طنقيض   ه، طمنه الأمانة التي هي ه   د  »ال أمين لغة:    .1
، طيقال ائ منه طاس           أمنه  عنى غرس فيه جانب كبير من الثقة، طمنها أيض          ا قول آمين، طهي عند أكثر أهل العلم طلب اس           جابة  «الخيانة

من س    ورة المائدة. طقيل إن آمين، خان  مة محمد ص    لى الله عليه طس    لم لما جاء    ٢٠، الآية «ط إا آمين البيت الحرام»الدعاء طقوله تعاا: 
ما حس    دتكم  »ابن ماجة من حديث حماد بن س    لمى عن س    هيل بن ص    ا  عن أبيه عن عائش    ة ره    ي الله عنها انه قال:  في حديث أخرجه  

 ٣8٦، ن  ۸ح :لسان العرب  ،بن منظور  ،، طأمين معناها الس جابة«اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام طال أمين
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ي دفع عن د تحقق ط   ي فق علي ه  م الي ا    هو الم من ل ه أط من يعين ه، عوه               ا  ط   لطر  الآخرلن ي دي     ،يل زمطرفي ه طهو الم من  
 الأجلط  ، يدفعه الم من له بِلقدرال أمينقس      أ يس      مى  هذا نظير مبلغ ماس  ط   لعقدبِطقوع الخطر، أط تحقق الخس      ارة المبينة 

تعريف الفقه  أطل، طمن   س        نبينالق ص        ادي س        نبين تعريف الفقه   طعليه  1.الكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهماط 
 ، طكما يلي: نيا عفري الج

 ي قتصادتعريف الفقه الا .1-1-1-1-1
 عدد ط ائفه ل؛ بِلإهافة  ال أمينتعدد الجوانب التي ي ضمنها نظام  بسبب   ال عريفات القانونية بشان ال أمين م عددة، ان

بين  الو يفة الج ماعية؛ التي تق ض    ي ال عاطنإ ا ي دي ط ائف أخرى أهمها  ط   إ  انه ل يق ص    ر فقأ على طقوع الأه    رار،
 غطية المخاطر، طالأه       رار التي قد ي عرض لها أي طاحد لش       ترا  الذي يس       عى يقوم كل منهم بدفع الإط  تموع الم من لهم،
هنا   رتياح للم من لهم لو نش   اطا م طمس    قبلهم؛ طفي الأخيرالأ تحقيقلو يفة النفس   ية، التي من ش   انها  لمنهم؛ بِلإه   افة  

التي ت ض          من تموعة من الأقس          اط ط دخار عن طريق تِميع رؤطس الأموال ق ص          ادية، التي تق ض          ي توفير الأالو يفة الأ
حي  ا م    غطي  ة المخ  اطر طالحوادث التي من المح م  ل أن ي عرض له  ا الم من لهم أثن  اءلش              تراك  ات، طالتي ت دي في النه  اي  ة  طالإ

  .ةق صادياليومية، أط تَدية نشاطا م الأ

عملية لصل  ق ضاها احد الأطرا ، طهو الم من »؛ فهنا  من عرفه  نه  لل أمينطلقد طردت تعريفات كثيرة طم عددة  
له نظير دفع قس           أ على تعهد من الطر  الأخر، طهو الم من بدفع هذا الأخير اداء معينا عند تحقيق خطر معين، ط ل  

  2«.المخاطربِن يأخذ على عاتقه مهمة تِميع 

عق د طعملي ة فني ة في أن طاح د،  ل   ان ه ل وي على ج انبين اح دهم ا » ن ه،    ال  أمينطمن ال عريف ات التي قيل ت بش              ان  
قانوني، طالأخر فني؛ فهو ل يق ص   ر على العلاقة ال عاقدية بين طرفيه طإل تحول إا رهان، طكان بِل اس غير مش   رطع، طلكنه 

  3«.أساسا على ال عاطن بين عدد من الأشخان طالشترا  في تحمل ما يصيبهم من الكوارثعملية فنية تقوم 

هو عملي ة  وجبه ا لص               ل اح د الطرفين طهو الم من ل ه، نظير مق اب ل ي دفع ه هو   ال  أمين»ه  ن   ك ذل    طمن ال عريف ات  
هو الم من، ال ذي يأخ ذ على ع اتق ه  تحقق خطر معين؛ طالطر  الأخر ط إ ا  القس              أ، على تعه د  بلغ ي دفع ه ل ه أط للغير  

  4«.تموعة من المخاطر طيجري المقاصة فيها طفقا لقوانين الإحصاء

 

 7ن   :الوجيز في عقد ال أمين يلة،    .1
   ١٢ ن  :أحكام ال أمينشر  الدين،   .2
   ١٢ ن :ال أمينات الخاصة في ال شريع الجزائريبن خرط ،    .3
 ١١ن   :مدخل لدراسة ال أمين الجزائريمعراح،   .4
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عقد يل زم  ق ض اه ش خص طيس مى الم من، بِل بادل مع ش خص أخر طيس مى الم من له، بِن يقدم » نه  طيعرفه البعض  
مبلغ معين من المال، يدفعه المس   أمن إا الم من ليض  يفه إا لهذا الأخير الخس  ارة المح ملة ن يجة حدطث خطر معين، مقابل 

  1«.رصيد الشترا  المخصص ل عويض الأخطار
التي من خلالها ي بين لنا  ن ط طهنا  العديد من ال عاريف التي جاءت بِلمعنى  اته طس             نق ص             ر على ما  كرنا أعلاه، 

  :هي ،جوانبأربعة كمفهوم فني ي ضمن   ال أمين

الكوارث بين أفراد المجموع ة، م ا ي دي الخس               ائر ط  وزيع ن  ائ   له ذا ال ع اطن  ي دي    :تنظيم ال ع اطن بين المس                أمنين •
 ل خفيف من حد ا. ل

تبادل المس        اهمة في تحمل الخس        ائر بين الم من لهم، الذين يقومون » أي  : ح مالت قانون الأعداد الكبيرة طحس        اب الإ  •
مل الخس ائر طالأه رار التي تن   عن الأخطار، طيس عى الم من تح   ، يهد  هذا الرص يد إا بجمع أموالهم في ش كل رص يد مش تر 

دائما إا تكوين اكبر رص     يد مش     تر ، كما يقوم بحس     اب الح مالت التي ت حقق فيها الأخطار، أي حس     اب عدد الفرن  
قرب للدقة،  أ ح مالت يكون حس          اب الإ التي يمكن أن ت حقق فيها هذه الأخطار؛ أما قانون الأعداد الكبيرة فيق ض          ي أن  

 ن يجة مقاربة للواقع. ل كلما زاد عدد الأخطار الم من عليها فبقدر ما يزداد عدد الم من عليهم من الأخطار، فان هذا ي دي  

حوادث ط   ، مث  ل الحرائقطبيع ه  اخط  ار م ج  انس                ة في  يج  ب أن تكون ه  ذه الأ  :لل   أمينالجمع بين أخط  ار ق  ابل  ة   •
ن ال فاطت كبير، لأ  بش  كلالجمع بين أخطار م فاطتة القيمة   فمن غير الممكن، الجس  ديةالإص  ابِت  ط  الأمراضط   الس  يارات،

  .ال أمينلل ماس لشركة لخي دي 

الخس              ائر على الم من ل ه، بِلع م اد على ط  ه ذا ي م عن طريق توزيع عبئ الأخط ارط :  إجراء المق اص              ة بين الأخط ار •
  2«.للوفاء بِل عويضات يكون بِل اس الرصيد المشتر  كافيا  ط  ا،الأقساط التي يدفعه

 عفري تعريف الفقه الج .1-1-1-1-2

نظام حديث النش     أة، لذل  لم يعرفه الس     لف الأطل من فقهاء الإس     لام، طلم يعر  في عهد الرس     ول ص     لى الله  ال أمين
طعليه طس        لم، طل في زمن الخلفاء الراش        دين طل الأئمة المج هدين، كما لم يرد  كره في القرآن الكريم طل في الس        نة النبوية، 

طمحلل فأطل من تحدث عنه هو المام محمد بن ،م بش       أنه فكانوا بين محرمطلكن من أدركه من الفقهاء المس       لمين أبدطا رأيه
اس          أجر ال جار مركبا من حر  يدفعون له أجرته طيدفعون إ ا  البحري،    ال أمينفأطرد بش         أن   3،عابدين من فقهاء الحنفية

 

 ٤٩، ن  ١ح  :احكام ال أمين، القواعد العامة لل أمينفرح،    .1
 ١٠  ن :النظام القانوني لعقد ال أمينلي يم،    .2
 ٤١5ن   «:ال أمين بين الشريعة طالقانونعقد »،  جاسم   .3
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أنه ل لل لل اجر أخذ بدل »أيض           ا  مال معلوما لرجل حر  مقيم في بلادنا، يس           مى  ل  المال س           وكرة، طالذي يظهر 
 «.الهال  من ماله لأن هذا ال زام ما ل يلزم

ال عاطني( طهو  ال أمينال عاطني، أما النوع الأخير ) ال أمينال جاري ط  ال أمينطهما    ال أمينفالإس          لام يفرق بين نوعين من 
س   خدامها في مس  اعدة الش  خان المح اجين، أي ل يعود إعلى فكرة  ع ال برعات من تموعة من المش  تركين لغرض    قائم

أخر، لأن هذه أط الأموال للمش تركين من هذه ال برعات أي ش يء، س واء الربِح أط رؤطس الأموال أط أي عائد اس  ثماري 
 1ليا تِاري . ال أمينتعد تبرعات من المشتركين يرجي منها الثواب من الله ل الفائدة أط الربح، طبِل اس فهذا النوع من 

ال عاطني جائز في الإس         لام حيث يعد ش         كل من أش         كال ال عاطن على ال ص         دق طالبر طال قوى طمس         اعدة  ال أمينط 
  )ن(، طفي قول النبي«طتع َاطَنوُا عَلَى البَرِ  طَال  َّقْوَى طَلَ تع اطنوا على الِإ ِْ طَالْعُ دْطَانِ »  :كم ا طرد في القرآن  المح  اجين طالمنكوبين

ال ع اطني عق د من عقود ال برع ات طليا عق د من   ال  أمين، طيع بر عق د  «طالله في عون العب د م ا ك ان العب د في عون أخي ه»
 2.ال جاري  ال أمينعقود المعاطهات ك

، يقض      ي  ن يدفع المس       أمن مبلغ من المال في ال أمينعقد بين طرفين المس       أمن طش      ركة  »  ال جاري( فهو ال أمينأما )
على  ال أمين، طتحص   ل ش   ركة ص   ورة دفعات أط أقس   اط محددة على أن يأخذ تعويض في حالة تحقق خس   ارة أط خطر معين

الفائدة طالربِح من خلال الفرق بين الأقس      اط المدفوعة من عملائها طال عويض      ات التي ي م أنفاقها في حالة تحقق الخطر، 
 «.طكذل  من عوائد اس ثمارات الدخل

طعدم جواز ال عامل به بكافة    ال جاري اج معت علية كل المجاميع الفقهية في العالم الإس       لامي طالعر  على تحريمه  ال أمين ف 
المجمع الفقهي  كة ال ابع لرابطة العالم الإس     لامي، طتمع الفقه الإس     لامي الدطس » طمن أبرز هذه المجامع،  ، ص     وره أش     كاله ط 

بِلإه     افة  ، « بجدة ال ابع لمنظمة الم تمر الإس     لامي، طتمع فقهاء الش     ريعة  مريكا، طالمجلا الأطرط  للإف اء طالبحوث، طغيرها 
إا اج ماع آراء العديد من الفقهاء طالعلماء المس   لمين المعاص   رين على  ل  بخلا  بعض الآراء الفردية القليلة للبعض منهم،  

 طمنها:   3. ال أمين محرمة في عقد    طقد جاءت هذه الف اطى بِل حريم بناة علي ما توافر من أشكال المعاملات مالية 
 
 ،(ربِ النس   يئة طربِ الفض   ل):ال جاري على نوعين من الري من طجهة النظر الإس   لامية طهما  ال أمينل وي عقد  :الربِ  .١

 نس  يئة من بِطر   ، فض  ل من جهةبِكان  ل  ر   ،المس   أمن لها هدفعيبدفع نقود للمس   أمن أكثر مما   ال أمينقامت ش  ركة  ء ا ف
للمس    أمن مثل ما دفع فس   يكون  ال أميندفعت ش   ركة  إ ا أما    ،د فترةدفعت هذه المبالغ بع ال أمينلأن ش   ركة   ،جهة أخرى 

 

   ٦ن   :المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،    .1
 ٦ن   :المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،    .2
 «إسلام طيب مركز الف وى»  .3
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ال جاري من الربِ  ال أمينلم اع فقهاء طعلماء المس         لمين، طبعد  ، غير جائزينبِهذا ري نس         يئة فقأ، طكلا النوعين من الر 
 1.الصريح حيث ي ضمن مقابلة نقود بنقود أكثر أط أقل منها

، فق  د ي ض              رر أح  د  ( ال ج  اري مخ  اطرة م  الي  ة لكلا الطرفين )الم من طالم من ل  ه   ال   أمين إ  يترت  ب على عق  د    : المق  امرة   . ٢
ط ل  ن يجة لوقوع حادث ليا هو الم س          بب فيه، بل هو حادث مبني على الح مال المحض الذي يعد كلا طرفي   ؛ الطرفين 

ص          ورة من ص          ور   ال أمين العقد في حالة جهالة  مة  دى تحققه، طمع تل  المخاطر الناتِة عن الجهالة ال امة يص          بح عقد 
ابُ  ﴿  : طرد في القُرآن طالذي يدخل في عموم النهى عن الميس    ر كما في   ، المقامرة  اَ الخمر طالميس    رُ طالأنَص    َ يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ َّ

يْطاَنِ فاَجَْ نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  ال جاري تع بر    ال أمين طاس    فادة المس    أمن من عدمها في عقود  ، ﴾ طَالَأزلم رجا من عمل الش   َّ
  2. لم لصل الخطر هاع ماله إ ا  ط   ال أمين حصل الخطر لصل على قيمة  مسألة اح مالية طالتي تشبه بِلقمار، فءن  

خطر   أمينب ال أمينط ل  لأنه يلزم ش            ركة   ؛ال جاري أيض            ا ال أمينإ  ي م تحريم عقد  :الإلزام  ا ل يلزم ش            رعا    .٣
فأنه ل يوجد من يض     من مال غيره بِلمثل أط   في الفقه  أمينطبِلعودة إا ش     كل ال  ،للمس      أمن ليس     ت هي من تس     بب فيه

أط أفس      د عليه الن فاع به بحرق أط أه      اعه على ص      احبه أط  ،في حال قد اس       وا على هذا المال بغير حقإ ا بِلقيمة إل 
 ال ج  اري حي  ث أن  ال   أمينبِلغرر أط الخي  ان  ة أط كف  ل أداء ه  ذا الم  ال أط بغيره  ا، طل ت حقق أي من ه  ذه الح  الت في عق  د  

 3شرعيا  ل تع بر كفيلا   ال أمينالشركة ليا لها أي دخل في أي من هذه الخسائر ل بِل سبب طل بِلمباشرة، كما أن شركة 

طالتي ل يعلم المس      أمن فيها مقدار ما   ،ال جاري من عقود المعاطه     ات المالية الح مالية ال أمينإ  يعد عقد    :الغرر  .٤
س و  يأخذ أط يعطيه طقت العقد، فقد يدفع المس  أمن بعض الأقس اط   لدث الخطر حينها يس  حق ما ال زمت به ش ركة  

ل تس  طيع أن تحدد   ال أمين، طقد يقوم بدفع الأقس اط طل ي حقق الخطر طهنا ل يأخذ ش يئا ، بِلإه افة إا أن ش ركة  ال أمين
 طقت العقد ما س و  تَخذ أط تعطي بِلنس بة لكل عقد  فرده، طهذه تعد ص ورة من ص ور الفاحش ة أط الغرر، طقد نهى في

الحديث الص    حيح، فالغرر هو ما كان له بِطن تهول ط اهر يغر المش    تري، فهو إ ن  كما في  يع،النبيصلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
ا فيه من الخداع طالظلم، طمن نوع الغرر ما نهى عنه من بيع حبل الحبلة البيع تهول العاقبة، طهو س بب البغض اء للعداطة، لم

نهى رس  ول  :طالمض  امين طالس  م  في الماء، طبيع الملامس  ة طالمنابذة، طبيع الثمرة قبل بدط ص  لاحها، طلو  ل ، طفي الحديث
  4.اللهصلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة طعن بيع الغرر

أموال المس        أمن بدطن  ال أمينففي حالة عدم حص       ول أط حدطث الخطر تَخذ ش       ركة   :أكل أموال الناس بِلباطل  .5
 

 ٤٠5 ن  «:عقد ال أمين بين الشريعة طالقانون»جاسم،    .1
 ٤7ن   :ال أمين  نظامالزرقا،   .2
 ٦8ن :  طترشيد ال أمين المعاصرلزكاة اكمال،   .3
 ٢٦٣، ن 5ح ،البدائع  ،الكاساني  .4
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مقابل، أط العكا في حالة تحقق الخطر، طأخذ ش  يء بلا مقابل في عقود المعاطه  ات ال جارية أيض  ا  غير جائز ش  رعا ، كما 
نَكُم بِِلْبَاطِليَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُم ب َ ﴿ :طرد في القُرآن  1.﴾ي ْ

إما بِلنس         بة لرأي الفقه الجعفري، فقد طجدنا بعض الفقهاء منهم قد عر  عقد هذا فيما ي علق برأي  هور الفقهاء،  
إا الم مِ ن في  -ش هري   أط س نوي   أط دفعة طاحدة  -: عقد يل زم الم مَّن له  ق ض اه أن يدفع مبلغا  معي نا   ال أمين» نه ال أمين 

لصالحه مبلغا  من المال أط إيرادا  مرت با  أط أي   ال أمينمقابل تعه د الم مِ ن أن ي د ي إا الم مَّن له أط إا المس فيد الذي اشتُرط  
 2«.الة طقوع حادث أط هرر مبين  عوض ماس آخر في ح

 ت مثل  ا يلي: على أقساميكون  ال أمينطبين ان 
 على الأشخان من خطر الوفاة أط بعض الطوارئ الأخرى كالمرض طلوه ال أمين .١

 على الأموال كالسي ارات طالطائرات طالسفن طلوها من خطر الحريق أط الغرق أط السرقة أط ما شاكلها ال أمين .٢

 3ل يخ لف الحكم الشرعي بِلنظر إليها، فلا داعي لذكرها لل أمينخرى تقسيمات أ .٣

 هي: أركانعدة على يكون  ال أمين طبين أيضا ان
 .الإيجاب طالقبول من الم مِ ن طالم مَّن له. طيكفي فيهما كل  ما يدل  عليهما من لفظ أط ك ابة أط غيرهما  .١

 .تعيين الم مَّن عليه، شخصا  كان أط مال    .٢

 .بداية  طنهاية   ال أمينتعيين مد ة عقد   .٣

تعيين الخطر الموجب للض     رر، كالغرق طالحرق طالس     رقة طالمرض طالموت طلوها، طكذا  ال أمينفي    انه يجبطه     ح  كذل 
 .السنوي ة أط الشهري ة لو كان الدفع أقساطا   ال أمينيع بر فيه تعيين أقساط 

فَه  أط فَ لَا، فلا يص ح  من : الال أمينيش ترط في طرفي عقد  طأش ار ايض  ا بلوغ طالعقل طالقص د طالخ يار طعدم الحجر لِس َ
 .الصغير طالمجنون طالهازل طالمكرهَ طالمحجور عليه

اش           ترط في ه           من العقد إ ا من العقود اللازمة، طل ينفس           ب إل  بره           ا الطرفين. نعم،  ال أمينعقد  كذل  بين ان
خل ف الم مِ ن عن العمل ب عه ده، كان إ ا ط  4،الم مِ ن أط كليهما للفس  ب جاز الفس  ب حس  ب الش  رطاس   حقاق الم مَّن له أط 

ل إا الحاكم الش    رعي أط غيره، طله الخيار في فس    ب العقد طاس    ترجاع مبلغ  إ ا ط  .ال أمينللم مَّن له إلزامه بذل  طلو بِل وس     
يجب على لم    -كم ا  أط كيفا     -أقس   اطا ، ف خل ف عن تس   ديد قس   أ   ل أميناقيامُ الم مَّن له بدفع مبلغ   ال أمينتقر ر في عقد 

 

 ٤٤٢، ن ٤ح  :الفقه الإسلامي طأدل ه ،الزحيلي  .1
 5٢٢  ن  :المسائل المن خبة، العبادات طالمعاملاتالسيس اني،   .2
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، كما ل لق  للم مَّن له اس  ترجاع ما س  د ده من أقس  اط   الم مِ ن القيام بدفع المبالغ التي تعه د بدفعها عند طقوع الض  رر المعين 
ة، بل هي  بعة لما ي ال أمينل تع بر في ص         ح ة عقد ط  .ال أمين ات فق إ ا  ط.  فق عليه الطرفان )الم مِ ن طالم مَّن له(مد ة خاص          

 اعة على تَس     يا ش     ركة ي كو ن رأس مالها من الأموال المش     تركة بينهم، طاش     ترط كل  منهم على الآخرين في ه     من عقد 
لو  ل    من داره أط س  ي ارته أط -الش  ركة أن ه على تقدير حدطث حادثة حُد د نوعها في ه  من الش  رط على نفس  ه أط ماله  

أن تقوم الش    ركة ب دار  خس    ارته في تل  الحادثة من رأس مال الش    ركة أط أربِحها، طجب العمل بِلش    رط ما دام العقد   -
 المامي، قد أجاز عقد ال أمين مع الل زام بِلضوابأ أعلاه  ،عني ان الفقه الجعفري يطهذا  1.بِقيا  

  للتأمينالقانوني تعريف ال .1-1-1-2

ينطوي على  ال أمينعقد  طاخ لفت فيما بينها، طيرجع  ل  بش كل رئيس ي إا أن لل أمينتعددت ال عريفات ال ش ريعية 
بكون أداة مبرزا  الفقه  اء من ركز على الج  ان  ب الأطل    ج  انبين، الج  ان  ب الأطل هو الج  ان  ب الق  انوني، طالآخر فني، هن  ا  من

فذهبوا البقية على حس        اب جانبه القانوني. أما  لل أمينركزطا على الجانب الفني   ، طأخرطنال أمينالقانونية أي عقد  ال أمين
  2ينبغي أن ي عرض لجانبيه الفني طالقانوني، طل سيكون ال عريف قاصرا .  لل أمين ال عريف الدقيق إا أن

ال  ذي يربأ فيم  ا   ال   أمين  العلاق  ة بين الم من ل  ه طالم من، طهي تنش               أ عن عق  د»في مث  ل في    لل   أمينالج  ان  ب الق  انوني  ف   
 لل أمينيخش     ى الم من له من طقوعه فيس     عى الخير  أط حاد    ،بينهما، طهذه العلاقة تعترض دائما  أن هنا  نوع من الخطر

، التي ت كفل ال أمينالحادث، ط ل  من خلال ال عاقد مع الم من الم مثلة بش ركة   على نفس ة أط ما يمل  من هذا الخطر، أط
 3«.االخطر عند طقوعه، في مقابل أقساط يل زم الم من له يدفعه  ب غطية هذا

الأس      ا الفنية التي يس       ند إليها الم من »ن أن ي جاطز تل  العلاقة الفردية، طي مثل في ، فيمكلل أمينأما الجانب الفني  
 ال أمينل يقبل  ل  على طجه المض      اربة، طل عملية   ،في تغطية الخطر،  ل  أن الم من عند قيامه ب غطية الخطر للم من له

 ،بِل عاقد مع عدد كبير من الم من لهم ال أمينة  مراهنة أط مقامرة، طبِل اس يص              بح العقد غير مش              رطع، طإ ا تقوم ش              رك
ب عويض ه  جموعة الأقس اط التي   ال أمينقس طا محددا  بحيث أنه عند تحقق الخطر لأحدهم، تقوم ش ركة   ،طت قاه ى من منهم

من خلال  ،عند تحديد القس أ الواجب على الم من له دفعه ال أمينت قاه اها من س ائر الش خان الم من لهم، طتقوم ش ركة  
أط لأخطار جس   يمه طالن يجة   ،الس    عانة بقوانين الإحص   اء، بحيث يمكن تحديده بدقة على لو الذي ل يعره   ها للخس   ارة

التي ق د ي عره              ون له ا، طيكون دطر الم من هو إدارة ه ذا ،تقوم على تع اطن الم من لهم لمواجه ة الأخط ار  مينال  أأن عملي ة  
 

 5٢٤ن    :المسائل المن خبةلسيس اني، ا  .1
 ١١: ن الأحكام العامة لعقد ال أمينلطفي،   .2
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  1«.ال عاطن طتنظيمه، من خلال الس ناد إا الأسا الفنية طقوانين الإحصاء
بش          كل م س          اطي، اتِه بعض الفقهاء إا طه          ع تعريف لعقد  ال أمينطفي محاطلة لإبراز الجانبين القانوني طالفني لعقد 

طمن   طه              ع تعريف أخر من طجه ة نظر الفني ة، طأس               ن د ه لء الفقه اء بِن تعريف عق د  ،من المنظور الق انوني  ال  أمين
، طتَس         يس         ا  على ما تقدم ال أمينلها لذل  ينبغي أن ت كامل مع المعنى الفني لعقد    من طجهة نظر قانونية ل معنى ال أمين

ططه             عها على  ات المس              وى من  ال أمينبينت طجهات النظر القانونية طالفنية لعقد  ال أمينن ال عاريف الأخيرة لعقد أف
فين طهو م ا ق د يفهم بِن ال عريفين يمثلان الهمي ة، دطن تغل ب أح دهم ا إا أخر، ال أن ه م ا ي خ ذ عليه ا الفص              ل بين ال عري

طهو عملية طاحدة طإن  ال أمينش         يئين منفص         لين، مع أن الواقع هو خلا   ل ، فالمقص         ود طه         ع تعريف محدد لعقد 
عرفه بعض ليأ بجانبيه القانوني طالفني، طهو ما    ال أمينتعددت جوانبها. لذل  يفض           ل طه           ع تعريف طاحد محدد لعقد  

طهو الم من  داء  ،الطرفين طهو الم من له نظير قس    أ يدفعه على تعهد الطر  الخر ملية لص    ل فيها أحدع» نه،  الفقه  
معين عند تحقق الخطر الم فق عليه من الطر  الخر طهو الم من، تعهد  ق ض            اه يدفع هذا الخير أداء معينا ، ط ل   ن  

 2«.الإحصاءا المقاصة طبقا لقوانين يأخذ الم من على عاتقه تموعة من المخاطر، طيجري بينه

عقد بين طرفين، طيس    مى الطر  الأطل بِلم من »على أنه اس     نادا للنظرية أعلاه في القانون   ال أمينعر  عقد كذل  
(، طي م الل زام  وجب هذا ال أمين، طيس         مى الطر  الثاني بِلم من له الش         خان أط أي جهة ترغب في ال أمين)ش         ركة  

مبلغ من المال ك عويض مادي إا الم من له عند تعره      ه لأي حادث أط خطر مبين طمثبت  ال أمينالعقد  ن تدفع ش      ركة  
له طبِلمقابل يقوم الم من له بدفع  ب ة س  نوية أط نص  ف طبس  ببه ي دي إا خس  ارة مادية أط جس  مية للم من  ال أمينفي عقد 

 3«.ال أمينسنوية أط شهرية لشركة 

 
ا  أش       ار المش       رع العراقي ط  عقد »( من القانون المدني العراقي على أنه ۹۸۳ج۱طفق المادة )  ال أمينإا تعريف عقد ايض        

، طفي حالة طقوع رال أط أيرادا  مرتبا  أط أي عوض ماس آخيل زم به الم من أن ي دي إا الم من له أط المس               فيد مبلغا  من الم
قد ي العراق طنلاحظ ان المش رع، «ط ل  في مقابل أقس اط أط أي دفعة مالية ي ديها الم من له للم من ه،الحادث الم من ه د
بنظرة من الهمي ة كون ه من العقود الم دني ة ش              أن غيرة من المش              رعين في ال دطل العربي ة على تنظيم   ال  أمينحرن إا عق د 

 .احكامه في القانون المدني همن عقود الغرر
بِلإه    افة إا أحال ه إا بعض القوانين الخاص    ة التي تص    در منظمة لاحكام التي لم يرد  كرها فيه، طخير مثال على  ل  

 

 ٢٩ن   :أحكام الضمانفرح،    .1
 ۳۰  ن :ال أمين  عقدنزيه،   .2
 455  ن  :ال أمين )الضمان( -البيع   :العقود المسماةقاسم،    .3
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( المعدل، طقد  ١٩8٠( لس  نة) 5٢اللزامي من المس   طلية المدنية الناش  ئة عن حوادث التي تنش  أ المركبات رقم )   ال أمين هو قانون  
كل شيء مشرطع يعود على الشخص    لل أمين يجوز ان يكون محلا  » من القانون المدني العراقي على ان  (  ٩  ج   ١أشارت المادة ) 

حقق للش        خص نفعا  من  إ ا ، طيلاحظ من النص القانوني اعلاه أن الخطر يكون مش        رطعا   « معين ر ينفع من عدم طقوع خط 
عدم طقوع الخطر الم من منه، لذا ينبغي توافر مص     لحة مش     رطعة على أن تكون هذه المص     لحة اق ص     ادية، أي أنها  ات قيمة  

 من هذا الخطر.   ال أمين على   مالية من عدم طقوع الخطر، طفي سبيل هذه المصلحة التي يب غيها الم من له قدم 
( من الق انون الم دني ٩8٤ج٢من الخطر الظني، حي ث نص               ت الم ادة ) ل  أمينطق د أج از الق انون الم دني العراقي الخ ذ بِ

تبين ان الخطر الم من ه              ده قد زال أط قد كان قد تحقق في الوقت الذي   إ ا بِطلا    ال  أمينيقع عق د »العراقي على ان 
، طيلاحظ من النص الق انوني بِن المش              رع العراقي ق د أج از من «ان اح د الطرفين على الق ل ع الم ا  ب ذل  في ه العق د أط ك  

عن د ابرام العق د اط قبل ه بعلم اح د   ليوه              ح أن الخطر ق د تحقق اط زاإ ا  يبط ل    ال  أمينتَمين الخطر الظني حي ث ان عق د  
الم من من ه ق د طقع اط زال طلكن ب دطن علم اح د الطرفين اط كلاهم ا  ك ان الخطر  ء ا  ف   ،الطرفين ب ذل   على الق ل اط بعلمهم ا

 1.فان العقد يبقى صحيحا ، لأنه ل يزال قائما  بذهن الم عاقدين
( ١7قد أش   ار ال عريف الم من في الفقرة)   ٢٠٠5لس   نة    ١٠كذل  نجد المش   رع العراقي في قانون تنظيم اعمال ال أمين رقم  

القائم بِل أمين اط اعادة ال أمين الذي تس     ري عليه احكام هذا القانون، طهو    – الم من    – ع عش     ر  س     اب »    نه   من المادة الأطا 
 «. ق قد يكون شركة تَمين عراقية، اط فرع شركة تَمين اجنبية، اط أي كيان اط جهة مخولة ممارسة اعمال ال أمين في العرا 

الش   خص الذي برم مع الم من عقد ال أمين طيس   مى  –الم من له  – س   ع عش   ر  »  (  نه١٩لفقرة)طعر  الم من له في ا
المص       لحة  –امن عش       ر  الث»، طأش       ار اا المص       لحة ال أمينية التي هي محل عقد ال أمين )الخطر(  نها  «حامل طثيقة ال أمين

طعبارة  «.مباشر للم منال أمين في الموال التي قد يلحقها هرر  ط   طتعني ال أمين في الحياة للم من نفسه اط لغيره  –ال أمينية 
 المصرفية هي محلا لعقد ال أمين.  ال امين الودائع)الأموال التي يلحقها هرر مباشر للم من( هي محل بحثنا ف

 مفهوم الودائع المصرفية .1-1-2

ا تمص  رفي،  لمص  رفية أهمية خاص  ة في تال الن ش  اط الماللودائع   لمباش  رة العديد من المص  ار  بِلأموال الض  رطرية  ول ل  أنه 
تعد  ط  ،مش          رطعاتط  ف ح إع مادات لمن هو بحاجة إليها من أفرادط  منح قرطض بفوائدط   ،أعمالها كخص          م الأطراق ال  جارية

إ  هي الر كيزة  ،ص      ر الودائع الن قدية المص      رفية من حيث الك م إحدى الم ش      رات الر ئيس      ية لقياس مدى ثقة الجمهور في الم
المودعة لديها  (الن قود)ل خش ى المص اريف من تو يف الأموال ط   ،توزيع الإئ مانط   خلق نقود الودائع الأس اس ية لقدر ا على

 

 8ن    :ال أمين في القانون طالقضاءأحكام  شر  الدين،   .1
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 ل  لأن  هذه المص       ار  تح فظ دائما بجزء ط  ،هي ص       ورة من ص       ور الودائع الن قديةط  ،كانت هذه الودائع تحت الطلبإ ا  
ت نافا هذه   ،نظرا لأهمية الودائع بِلن س      بة للمص      اريفط   ،جزء من الس      ي ولة دائعهمط  منها لمواجهة مس      حوبِت العملاء من

ئن إليه   ا دائع  مفهوم الو   نبينينبغي لن   ا ان    .تحفيزهم على إي   داع م   د خرا م ل   ديه   اط   الأخيرة فيم   ا بينه   ا على ج   ذب الزبِ 
 ال امين الودائع، من خلال تقس   يم مطلبنا اا فرعين، نبين في الأطل تعريف عفري عراقي طالفقه الجطفقا لل ش   ريع ال  ،المص   رفية

  تشريعا طكما يلي: ال امين الودائعفقه ا، طنبين في الثاني تعريف 

 التعريف الفقهي للودائع المصرفية .1-1-2-1
 طكما يلي:في فقرتين،  عفري   الفقه الج ،ق صادي سنبين تعريف الودائع المصرفية بِلنسبة للفقه ال

 للودائع المصرفية قتصاديتعريف الفقه الا .1-1-2-1-1
أموال أط غيرها التي يض    عها ص    احبها أط الموُدعِ في » نها  الق ص    ادي   في الص    طلاح  2المص    رفية  1ال امين الودائعتعر  

  3«.مصر  بفائدة أط بدطن فائدة. طللمصر  الحق في ال صر  بها مقابل حفظها طرعاي ها
طهو    ال امين الودائع  عنى اس       م الش       خص المعنوي الذي تُتر  لديه   ، ( م س       س       ة ل جارة النقود طللإقراض ) طالمص       ر  هو  

عند ش خص آخر غير المص ر  فلا    ال امين الودائع ترُكت  إ ا  ، فقد نُس بت إا المص ر ؛ لأنها مترطكة لديه. ط ( البن  ) المص ر  
 المصرفية.    ل امين الودائع لدى المصر  هو الذي جعلها تدُعى بِ   ال امين الودائع تُسمى طديعة مصرفية،  عنى أن شرط تر  

الأفراد أط الهيئ ات إا البن   على أن ي عه د الأخير  به االنقود التي يعه د  »الودائع المص              رفي ة على أنه ا: ك ذل    طتعر   
 4«.بردها أط رد مبلغ مسار إليهم لدى الطلب أط لشرطط الم فق عليها

 عفري في الفقه الج التامين الودائع تعريف .1-1-2-1-2
 عنى العقد المق ض  ي ش  رعا على العين التي طه  عت عند الغير ليحفظها، طعلى الإيداع   ال امين الودائع يطلق الفقهاء كلمة 

تحم  ل معنى الحفظ طالتر  طال خلي  ة، ط ل    لكون المودع يتركه  ا عن  د المودع عن  ده ليح  افظ عليه  ا من    ال   امين الودائع ف     للحفظ 
 

طدع عنده مال: تركه عنده » تر  الش           يء لدى الغير،    ال امين الودائع اس اللغة تعني طَدعََ يدَعَُ طَدْع ا الش           يء: تركه، فأص           ل كلمة    ال امين الودائع   . 1
  : لس        ان العرب بن منظور،  ا في اللغة ما اس         ودع، طهي طاحدة الودائع، يقال: أطدعه مال أي دفعه إليه ليكون طديعة عنده.   ال امين الودائع ف   «، طديعة 
 ٣8٦، ن  ۸ح 
س     ة مالي ة ت عاطى الإقراض    كلمة مص     رفية في اللغة هي مش      قة من المص     رِ  الذي يعني مكان تبادل النقود  .2 )ص     ر  العملات( أي م س      

   ۳۱۹، ن  ۱۲ح  :العرطس من جواهر القاموسج طالقتراض ف ثم ر الأموال طالودائع، الزبيدي،  
 ٤  ن  «:الودائع البنكية في المصار  الإسلامية»اللهو،   .3
 ۱۷۱۸  ن: انجليزی(  -فرنسي -القاموس القانوني الثلاثي )عر   ،آخرطنط  البعليكي  .4
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 ٣5   ل الأطل: المفاهيم طالكليات الفص

هلكت فء ا  ل  على ص      احبها لأن الملكية ل تنقل إا المس       ودع، طليا له  إ ا فهي أمانة تحفظ عند المس       ودع. ط   1الهلا  
هي    ال امين الودائع يمكن القول إ ن أن  2كان الهلا  أط الض    ياع بس    بب منه  إ ا  الن فاع بها، طلذل  فهو غير ه    امن لها؛ إل   

ال امين  م س     س     ة مص     رفية يُص     طلح على   لودائع ل امين ا طحينما يكون الطر  المح فظ بِ  3« المال الموه     وع عند الغير ليحفظه » 
 المصرفية.   ل امين الودائع بِ   الودائع 

الأص    ل في  ط طالإيداع تس    ليأ الغير على حفظ ماله،  ، المال الموه    وع عند الغير ليحفظه »   على انها   ال امين الودائع كما تعر  
تعدى إ ا  ا أمانة في يد قابض ها لحس اب ص احبه فلا يكون القابض مس  طل عما يص يبها من تلف فما دطنه إل  نه أ   ال امين الودائع 

 4«. طهى تسليأ الغير على الحفظ دللة أط صراحة   . ما تتر  عند الوديع( )  نها  »   ا طعرفت ايض   ، « عليها أط قصر في حفظه 

اط  5«،الس       نابة في الحفظ لإيداع توكيل لفظ المال، طهى » رفتطع هي العقد المق ض      ى لاس       حفاظ طالعين »  :ايض       
 7فعلية  عنى مفعوله من الودع طهو الشر  أي مترطكة ال امين الودائعهي  :طايض ا 6«.المس حفظة

 :يداعلإيعني بِط   «.المال الذي يوه         ع عند الغير لحفظه»  :الش         يء المودع  فهي عندهم  عنى  .الش         يعة الماميةطعرفها  
طالمامية ل يض        عون قيودا على ما يمكن ان يع بر   ،لاحظ أن الش        يعة الزيديةطي 8«،هي عقد يفيد الس         نابة في الحفظ »
 .طالمالكيه في أحد قوليهم في تعريفها ،فلم يقصرطها على حفظ المال طحده كما فعل الحنا  ،ة شرعايعطد

طيقال: للجاعل:   9«هي: جعل ص   يانة عين طحفظها على عهدة الغير  ال امين الودائع»طعرفها الس   يد الس   يس    اني  نها  
 .)المس ودع( )المودع(، طلذل  الغير )الودعي (، ط

الص           ر  هو بيع الأثمان طالثمن في البياعات يجرى ترى »إما مفهوم المص           ار  عند الفقهاء فقد جاءت  عنى طاحد 
يص     ر   ،الوص     ف طالمبيع دطن الثمن طالوص     ف  بع الأص     ل الص     ر  هو الزيدة فكانت إدارة الص     ر  طعن هذا قيل لمن

 10«.طالزيدة صرا  طصيرفي
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هي تس   ليأ الغير   ال امين الودائعالس   ابقة لدى الفقهاء أن الأحنا  أطردطا  ن   ال امين الودائع عريفات  نا التوص   لطعليه 
طنجد أن المالكية   ،أما المالكية فقد  كرطا  نها توكيل في حفظ المال طاس          نابة في حفظه  ،على حفظ المال دللة أط ص         رافة

هي مال طاخ لفا في أن الحنابلة يرطن أنها أمانة بلا تملي  طيرى المالكية   ال امين الودائعطالأحنا  اشتركا في التركيز على أن  
مفهومهم للوديعة  نه العقد المق ض  ي للاس   حفاظ أي أنها عقد طاش  تر  فأما الش  افعية   ،وكيل طاس   نابة في حفظ المال نها ت

على أنها مال كما عرفها   ال امين الودائعالش        افعية مع المالكية في أنها إس         نابة في الحفظ طلكن نجد أن الش        افعية لم يعرفوا 
، ام ا الجعفري ة ف أنهم ق د اطردطا تعريف ا على انه ا حفظ للم ال م ال ب ل تكرطا فقأ  نه ا العينفقه اء الم الكي ة طالحن ابل ة على أنه ا  
 طكان مقارب ل عريف الشافعية.

 التعريف القانوني للودائع المصرفية .1-1-2-2

طس          ائل مبلغ من النقود يودع لدى البن  بوس          يلة من » نها    :ب عريفات عديدة منها المص          رفية  ال امين الودائععرفت 
أط بعد  ،الإيداع فينش         ئ طديعة تحت الطلب أط طديعة لأجل محدد إتفاقا  طيترتب عليه من ناحية البن  الإل زام لدى طلب

طيطلق على الودائع المص   رفية عادة إنها  ،«على حس   ب الش   كل الذى ي م الإتفاق عليه للوديعة بين البن  طالعميل ،الجل
العملاء ل يس     طيعون رفض   ،فعها عند الطلب بنفا المظهر المادي الذي أطدعت بهطديعة ناقص    ة لأن البن  غير ملزم بد

 1.ما قدر إليهم من النقود ما دامت هذه النقود القانونية
العق د ال ذي ي م بين العمي ل المودع من ج ان ب طالبن   المودع ل دي ه من ج ان ب آخر، طفي ه يض              ع »طعرف ت ك ذل    نه ا  

  2«.ن العميل مبلغا  نقدي  لدى الب
 

المس      حقة للمودعين س     واء أكانوا ط   المبالغ النقدية المقيدة في دفاتر المص     ار  ال جارية»على انها    ال امين الودائعطعرفت 
المصرفية يق صر على المبالغ النقدية التي ي م ايداعها في المصار    ال امين الودائعطعليه فءن مصطلح   3«،افرادا أط م سسات

 المرخصة بِس لامها بغض النظر عن كون المودع شخص طبيعي أم معنوي.

(  ۲۳۹طقد عرف ها المادة )أما على ص    عيد ال ش    ريع العراقي، فقد عر  المش    رع العراقي الودائع في قانون ال جارة العراقي 
عقد يخول  ق ض  اه المص  ر  تمل  النقود المودعة فيه طال ص  ر  فيها  ا ي فق طنش  اطه المهني مع ال زامه برد مثلها » نها    همن

 .١٩7٦( لسنة ٦٦عنه القانون العراقي في قانون البن  المركزي رقم )، طهو  اته ما عبر «للمودع
 

 ۳5، ن ۱ح  :الإيداع المصرفي الإيداع النقدي، دراسة قانونية مقارنةالشماع،   .1
 ۱۹  ن  :الأسا القانونية لعمليات البنو القليو ،   .2
 ۹  ن «:البنو  في الردن»السعد،   .3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٣7   الفصل الأطل: المفاهيم طالكليات 

طليا الودائع المص   رفية بش   كل  النقدية ال امين الودائعي بين لنا  ن ال ش   ريع عا   ،قانون ال جارة العراقي طبِلنظر لموقف
 :، طهيمن نواح ثلاثقاصرة  عام، بِلهافة اا انه معالج ه له جاءت

طلم  مبلغا  من النقود يص    بح مالكا  لها، إل أنه ي وجب عليه ردها  ال امين الودائعي لقى على س    بيل  إن المص    ر  الذي  •
 ؟طلب للمودع بقيمة تعادله دفعة طاحدة أط على دفعات عند أطليبين كيفية الرد هل 

 أط لمرجاعها. الودائعل امين إقامة الدليل الخطي على  يع العمليات الم علقة بِلم يبين في ال عريف كيفية  •

 عند الق ض          اء اب داء من اليوم الذي يلي كل إيداع ما لم ي م التفاق على خلا  لم ي طرق اا طجوب دفع الفائدة •
 1.طعليه ندعوه اا معالجة  ل  المر  ل .

لهذا  فهي  التي يقررها البن  طعلى المودع قبولها كلها أط رفض              ها كلها.  ،من عقود الإ عان  ال امين الودائعتع بر عقود ط 
الذي يص            فها  نه قرض، طبهذا فءن المفهوم الص            طلاحي  عفري في الفقه الج  ال امين الودائعالس            بب، خ لف عن عقد 

يش ترط عدم ال ص ر    عفري الج  يب عد عن نظيره في القانون الوه عي، إ  أن الفقه  عفري للوديعة النقدية المص رفية في الفقه الج
طل يبيح اس  عماله، بينما الواقع خلا   ل  لدى البنو  التي تس  عمل حص ة مع برة من طدائع زبِئنها   ،في الش يء المس  ودع
النقدية المص رفية في حد  ا ا طالعمليات التي تُِرى عليها   ال امين الودائعكما ينبغي ه رطرة ال مييز بين    في نش اطها المص رفي.

 2مثل تقديم الفوائد للمودع طإقراض الودائع بِلفوائد، إ  أن مثل هذه العمليات مُحر مة في الشريعة الإسلامية. 
التي يجب ط   المودعة لدى مص              ر ،ط   المبالغ المص              رح بها  ي عملة كانت»في قانون البن  المركزي الملغي  نه  طعرفها  

طبذل  نجد أن ال عريف الموه      وع بين أن اليداع اما   3«، ريب اس       حقاق معينتَدي ها عند الطلب، اط بعد انذار، اط في 
برد تل  المبالغ عند الطلب، اط بعد  -ان يكون بِلعملة العراقية أم الجنبية طان المص        ر  يكون مل زما  امام العميل المودع 

 النذار اط عند تحقق اجل معين م فق عليه.
فقد    وجبهما طه       ع   ٢٠٠٤لس       نة    ٩٤طقانون المص       ار  رقم    ،۲۰۰٤قي رقم لس       نة  اما قانون البن  المركزي العرا

ك ان تر  ة للنص الص              لي الموه              وع بِللغ ة   ال  امين الودائععلى الرغم من تعريف  ط   تعريف للوديع ة، ال ان الملاحظ ان ه
انونيين لم تكن م طابقة، طهو امر محل ال ان التر ة لذل  النص في الق  ،قانون المص          ار ط  النكليزية لقانون البن  المركزي 

مبلغ معين من »على أنها  ال امين الودائعنظر ندعو اا اخا  الجراء المناس     ب لإص     لاحه. فقد عر  قانون البن  المركزي 
المال يدفع لش    خص ما س    واء اكان مقيد ام غير مقيد في اي س    جل من س    جلات مس     لم المبلغ طفقا لش    رطط ي م  وجبها 

اط نقلها اا حس    اب اخر بعد اه    افة الربِح اط الحص    ة المس     حقة لها اط بدطن اه    افة س    واء كان    امين الودائعالتس    ديد 
 

 5١٠  ن  :العقود ال جارية طعمليات المصار ادطار،   .1
 ۸۱ن   :الإسلامالبن  اللاربوي في  الصدر،    .2
 ١٩7٦لسنة    ٤٦من قانون البن  المركزي العراقي الملغي رقم    ١المادة ج  -  ۸الفقرة ج   .3
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 1«. ل  بناء على طلب اط بحلول موعد اط تحت  رط  اتفق عليها المودع أط من ينوب عنه المس لم

مبلغ نقدي يدفع لش   خص س   واء اكان مثبت بقيد في س   جل »على أنها    ال امين الودائعفي حين عر  قانون المص   ار   
اط تحويلها اا حس اب اخر بفائدة اط بعلاطة اط بدطن  ال امين الودائعام ل للش خص المس  لم للمبلغ بش رطط تق ض ي س داد 

  2.«ف ائ دة اط علاطة ام ا عن د الطل ب اط في طق ت اط  رط  ي فق عليه ا المودع ط ل   الش              خص اط ي فق عليه ا ني اب ة عن ه
طيبدط طاه     حا  الربِ  في تر ة النص الص     لي لل عريف الموه     وع للوديعة المص     رفية مقارنة  ب عريفها في قانون البن  المركزي 

  :هذا من ناحية طمن ناحية اخرى، نود ا ال النقاط التية على ال عريف طكالتي ،۱۹7٦لسنة  ٤٦العراقي الملغي رقم 
ل تش       مل الودائع غير  ط   النقدية  ال امين الودائعبها على طفق ال عريف ال ش       ريعي لها    المص       رفية يقص       د  ال امين الودائع •

 النقدية.
 .أما ان تكون عند الطلب اط طديعة لأجل ام طديعة بشرط الخطار  ال امين الودائعان  •
د الخط ار، طقد تكون عن    ال  امين الودائعط   عن د الجل  ال  امين الودائعقد تكون لق اء فائدة كم ا في   ال  امين الودائعان  •

 عند الطلب. ال امين الودائعفي الغالب دطن فائدة كما في 

في اللغة كل ما يودع عند الوديع من مال أط غيره أي وولية   ال امين الودائعاا أن  ن وص        ل   من خلال ما س        بق طعليه
مش     ابه لل عريف اللغوي أي أن الوديع  الجعفرية أما عند الفقهاء فقد كان تعريف  ،كلمة طديع لكل ما يودع عند المس      ودع

رف ت على أنه ا عق د في الإص              طلاح الق انوني هي مبلغ من النقود ك ذل   ع  ال  امين الودائعك ل م ا يودع، أم ا ق انونا  فنج د  
طنجد أن ال عريف القانوني طاللغوي اش        تركا أن كل ما يودع هو طديعة طأه        ا  ال عريف   ،منقول يءيس        لم  ق ض        اها ش         

 ال امين الودائعأما ال عريف القانوني حدد   ،منقول أي أن ال عريف اللغوي عام  يءمال أط أي ش  ال امين الودائعالقانوني  ن  
 .ولط نها منق ، نها مال

 ،في البنو  الربوية طدائع  مة طل ناقص      ة ليس      ت المبالغ التي توه      ع يفهعفري أما الودائع المص      رفية في مفهوم الفقه الج
للبن  الس  لطة الكاملة لل ص  ر  فيه نهائيا     لطإ ا هي قرطض مس   حقة الوفاء دائما  أط من أجل محدد لأن ملكية العميل ت

طإ  ا أطلق أس              م الودائع على تل   المب الغ   ال  امين الودائعطه ذا م ال ي فق مع طبيع ة  ،في المبلغ ال ذي طه              ع ه ل دى البن  
ت قاه  اها البنو  لأنها  ريخيا  بدأت بش  كل طدائع طتطورت خلال تِارب البنو  طاتس  اع أعمالها فظلت من الناحية اللفظية 

 3م الودائع طإن فقدت المضمون الفقهى لهذا المصطلحبِس

 

تعريف المص طلحات طالس  قلال طالهدا  طالمهام من قانون البن  المركزي العراقي رقم   -القس م الطل    -تعريف المص طلحات   ١المادة ج    .1
 ٢٠٠٤لسنة   5٦

 ٢٠٠٤لسنة   ٩٤احكام عامة من قانون المصار  العراقي رقم   -الباب الطل   -صطلحات  تعريف الم ۱المادة ج    .2
 ٢٤ ن  «:همان الودائع المصرفية في القانون طالفقه السلامي»أبراهيم،    .3
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   الودائع المصرفية تأمينمفهوم مؤسسة   .1-1-3
زمات المالية التي تعره    ت لها الدطل في عقد لأنها أنش    ئت ن يجة لا،  نظم حديثة العهد نس    بيا  أمينتعد م س    س    ات ال

طلب  طازدادت أهمي ها في الدطل الأطربية طبعض الدطل العربية على حد س          واء. لذا س          نبين من خلال هذا الم ،الثمانينات
  :ط ل  من خلال بيان تعريفها الفقهي طالقانوني في فرعين م  اليين طكما يلي ، أمينمعنى م سسات ال

  الودائع المصرفية تأمينؤسسة التعريف الفقهي لم .1-1-3-1

س  يا م س  س  ة أهي نظام ت جمع فيه الم س  س  ات المالية )المص  ار ( مع بعض  ها البعض ل »بِنها     أمينلعرفت م س  س  ة ا
الودائع طحيث تقوم هذه الم سسات المالية )العضاء في النظام( بوهع السياسة الخاصة بِلنظام ط ل  بحكم   تَمينل امين ط

فأن هذا النظام س      رعان ما   تعرض احد اعض      اء هذا اا ازمة مالية  ماإ ا طفي حال  ،انهم من يقومون بِلدفع للنظام طتمويله
  1«.الزم المرإ ا ذا الحل طيقوم بِلدفع للمودعين يجاد الحل المناسب طيقوم ب مويل تكاليف هي دخل لإ

على الودائع المص   رفية في الدطل التي انش   ئ ها   أمين الودائع اا ال أمين اط ال   تَمين طينص   ر  المفهوم الأس   اس   ي لم س   س   ات  
العملة المحلية من مخاطر إفلاس المصار  اط توقفها عن الدفع اط الأزمات المالية  ط  بهد  حماية صغار المودعين بِلعملة الأجنبية 

زمات س   واء  كانت تل  الدطلة  ات منظومة جهاز مص   رفي هش معرض لكثير من الأ إ ا  التي قد ت عرض لها الدطلة خص   وص   ا  
الس       رقة اط الخ لاس اط فرض الوص       اي على المص       ار  س       بب تعثرها اط انهيارها طخير دليل على  ل  ما ي عرض له الجهاز  

  تنش  االمص  رفي العراقي في الوقت الحاه  ر لذا فان إنش  اء م س  س  ات تض  من أموال المودعين يص  بح امر ا لبد منه في هذه الحالة  
المص    ار  الموجودة في الدطلة الم س    س    ة ل ل  الش    ركات )الم س    س    ات( طتكون المس    اهمة  هذه الم س    س    ات من خلال مس    اهمة  
ط ل  عن طريق دفع رس وم اط اش تراكات تل زم المص ار  بس دادها اا هذه الم س س ة   2، للمص ار  إجبارية في تل  الم س س ات 

س         هم في حدطد مبالغ معينة من  اط عن طريق تقرير حقوق ام ياز المودعين على حص         يلة ال ص         فية للمص         ر  في حالة إفلا 
 . ٢٠١٦  لسنة   ٣  رقم  نظام همان الودائع المصرفية طهذا ما جاء به    . طدائعهم كحدطد قصوى 

طفي اغلب الأحوال تقوم تل  الأنظمة على أس       اس طه       ع حد أقص       ى من طدائع العميل الواحد لدى المص       ر  لكي 
علما ان هذه  ،ط ل  تَكيدا على الغرض الأس       اس       ي من هذه الم س       س       ة أل طهو حماية ص       غار المودعين   أمينيش       مله ال

اط افلاس   ها  ات كافية في حالة  تَمينالم س   س   ة  د  بِلدرجة الأطا إا حماية مودعي المص   ار  الخاص   ة ط ل  لعدم طجود 
طان كانت ه عيفة طغير كافية طهي مس اعدة الدطلة لها ة تَمينتعثرها على عكا المص ار  العامة )الحكومية( التي يكون لها  

 

 ٢8ن    :نظام حماية الودائع لدى المصار  السلامية،  احمد  .1
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 1في حال تعرهها لحد المخاطر اط الزمات.
 ،كما ت كون هذه الم س   س   ات من ص   ندطق  اعي ي م فيه طه   ع هذه الرس   وم اط الش   تراكات الم حص   لة من المص   ار 

ينة من الودائع التي لديه اا جهة طت لخص الفكرة في ان يقوم كل مص        ر  مرخص من قبل البن  المركزي بدفع نس        بة مع
الودائع طفي حالة تعثر اي مص  ر  مس  اهم في هذه   تَمينال طهي م س  س  ة   ،معينة ينش  ئها البن  المركزي طيش  ار  في إدار ا

طعليه   2.الم س      س      ة طعدم قدرته على رد الودائع لإص      حابها ت وا هذه الم س      س      ة رد الودائع في حدطد المبالغ الم من عليها
 أهمية هذا النوع من الشركات  نيا، طكما يلي:خصائص ط ط  أطل،الودائع  تَمينسن ناطل دراسة ال عريف بشركات 

 الودائع  تأمينتعريف شركات  .1-1-3-1-1

 فءنناطامام غياب ال عريف ال ش      ريعي . أمينتعريف لش      ركات ال ة العراقي،الودائع المص      رفي  تَمينلم يرد في نظام ش      ركات  
تنظيم اداري ل يهد  اا الربح طا ا هدفه الس         اس »فمنهم من عرفها على انها   ،نس          عرض ما اطرده الفقه من تعريفات

زيدة الثقة في المص     ار  طالم س     س     ات المالية الخرى التي تح فظ  دخرات افراد المج مع ليمكن هذه الم س     س     ات من زيدة  
 ،طيع مد هذا ال نظيم الداري على اش تراكات اعض ائه من المص ار  ، ها لص ا  المج معحص يل ها من موارد المج مع بغية تنمي

  3«.كما يع مد على دعم الدطلة له

طنلاحظ ان هذا ال عريف أكثر انطباقا على مفهوم هذه الم س    س    ة اط الش    ركة فركز على غرض الش    ركة طهو حماية الثقة 
 س  س  ات المالية الخرى التي تح فظ  دخرات الأفراد في حين ان هذه الش  ركة  بِلقطاع المص  رفي ال انه اش  ار اا مص  طلح الم

كما ان هذا ال عريف اش     ار اا   ،تض     من فقأ الودائع المص     رفية طل تض     من عمل الجهات الخرى التي ت دي نفا الغرض
اس مال هذه الم س س ة ي كون من امكانية اس  ثمار الم س س ة اط الش ركة لأموالها  ا يعود بِلنفع على المج مع طكذل  بين ان ر 

 .مساهمات المصار  بِلإهافة اا دعم الدطلة طان غرض الم سسة تحقيق النفع العام طليا تحقيق الربِح
نظام ت جمع فيه الم س س ات المالية )المص ار ( مع بعض ها البعض ل أس يا م س س ه ل امين »  :طهنا  من عرفها على انها

الودائع طحيث تقوم هذه الم س    س    ات المالية بوه    ع الس    ياس    ة الخاص    ة بِلنظام ط ل  بحكم انهم من يقومون بِلدفع   تَمينط
ما تعرض احد اعض  اء هذا النظام اا ازمه ماليه فءن هذا النظام س  رعان ما ي دخل لإيجاد الحل إ ا للنظام طتمويله طفي حال 

طيلاحظ على هذا ال عريف انه لم يبين   4«،لزم الأمرإ ا بِلدفع للمودعين  المناس     ب طيقوم ب حويل تكاليف هذا الحل طيقوم 

 

 ١١٣ن    «:م سسة همان الودائع المصرفية»ناجي،   ط  إبراهيم   .1
 ١١٣ن    «:م سسة همان الودائع المصرفية»ناجي،   ط  إبراهيم   .2
 ٢7  ن :المس فادةانظمة ال أمين على الودائع طحماية المودعين، ال جارب طالدرطس   حشاد،  .3
 ۳۱ن    «:مدى اهمية نظام همان الودائع في تدعيم شبكة المان الماس»العرح،   .4
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 ٤١   الفصل الأطل: المفاهيم طالكليات 

طبيعة هذه الم س  س  ة بل  هب اا تس  مي ها بِلنظام طهذا النظام ينش  ا من اش  ترا  المص  ار  فيه طيكونون م س  س  ه هم من 
ض عه الس لطة ال ش ريعية يض عون طرق ادار ا طيرسمون س ياس  ها طهذا محل نظر ا  ان هذه الم س س ات ت س ا بقانون خان ت

ما تعرض احد العض  اء اا ازمه  إ ا اط ال نفيذية في البلد كما ان هذا ال عريف أطه  ح ان هذه الم س  س  ة تِد الحل المناس  ب  
ماليه طقد يكون اخر الحلول دفع ال عويض ات للمودعين لذل  بين هذا ال عريف ان نش اط هذه الش ركة هو نوع من ال أمين 

ار ان هذا الخير هو اتفاق بين الفراد المعره             ين لخطر ي عهدطن فيه بِلش             ترا   يعا في تحمل عبء ال بادس على اع ب
الخس      ارة التي تلحق بِي منهم ن يجة تحقق الخطر كما انه ركز على الدطر الوقائي للم س      س      ة طلم لص      ر غره      ها ب عويض 

 .المودعين
من أجل تعويض المودعين في حالة عجز م س  س  ة الأئ مان عن   آلية حمائية طه  عها المش  رع»طهنا  من يعرفها على أنها  
  1«.بحقه في الرجوع على م سسة الأئ مان  ا أداه للمودعين -الصندطق–ردها لأصحابها، مع اح فا ه 

الودائع المص رفية طتس هم فيها الدطلة ط يع المص ار  العاملة فيها   تَمينم س س ة تعمل على »طقد عرفت ايض ا على انها  
حيث ت قاه   ى من المص   ار  نس   بة من تموع الودائع في المص   ر  على مخ لف انواعها طتقوم الدطلة بدفع مبالغ اخرى ي م 

ي ازمة قد  ددها ايداعها طه  مها اا اموال الص  ندطق الموجود في الم س  س  ة هدفها مس  اعدة المص  ار  في حال تعره  ها ل
 2«.بِلفلاس طال صفية

فمنهم من اع برها تنظيم   ،طيلاحظ ان الفقهاء جاءت تعاريفهم على حس     ب الطبيعة القانونية لهذا النوع من الش     ركات
 ،ما تعرض المص        ر  المودع لديه اا ال ص        فيةإ ا طاخر اع برها طس        يلة حماية للمودعين   ،اداري غير قائم على تحقيق الربح

  ا  من عرفها على انها م سسة تساهم فيها الدطلة.طهن

ش ركات مس اهمة يقوم البن  المركزي  نحها اجازة ممارس ة »الودائع المص رفية على انها    تَمينيمكننا تعريف ش ركات  طعليه 
 «.محدد قانونايساهم في رأسمالها المصار  العراقية طجوبِ على ان تدفع بدل تَمين شهري بنسبة  ،الودائع المصرفية  أمينل

بدفع نس بة  ،يقوم كل مص ر  مرخص من قبل البن  المركزي  نها  الودائع المص رفية  تَمينطت لخص فكرة انش اء ش ركات  
 تَمينال طهي ش             ركات    ،ينش             ئها البن  المركزي طيش             ار  في إدار ا  ،معينة من ا اس الودائع التي لديه اا جهة معينة

  ص     حابها ت وا هذه الش     ركةقدرته على رد الودائع لإ  مص     ر  مس     اهم في هذه الم س     س     ة طعدمطفي حالة تعثر اي    ،الودائع
  الودائع في حدطد نسب محددة قانونا. بِل عويض عن

البن  ) الودائع المص  رفية هي ش  ركات تس  اهم فيها كل المص  ار  اجباري طتدار من قبل الحكومة  تَمينطعليه ان ش  ركات  

 

 ۲۸  ن  :نظام حماية الودائع لدى المصار  السلاميةاحمد،    .1
 ١١ن    :نظام حماية الودائع لدى المصار  السلاميةاحمد،    .2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ی الفقه الجعفر  ط یالقانون العراق یال أمين على الودائع المصرفية ف      42

كما ان الم س    س    ة الض    امنة للودائع هي ش    ركة مس    اهمة خض    ع   ،ط ات طابع عام يهد  ل حقيق المص    لحة العامة  ،(المركزي 
مما يجعل لهذه الش  ركة ش  خص  ية  ،لقواعد طاحكام قانون الش  ركات العراقي طانها تعد  جر طخض  ع للقيد في الس  جل ال جاري 

ا من ما حدث أي نزاع اط قض   ية فأنهإ ا  قانونية  ات طابع خان خاه   عة للقانون الخان فهي ت م ع بش   خص   ية معنوية ط 
  1.اخ صان القضاء العادي 

 الودائع المصرفية  تأمينشركات خصائص واهمية  .1-1-3-1-2

  الودائع المصرفية طاهمي ها في فقرات م  الية طكما يلي: تَمينسنبين خصائص شركات 

 الودائع المصرفية تأمينخصائص شركات . 1

بخص ائص تميزها عن غيرها من الش ركات المس اهمة طهي  ع الودائع هي ش ركات ت م  تَميني ض ح لنا مما س بق ان ش ركات  
  كما يأتي:

ت ميز هذه الش   ركة انها طفي كل ال ش   ريعات التي نظم ها اس   س   ت  وجب قانون   انها ش   ركة م س   س   ة بقانون خان: .١
 تَمينطقانون م سسة   ،١٩٦7لسنة   ٢8ج٦7الودائع المصرفية اللبناني رقم    أمينخان بها كقانون انشاء الم سسة الوطنية ل

اما المش    رع العراقي فقد طه    ع نظاما بين فيه طبيعة طبعض احكام هذه   ،۲۰۰۰( لس    نة  ۳۳الودائع المص    رفية الردني رقم )
النافذ طهذا محل نقد لن ال ش ريع العادي يع بر اكثر   ۱۹۹۷لس نة    ۲۱الش ركة طاخض عها في ال أس يا لقانون الش ركات رقم  

اهمية من النظام طهذا ل ي لائم مع اهمية الموه وع فالنظام هو اقل مرتبة من القانون حيث يع بر من ال ش ريعات الفرعية طهو 
ادنى انواع ال ش ريعات طتص دره الس لطة ال نفيذية عادة ل يس ير تنفيذ القوانين الص ادرة من الس لطة ال ش ريعية طيوه ع ل وه يح 

ت التي تس    لزمها هذه ال ش   ريعات طخول الس   لطة ال نفيذية في طه   عه ل خفيف العبئ على اق ض   اب ال ش   ريعات اط الجراءا
طكان الأحرى بِلمش  رع العراقي   2،عاتق الس  لطة ال ش  ريعية حن ل تش  غل نفس  ها ب ش  ريعات  نوية طالخوض في دقائق المور

 من هذا الش    ات طتلافيا للإش   كاليات ان يس   ن تش   ريعا خاص   ا بهذه الش   ركة طيجعل منه ش   املا ل نظيمها طتَس   يس   ها بدل
 القانونية بخصون ال أسيا طالجهات المخ صة بذل .

ان الغرض من انش          اء هذا النوع من الش          ركات هو تغطية خطر حالة انعدام الودائع اي  : أنها تمارس نش          اطا تَميني ا  .٢
لذل  ان فكرة هذه   ، طر عدم رد طدائعهم عندما ت وقف المص  ار  عن الدفع طحماية المودعين الذين من الممكن ان ي عره  وا لخ 

الش  ركة قائمة على نفا فكرة ش  ركات ال أمين فكأ ا تكون هي  ثابة الم من طالمص  ار   ثابة الم من لهم طالمودعين هم الطر  

 

 ٢7  ن :المودعين، ال جارب طالدرطس المس فادةانظمة ال أمين على الودائع طحماية   حشاد،  .1
 ٩٤  ن  :المدخل لدراسة القانونالبشير،   ط البكري  .2
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 ٤٣   م طالكليات الفصل الأطل: المفاهي

هي  طلذل  لد ان من اهم مصادر تمويل هذه الشركات    ، المس فيد طالخطر ي مثل ب وقف المصر  عن الدفع طتعرهه للإفلاس 
مس      اهمات المص      ار  طالتي تحدد بقرار من الس      لطة النقدية طقد نص      ت ال ش      ريعات حيث نجد ان المش      رع العراقي اس       خدم 

تَخر  إ ا » حيث جاء بِلنص  نظام ه  مان الودائع المص  رفية ( من ۳ج ۳مص  طلح )بدل ال أمين( بش  كل ص  ريح في نص المادة ) 
طقد حدد المش    رع العراقي ان الدفع  1«. الش    ركة طبدل ال أمين الش    هري المص    ر  المس    اهم عن دفع مبلغ مس    اهم ه في راس مال  

 . يكون شهري حيث الزمت المصار  بدفعه سنوي كم ا ان  ه اس خدم مصطلح ال أمين لإبراز طبيعة نشاط هذه الشركة 

ترتبأ هذه الش  ركة بِلس  لطة النقدية في الدطلة  : تمثل هذه الش  ركة حلقة طص  ل بين الس  لطة النقدية في الدطلة طالمص  ار   .٣
حيث ربأ المش  رع العراقي هذه الش  ركة بِلمص  ر  المركزي العراقي، طجعل من الخير الجهة    طالم مثلة بِلبن  المركزي بش  كل ما، 

ادارة البن    كما ان تحديد نس   بة مس   اهمة المص   ر  في رأس مال الش   ركة لدد بقرار من   2المخ ص   ة  نح الترخيص لهذه الش   ركة 
( من النظام ۱۳ج ۲بِلإهافة اا صلاحي ه ب عديل نسب ال عويضات التي تدفع للمودعين حيث نصت المادة ) 3المركزي العراقي 

للبن  المركزي العراقي تغيير النس   ب المنص   ون عليها في البند اطل من هذه المادة تبعا للظرط  الق ص   ادية طالوه   ع » على انه  
اه  افة اا مواطن اخرى كثيرة تثبت هذه الص  لة بين الش  ركة طالبن  المركزي العراقي هذا من ناحية طمن   ، « الق ص  ادي للش  ركة 

ناحية اخرى تمارس هذه الشركات ادطارا طقائية طعلاجية  د  بِلعموم اا حماية القطاع المصرفي من حيث قدر ا على الدفع 
ل كامل بين الجهاز المصرفي من جهة طبِل اس المودعين الذين سيحصلون طرد الودائع اا اصحابها فهي ا ن قائمة على فلسفة ا 

 4على فوائد اقل على طدائعهم مقابل ال خلص من المخاطرة طالسلطة النقدية من جهة أخرى 

الغاية من انش     اء هذه الش     ركات بِلنص  :انها ش     ركة موجهة لحماية ص     غار المودعين طتدعيم الثقة بِلقطاع المص     رفي .٤
الصريح لل شريعات التي نظم ه      ا ه      و حماية صغار المودعين ب عويضهم في حالة فشل المصر  في رد طدائعهم طبِل اس يزداد 

 6طقد نص ال شريع العراقي على هذه الخصيصة 5اطمئنانهم للقطاع المصرفي طت حر  عجلة الق صاد الوطني 

طا ا كانت الغاية   الربح  ت ميز هذه الشركات  نها اسست لأغراض غير تِارية فهي ل تس هد  :الربحيالطابع غير   .5
الس  اس  ية هي تعزيز الثقة العامة لدى الجمهور المودعين بِلنظام المص  رفي طتحقيق الس   قرار له ل قوم المص  ار  بدطرها بقدرة 

  7.طكفاءة

 

 يدفع المصر  المشمول  حكام هذا النظام بدل تَمين شهري....(  -۱( من النظام على انه )٤ج١نصت المادة )  .1
   ٤٣، ن  5ح  :موسوعة الوسيأ في قانون ال جارةالياس،    .2
 ( من نظام همان الودائع المصرفية العراقي١المادة)  .3
 7٠ن    «:النظام القانوني لشركة همان الوداع المصرفية»زمن،   .4
 ( من نظام همان الودائع المصرفية العراقي٦المادة)  .5
 ۲۰ن   :عمليات البنو  من الوجهة القانونية في القانون الكويتيصرخوة،    .6
 ١٤٦ن    :البنو  المركزية طالسياسات النقديةالسامرائي،   ط الدطري  .7
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الودائع جعل منها ش   ركات  ات طابع خان تَميني يميزها عن مين  تَكل هذه الخص  ائص في تَس   يا طنش  اط ش   ركات  
 1.غيرها من الشركات المساهمة التي ت سا طفق قانون الشركات العراقي

 الودائع المصرفية تأمينأهمية شركات . 2

 الودائع المصرفية  ا يلي: تَمين ت مثل أهمية شركات 
 ،اس     اس     يا مهما في زيدة الثقة في الم س     س     ات المالية طالنظام الماس ككلالودائع المص     رفية دطرا تَمين ركات  تعلب ش       •

طبِل اس تحقيق الس      قرار في الم س     س     ات المالية على النحو الذي يكفل زيدة الثقة في النظام الماس طبِل اس الحد اط تفادي 
  2.المشاكل الق صادية التي تن   عن السار المصار 

را في زيدة المنافس       ة بين الم س       س       ات المالية مما ي دي اا جذب الودائع طتقديم خدمات دط ال أمين    تلعب ش       ركات •
ففي حالة عدم طجود   ،فض     لا  عما يكفله من المس     اطاة في المنافس     ة بين المص     ار  على مخ لف احجامها ،مص     رفية افض     ل

ود هذه الم سسات تقل نسبيا الفرطق طفي  ل طج  ،الشركات تكون المصار  الكبيرة هي الكثر امانا من المصار  الصغيرة
  3.بين تموعات المصار  المخ لفة لسيما ناحية المخاطر التي ي عرض لها المودع الصغير

الودائع المص         رفية س         يكون له الثر في ازديد الثقة في النظام الماس طفي تش         جيع الدخار ط و  تَمينان تطبيق نظام   •
  4.مرطنة السياسات النقديةالم سسات المالية طفي زيدة 

الودائع طحماية المودعين يعد من العناص   ر الفعالة في ال غلب على المش   كلات التي تواجه الم س   س   ات المالية التي  تَمين ان   •
في   نظام ه   مان الودائع المص   رفية من اجل  ل  اخذت الدطل التي تطبق . تقبل الودائع بص   فة عامة طالمص   ار  بص   فة خاص   ة 

اما الدطل التي لم تطبق هذا النظام   ،  براز نقاط القوة فيه طالتركيز عليها طمعالجة نقاط الض        عف طال خلص منها   تقييم انظم ها 
   5.   التي تواجه المصار طالأزمات  فقد بدأت بدراسة أمكانية تطبيق هذه النظمة نظرا لأهمي ها في علاح المشكلات 

ام د دطرها طول إ ا  اما   ، على حماية المودعين حص را س يكون لها دطرا  مينيا ال أمين   اق ص ر دطر م س س ة إ ا انه في حالة   •
اي ان نظام الم س   س   ات يقوم على فلس   فة ال كافل بين طرفين    6. ايض   ا مس   اندة المص   ار  في الزمات س   يكون دطرها تكافلي 

س    يحص    لون على فوائد اقل على طدائعهم مقابل ال خلص من  طمن   المودعين الذين    ، رئيس    يين هما الجهاز المص    رفي من جهة 
 

 7٤ن    «:النظام القانوني لشركة همان الوداع المصرفية»زمن،   .1
 «صندطق همان الودائع النقدية، مقارنة أنظمة م سسات همان الودائع المصرفية في بعض الدطل» ،الطيب  .2
 ١٦ن   «:الخان   سسة الئ مان  ١٠٣-١٢دطر صندطق همان الودائع في تعويض المودعين في هوء القانون رقم  »اليازدي،   .3
 7٠ن    «:النظام القانوني لشركة همان الوداع المصرفية»زمن،   .4
 ٢٢٩  ن  :دراسة قانونية مقارنة  الشركات ال جارية،كوماني،    .5
 ٤7٠ن   «:)دراسة في القانون العراقي( المصرفية في تعويض المودعيندطر شركات همان الودائع  »طعمة،   .6
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طمن   الق ص     اد الوطني  كمله حيث يش     ار   يع المواطنين في  أخرى، طالس     لطة من جهة   ، المخاطرة ط رط  عدم ال أكد 
  1.  أمين دارة انظمة ال الفوائد النا ة عن تِنب حالت الفزع العام مقابل الموارد الحقيقية التي س خصص لإ 
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 الكليات .1-2
الودائع المص رفية من الم س س ات المهمة طالتي   اله مام بها طبش كل طاس ع النطاق في الآطنة الأخيرة تَمين  تعد ش ركات،  

طالذي انعكا بص      ورة س      لبية على  ،طخص      وص      ا  بعد تواس الأزمات الق ص      ادية طالمالية طالتي تعره      ت لها الدطل الكبرى 
مما دفع  ،المص        ار  طأدى بها إا الإفلاس طه        عفت ثقة الجمهور طخص        وص        ا  المودعين بِلجهاز المص        رفي في تل  الدطل

حكومات تل  الدطل إا إيجاد الحلول المناس  بة طالحد من أ ر الأزمات طمس  اعدة المص  ار  الم عثرة ط ل   نش  اء م س  س  ة  
الودائع المص   رفية(. طعليه س   نبين في هذا المبحث، ال طور ال أريخي لل أمين على الوداع المص   رفية، في   تَمينتس   مى )م س   س   ة  

  .المطلب الأطل منه،   نبين خصائص ال أمين على الودائع المصرفية في المطلب الثاني

 على الودائع المصرفية للتأمينالتطور التأريخي   .1-2-1
م بغرض  مين اطراق  ١8٢٩في طلي ة نيويور  بِلوليت الم ح دة المريكي ة في ع ام  الودائع      أمينانش              ئ اطل نظ ام ل

غير ان ه مع ب داي ة الثلاثيني ات ه ذه النظم   ،النق د طالودائع   ح ذت ح ذطه ا ع دة طليت امريكي ة اخرى بِنش              اء نظم مم اثل ة
ان تفرض على المص      ار  المش      تركة تقديم   نها كانت تنقص      ها الموال اللازمة للس      يولة طلعدم مقدرة تل  النظمطاخ فت لأ
ه افة اا  ل  تس بب فش ل المواس م الزراعية طالزمات المالية الم لاحقة في عجز المص ار  ان تفي بديونها بِلإ  ،رأسمال كا 

  1.الأخير(مقرض في الملا  )التي كان ينقصها طجود  ال أمينطفشل العديد منها مما طهع عبئا ثقيلا على طكالت 

الودائع فهي ليس  ت اطل نظاما   أمينطبِلرغم من ان الوليت الم حدة المريكية كانت اطل دطلة تس   خدم نظاما قوميا ل
  ،م ١٩٢٤قوميا في هذا المجال بل كانت تش      يكوس      لوفاكيا اطل دطلة تنش      ئ نظاما م طورا لحماية طالقرطض طكان  ل  عام  

الذي انش      ئ ليس      اعد   (الخان  أمينص      ندطق ال)ص      ين احدهما حيث انش      أت هذه الدطلة في  ل  الوقت ص      ندطقين خا
ل ش جيع الدخار بزيدة درجة س لامة   (العام   أمينطص ندطق ال)المص ار  على اس  عادة خس ائرها الناش ئة عن الحرب العالمية 
طر مع ممثلي طقد كانت طزارة المالية تدير هذه الموال بِل ش    ا  ،الودائع طمس    اعدة المص    ار  ل  طور على احس    ن طجه ممكن

غير ان الوليت الم حدة المريكية كانت من الدطل الرائدة في هذا المجال طبص ورة موس عة طم ش عبة امن غيرها.   2.المص ار 
ط ل    ،م١٩٣٣ وجب قانون المص     ار  لعام   3(F.D.I.C)  الودائع طالتي يرمز  أمينحيث انش     أت الم س     س     ة الفيدرالية ل

على الودائع بدعم الدطلة لها مما جعلها تقوم بدطر   لل أمينالفيدرالية على الودائع طت م ع الم س      س      ة    ال أمينلكي تدير نظام  

 

 ٢  ن  «:شركات همان الودائع المصرفية طدطرها في حمية الجهاز المصرفي طالودائع»عبد النبي،    .1
 ٢8  ن  «:تدعيم شبكة المان الماسمدى اهمية نظام همان الودائع في  »العرح،   .2
 Federal Deposit Insurance Corporationطهي اخ صار للمصطلح    .3
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  1.كبير في معالجة الطهاع المالية للمصار  التي طاجهت مصاعب مالية
طعدا هاتين الدطل ين )امريكا طتش           يكو س           لوفاكيا( نجد ان الدطل الخرى قد انش           أت نظم حماية الودائع في اطقات 

ت طالس        بعينات حيث كانت البداية عقب ازمات مص        رفية في هذه الدطل. طالجدير بِلذكر انه م اخرة في عقدي الس         ينا
الودائع قبل ان تنش  أ بلدان اخرى م س  س  ات م ش  ابهة.    أمينمض  ت فترة طويل على انش  اء الم س  س  ة الفيدرالية المريكية ل
الودائع  تَمينعدة  نش     اء نظم حذت حذطها بلدان  ١٩٦٠طلكن عندما قامت تركيا )ص     ندطق تص     فية المص     ار ( عام 

م   ١٩٢٤حيث بدأت الدطل الطربية طبعض دطل العالم الثالث بِله مام  وه              وع حماية المودعين فأنش              أت المانيا عام  
حيث عجز البن  الفيدراس اللماني عن  (Herstatt بعد انهيار بن  هيرش        ات 2،ص       ندطقا خاص       ا لحماية اموال المودعين

نش   اء نظام لحماية  طفي بريطانيا ادى حدطث ازمات مص   رفية حادة مع بداية الس   بعينات  ،اح واء ا ر الفش   ل الماس للبن 
عقب انهيار   ١٩85فرنس             ا عام   طانش             أت ايطاليا في الثمانينات نظاما لحماية الودائع تل ها  .م  ١٩7٩المودعين في عام 

 3.ن  السعودي الفرنسيالب
م،  ١٩٦7نش              اء نظ ام لحم اي ة المودعين، حي ث ق ام ت في ع ام  ام ا في الع الم العر  ف ع بر لبن ان اطل دطل ة عربي ة اه م ت   

الودائع حذت حذطها بعض البلدان العربية فأنش       ات دطلة البحرين تلا حماية الودائع عام    أمين نش       اء م س       س       ة ططنية ل   
الس     ودان أيض     ا  تلاها    ١٩٩5عام   4م.   القانون العماني ١٩٩٣عام   أمين نش     اء ص     ندطق لل م. تلاها دطلة المغرب   ١٩٩٣

م. طقامت  ٢٠٠٠الودائع عام    أمين ص ندطق ل . كما قامت الردن بِنش اء  ١٩٩٦الودائع المص رفية س نة    تَمين بِنش اء ص ندطق 
طلكنه لم    ٢٠٠8الودائع عام    أمين . طكذل  العراق قدم مش  رطع قانون ل  أمين لل   مص  ر ب قديم مش  رطع القانون لنش  اء م س  س  ة 
ية. طهنا   نشاء انظمة ططنية لحماية الودائع في كثير من البلدان العربية طالفريق لأ يصادق عليه حن الن. طاخيرا هنا  مشاريع  

اس   باب قد تكون مش   تركة بين البلدان ادى بها اا انش   اء مثل هذه الم س   س   ات طمن اهم هذه الس   باب هي حالت الفش   ل  
طه اع المص ار  التي ش هدت على الودائع كمعالجة لأ    أمين يظهر  ل  في امريكا، حيث انش ئت الم س س ة لل ط   الماس للمص ار  

كما مر  كر  ل  س        ابقا. في بريطانيا اثر   ، كذل  من المانيا عقب انهيار بن  هيرش         ات   . فترة من الكس        اد طالفش        ل الماس 
طفي الردن اثر ازمة مع بن    . حدطث ازمات مص    رفية حادة. في لبنان اثر انهيار بن  انترا، احد اكبر المص    ار  اللبنانية انذا  

 هرت ن يجة الزمات المص         رفية التي عص         فت بعض  هي نظم حديثة     أمين فهذا يعني ان نظام م س         س         ات ال   ، ا    5البتراء 

 

 ٤5  ن  :جدطى اقامة م سسات همان الودائعالنابلسي،   .1
  ٣  ن  «:صندطق همان الودائع المصرفية»الطيب،   .2
   ١١٦ ن  «:الودائع طالحوكمةمداخل مب كرة لحل مشاكل ال عثر المصرفي لنظام حماية  »بلعرطز،   .3
 ٣٠  ن  «:مدى اهمية نظام همان الودائع في تدعيم شبكة المان الماس»العرح،   .4
 ١5٤  ن :م سسة همان الودائع الفيدرالية  فارطق،  .5
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  . فجاءت هذه الم س  س  ات كجزء من تموعة اص  لاحات ولت تقوية الص  لاحيات الش  رافية طالرقابية على المص  ار    ، البلدان 
  كما ان غالبية الدطل تدير الم س  س  ات من قبل الس  لطات النقدية ماعدا المانيا طفرنس  ا حيث قامت اتحادات المص  ار  بِنش  اء

كما ان المس      اهمة في الم س      س      ات كما  كر س      ابقا فهو اجباري ماعدا المانيا طاس      بانيا   . طتقوم هي بِدار ا   تَمين م س      س      ات 
كما ان معظم الدطل تعوض المودعين قانونيا اي بِلزام القانون ماعدا   . طالرجن ين طالهند حيث يكون المس              اهمة فيها اخ ياري 

 1اي ال عويض غير الزامي   ، وض المودعين الزاميا  وجب القانون تع   المانيا طاسبانيا طالرجن ين ل 

 على الودائع المصرفية التأمينخصائص  .1-2-2

، ا  انه  أمينالودائع المص  رفية، اا الخص  وص  ية التي ي م ع بها هذا النوع من ال  أمينيرجع س  بب طه  ع القوانين الخاص  ة ل
طمن جهة   ،يهد  اا حماية المص    ار  من الرجوع عليها بكل اط جزء من قيم الودائع عند خس    ار ا اط افلاس    ها من جهة

بش   كل   أمينخ لف عن مفهوم الله سمات خاص   ة    أمينلذل  فان هذا ال  ،اخرى حماية المدخرين لدى المص   ار  المس   اهمة
  ،التي ي ميز بها ص    ائص   لة من الخ عام. طعند دراس    ة نص    ون ال ش    ريعات العراقي طالمقارنة المنظمة له، يمكن أن نس     ظهر

 ، طفي الفرع أمينس نقس م هذا المطلب اا ثلاثة فرطع ن ناطل بِلأطل الص فة الجبرية لمس اهمة المص ار  في الجهة المالة للطعليه 
 ، طكما يلي: أمينطالفرع الثالث الصفة الجزئية في ال ، أمينثاني الصفة العلاجية للال

 الضامنة الصفة الجبرية لمساهمة المصارف في الجهة .1-2-2-1

نظام ه   مان من خلال منطوق المادة الس   ابعة من   ،يمكن الوقو  على هذه الص   فة في ال ش   ريع العراقي بص   ورة ص   رلة
يل زم المصر  المشمول  حكام هذا القانون بدفع   :اطل»  :طقد صرحت هذه المادة بِلألفاظ ال الية ،الودائع المصرفية العراقي

 تَمينة  اطل: يش     ترط في ش     رك»كذل  المادة )الثالثة أطل( من النظام نفس     ه التي نص     ت على   «.بدل ش     هري لهذه الش     ركة
 «.الودائع المصرفية ان ل يقل رأس مالها عن مئة مليار طتكون مساهمة المصار  العراقية براس مالها طجوبية

من خلال ال دابير طالعقوبِت التي ي خذها البن  المركزي طفقا للمادة   ،كما يمكن اس  ظهار الص فة الجبارية للمص ار   
طقد نصت    ،الودائع المصرفية عليه  تَمين( عند ام ناع اط تَخر المصر  المساهم عن دفع بدل الشترا  الشهري لشركة  5٦)

ن دفع مبلغ مس  اهم ه في رأس مال ا  تَخر المص  ر  المس  اهم ع»  :الودائع بقولها تَمين نيا( من نظام    ج۳على  ل  المادة )
ي خذ البن  المركزي العراقي  ،الودائع المصرفية تَمينشركة   الشهري عن الموعد المقرر للسداد من ال أمينالشركة اط ب                        دل 

 «.٢٠٠٤لسنة  ٩٤العراقية رقم   ( من قانون المصار 5٦كافة الجراءات القانونية المنصون عليها في المادة )
الودائع المص    رفية في العراق ص    فة إجبارية ت جس    د في الزام المص    ار    تَمينبِن الص    فة التي ي م ع بها  الجزم  طعليه يمكننا

 

 58-57ص  ص  «:مدى اهمية نظام همان الودائع في تدعيم شبكة المان الماس»العرح،   .1
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 ٤٩   الفصل الأطل: المفاهيم طالكليات 

لكننا نرى ان هذا ال وج                ه ق                د يثير اش كالت قانونية يق ض ي  .المس اهمة في الش ترا  بِلش ركة الض امنة للودائع المص رفية
 طاطل هذه الشكالت تبرز بِل ساؤلت التية:  ،الجابة عنها

طال س     اؤل الآخر، هل  ؟ أمينهل يس     لب هذا اللزام الص     فة ال عاقدية في ارتباط المص     ر  المس     اهم مع الجهة المالة لل
 ؟يمكن ان نعد اللزام في الشترا  شرطا لصحة منح اجازة تَسيا المصر  ام شرط لنفا  ممارسة عمله

ل يمكن س     لب الص     فة ال عاقدية عن الرتباط بين المص     ر  المس     اهم طالجهة انه 1 هب الفقه بِلقول  هذا  للإجابة عن
 اللزام، لاسباب ال الية: طإهفاء الصفة القانونية عليها مهما كان طجه  أمينالمالة لل

التي  ، ل  في عقود ال عان ان تدخل المش رع جاء ل وجيه الإرادات طلغايت تبررها المص ا  الق ص ادية العليا كما فعل
لكن فقه القانون الخان قد اس            قر على البقاء على الص           فة  ،على ال عاقد  بِلرغم من انها تنطوي على نوع من الجبار

طما تدخل المش  رع في تعديل الش  رطط ال عس  فية أط إلغائها ال لإعادة ال وازن العقدي طتحقيق مبدأ  ،ال عاقدية لعقود ال عان
 2.ال ساطي بين الإرادات

كما يمكن الجزم ان كثير من الطهاع القانونية التي اس قرت بِل شريعات هي مشابهة لفكرة اللزام في ارتباط المصر   •
طكذل   ،طه  ع نظام ملزم في قانون حماية المس   هل ط  هذه الأطه  اع القانونية عقود الس   هلا المس  اهم بِلجهة المالة، طمن 

 3.تدخل في عقود الس ثمار لوهع قواعد آمرة ملزمة لاطرا  كما في قانون الس ثمار العراقي

خرح قاعدة عامة، ان العقود طبِلس    قراء الناقص لاطه   اع القانونية اعلاه طغيرها من اطه   اع في نظرية العقد، يمكن أن نس     
مهما كانت خاهعة لحكم الإرادة ال عاقدية، لكنها تبقى ليست  عزل عن القانون طنصوصه الآمرة، طهذا المبدأ ينصر  ل بري              ر 

 مع الإبقاء على الصفة ال عاقدية للعلاقة.    أمين ت دخل المشرع في العقود التي تبرم بين المصر  المساهم طالجهة المالة لل 

، يعد ش رطا لص حة  أمينما الجابة عن الش ق الثاني من الس  ال طهو هل أن ش رط اللزام بِلش ترا  مع الجهة المالة للا
 .؟ام يعد شرطا لنفا  ممارسة نشاطه فقأ  ،منح اجازة ال أسيا للمصر 

طأج اب عن  ل   ،القوانين المعني ةت دبر في ق د   4،الب احثينال ان بعض    إج اب ة ل دى الفق همن ع دم طجود بِلرغم نقول ان ه 
  ،نظام ه       مان الودائع المص       رفيةبين المص       ر  الذي اك س       ب اجازة ال أس       يا أط الترخيص قبل ص       دطر بوجوب ال مييز  

 -:طالمصر  المساهم الذي يرطم إنشائه بعد النظام

الودائع  تَميننرى انه ل يمكن طص   ف اللزام في الش   ترا  مع ش   ركة  ،بالنس   بة للمص   ار  الم س   س   ة قبل ص   دطر النظامف
 

 ٤7١ ن  «:قراءة قانونية في نظام همان الودائع المصرفية العراقي»الخزاعي،   ط العوادي  .1
 ١٦٦، ن  ۱ح :)النظرية العامة للال زامات( مصادر الل زامالحكيم،    ط البشير  .2
 لالمعد ٢٠٠٦( لسنة  ١٣، كما اصدر قانون الس ثمار رقم )٢٠١٠لسنة (  ۱صدر المشرع العراقي قانون حماية المس هل  رقم )  .3
 ٤7٣ن   «:قراءة قانونية في نظام همان الودائع المصرفية العراقي»الخزاعي،   ط العوادي  .4
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لن مفهوم الشرط ه   و ام   ر خ   ارج   ي ع   ن م   اه   ي   ة الش   يء يلزم من طجوده طجود الشيء  ،المصرفية اط الجهة المالة  نه شرط
 الش    ترا  مع الش    ركة الض    امنة، طهذا الوص    ف ل يمكن ان ينطبق على خلف الش    رط بِلنس    بة للإلزام في  1،طين في بِن قائه

 طلإثبات هذا الرأي نسوق الحج  ال الية:

لس              نة    ٩٤عند الرجوع إا القوانين  ات الص              لة طفي معرض المادة الخامس              ة من قانون المص              ار  العراقي رقم   •
ات لم يذكر من ه   من م طلب ،التي تش   ترط من م طلبات اجازة ال أس   يا للمص   ر  أط حص   وله على ترخيص أطس،٢٠٠٤

 2.الودائع تَمينمنح ترخيص أط اجازة تَسيا اط ايقا  النشاط ان يشتر  المصر  المساهم في شركة 

( من قانون المص   ار  العراقية س   ابقة الذكر نص   ت على تموعة من الجزاءات عند خلف المص   ر  عن 5٦ان المادة ) •
طلم تش    ترط من ه    من هذه الجراءات عقوبة الغاء الترخيص أط س    حب الجازة، طالحال لو كان ش    رط  ،ال أميندفع مبلغ 

 جد بوجوده الترخيص أط ال أسيا طين في بِن فائه.لع بر قيد اب داء طاس مرار مع بر طيو  ،سيا معمول  بهتَ

لما تقدم، ل يمكن للس          لطة المالية المخولة طهي البن  المركزي ان تقوم بس          حب الترخيص اط الجازة عليه اس           نادا  ط  
ئع الودا تَمينام نع أي مص   ر  انش   أ قبل ص   دطر النظام عن الش   ترا  أط تَخر عن أداء البدل الش   هري لش   ركة  إ ا العراق 

 3. أمينالمصرفية اط الجهة المالة لل

من اص    الة ص    حة ال ص    رفات، طالس     ثناء ل اح اا نص  .ا  ان الإلغاء أط بطلان ال ص    رفات أط الأعمال هو اس     ثناء
 لن الس ثناء ل يقُاس عليه. ،اط ال وسع فيها نظام همان الودائع المصرفيةالركون اا تَطيل نصون  طل يمكن ،صريح

فيمكن عد اللزام في   ،٢٠١٦الودائع اي بع     د ن     ف     ا ه ع     ام    تَمينكان المصر  ي          وم إنشائه بعد صدطر نظام إ ا  اما 
لأنه يجوز للبن  المركزي العراقي اس نادا  اا  .الودائع المصرفية شرطا لصحة اجراءات تَسيا المصر  تَمينالشترا  بشركة  

( من النظام، ان يرفض الطلب المقدم لمنح اجازة ال أس        يا مادام ل ي ض        من ۱۳من المادة ) (ه)م اط فحوى الفقرة  مفهو 
لن الفقرة اعلاه تقرر س لطة تقديرية للبن  في تقدير   ،هذا الطلب ش هادة من الش ركة الض امنة في الش ترا  بِلبدل الش هري 

 

 ٤٤، ن ۱ح :اصول الفقه في نسيجه الجديدالزلمي،   .1
يجب ان قانون المصار  العراقية اعلاه، اجراءات طشرطط منح التراخيص طم طلبات التي  (  ۹، ۸،۷۰٦، 5،  ٤نظم الباب الثاني في المواد ) .2

 ي ضمنها الطلب، طلم يشترط ان يكون هنال  رسم اط اشترا  اط بدل تَمين اط ايداع لضمان الودائع لدى المصر  مس قبلا
طقد أكدت ص    لاحية البن  المركزي العراقي في منح اجازة اط الترخيص المادة الثالثة، حيث نص    ت هذه المادة من قانون المص    ار  العراقية   .3

ل لق لي ش خص في العراق ممارس ة الأعمال المص رفية دطن الحص ول على ترخيص اط تص ريح ص ادر عن  -  ١»على   ۲۰۰٤لس نة   ٩٤رقم  
طبِس      ثناء ما يرد خلافا لذل  في هذا   ١طالفقرة   ۳البن  المركزي العراقي عدا الش     خص الذي   اعفاء من قبل البن  المركزي اس      نادا للفقرة 

رس اعمال اس    لام الودائع اط اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دطن حص   وله على ترخيص اط تص   ريح  القانون ل لق لأي ش   خص ان يما
 «صادر عن البن  المركزي العراقي
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 1. ا،قدرة المصار  المقدمة للطلب في تغطية ال زاما

الوداع المص       رفية ملزما    أمينفي عد الش       ترا  في ش       ركة اط م س       س       ة اط ص       ندطق ل أمين ل يلعراقمش       رعنا اطن فق مع 
طعلة ايجابية هذا ، عكا بعض القوانين ،للمص              ار  ط ل  ل لافي افلاس المص              ار  اط البنو  اط طقوعها  زمات مالية

اط تَمين الودائع المص  رفية هو لما له من اثر كبير في ازديد الثقة في النظام الماس طفي تش  جيع    أمينالتِاه الجبري في الل زام ب
 2.خار ط و الم سسات المالية طفي زيدة المرطنة السياسة النقديةالد

 الودائع المصرفيةتأمين الصفة الجزئية ل. 1-2-2-2

 الودائع إا ثلاث أنواع طهي:  تَمين 3قسم الفقه  طقد ،ل أمينهذه الصفة ترد على محل ا
غير محدد القواعد طالمعالم، طيرتبأ بِلس    ياس    ة العليا للدطلة غير المقنن: طهو الل زام العام من قبل الدطلة طهو  أمين ال.  ١

طل حن طجوده ال بعد  ، أمينطالمص    لحة العامة طالس    لطة ال قديرية للم س    س    ة المالية، طفي هذا النظام ل يعر  المودعون ال
 4.حدطث ازمة مصرفية ف قوم الدطلة ب عويضهم كلا اط جزءا

الجزئي: طهو ان تض        من الجهة المالة في حالة تحقق ال زامها جزء من الودائع اط قيم ها، ل كلها، طيعد هذا  أمين ال.  ٢
به الق انون  التي اخذ  أمينمس               وى ال ش              يوعا بين الدطل طلكنه ا قد تف اطتت في  الودائع من اكثرها تَمينالنوع من انواع  

على شكل نسبة تحدد مقدما طليا    أمينحيث جعل ال 5،صرفية العراقينظام همان الودائع الم( من  ۱۳العراقي في المادة )
لبد من  ،العراقي طل حليل موقف المش    رع 6. بلغ، طت وقف هذه النس    بة على قيمة الودائع المودعة لدى مص    ار  المس    اهمة

 اس ظهار ايجابيات طسلبيات هذا ال وجه.

الجزئي، هو مراعاته لص  فة   أمينلواه  ع النظام في موه  وع تبني                ه ن                وع المن اليجابيات التي تحس  ب  :  ليجابياتاأ.  
طهي ش  ركة مخ لطة طليس  ت ش  ركة  بعة للدطلة، مما يرفع عن كاهلها الكثير من العباء المالية عند تحقق ال زامها في   ،الش  ركة

 

 ٤7٣ن   «:قراءة قانونية في نظام همان الودائع المصرفية العراقي»الخزاعي،   ط العوادي  .1
طدائعه ال زام خييري، طان المص ر  ل يلزم ان يش تر  لض مان أط ال أمين على طدائعه،     هب القانون اللماني، اا ان ال زام المص ار  لض مان  .2

ش      ركات ه      مان الودائع المص      رفية طدطرها في حماية الجهاز المص      رفي »عبد النبي،    ؛يعكا دطل اخرى ككندا طالرجن ين طالمقارنة اعلاه طغيرها
   ٣ن    «:طالودائع

   ٤ن   «:المصار  السلاميةهمان الودائع في  »قحأ،   .3
 ٤7٤ن   «:قراءة قانونية في نظام همان الودائع المصرفية العراقي»الخزاعي،   ط العوادي  .4
 ٤ ن  «:همان الودائع في المصار  السلامية»قحأ،   .5
للاتي: أالمبالغ التي تكون  تدفع الش         ركة ال عويض         ات عن الودائع لدى المص         ار  المس         اهمة: طفقا  »( من النظام على ١٣نص         ت المادة )  .6
مئة مليون دينار تكون النس     بة ( ۱۰۰المبالغ التي تزيد عن )  -%(. ب 5١مئة مليون دينار فاقل تكون نس     بة ال عويض )(  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰)

 «%(٢5في ال عويض )
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ث ه، طلن ال جار في العراق هم لس   يما أن الش   ري  من القطاع الخان في العراق ه   عيف اق ص   ادي حدا ،دفع ال عويض   ات
 ط رؤطس أموال ل ترتقي اا مس     وى عاس جدا مقارنة برؤطس ش    ركات الأموال العالمية التي قد يض    اهي رأس مال احداها 

مش           رطع إنقا  عند افلاس    أمينيولد هذا المر ن يجة عكس           ية، فبدل أن فقد تكون ش           ركات ال  ،ميزانية دطلة، طبِل اس
 ي هحية لذل .المصار  تصبح ه

لن البيئة في  ،طيرجع اهم م ش   ر إيجا  ل وجه طاه   عي النظام، مراعا م لخص   وص   ية امن البيئة المالية طال جارية في العراق
مما اثر  ل  بش دة على الجانب الق ص ادي  ،العراق ما ف نت بيئة معرطفة بعدم الس  قرار المني في اطس اط الس واق العالمية

طما حدث من إفلاس بعض المص      ار  الأهلية في العراق بس      بب الأزمات الق ص      ادية التي مر بها العراق ابِن دخول   ،فيه
 1.القطاع الخان صار هحية لتردي الأطهاع الأمنية طالق صادية بِلبلد دليلا طاهحا على ان ،داعش

فيما ي علق بِل عويض عند تحقق  المص        رفيةنظام ه        مان الودائع الس        لبيات: فهي كثيرة طقد تفوق ايجابيات توجه ب. 
لن ما  هب اليه ال ش  ريع العراقي من توقف  ،فنرى ان توجه المش  رع العراقي هو توجه تحف  ،خس  ارة للمص  ار  المس  اهمة

تحديد ما تض          منه الش          ركة من نس          بة على قيمة الودائع المودعة التي جعلها على ش          كل نس          ب عددية دقيقة غير قابلة 
. مثال  ل ، فأن المص     ر  المس     اهم الذي تص     ل  أميننه يجعل الفرق القليل بِلقيمة يقابلها خس     ارة كبيرة بِلللاج هاد، فأ

فعند تعرض  ،مليون دينار عراقي  ١٠١طمص    ر  مس    اهم اخر تص    ل قيمة طدائعه   ،مليون دينار عراقي  ۹۹قيمة طدائعه اا 
%( من قيمة طدائعه، ام       ا ال       مص       ر  الخر 5١فأن المصر  الطل لصل من الشركة الضامنة على )  ،المصرفين للإفلاس

 2%( من قيمة طدائعه المودعة٢5فأنه لصل على ) ،( مليون۲الذي هو يفرق عن الطل ب)
هي معادلة تحفة  ،المص           رفية العراقي( من نظام الودائع  ۱۳لذا نرى ان هذه المعادلة العددية التي جاء بها نص المادة )

حن تضمن الحصول  ،عالية بل في حدطد مئة مليون طاقل  طقد تدفع المصار  على ان ل تقبل نس           ب طدائع  ،طغير عادلة
طل خاطر لمبرام عقود ايداع تزيد عن مبلغ المئة بس        بب   ،على نص        فت قيم ها عند تعره        ها للإفلاس اط المش        اكل المالية

مما ي ثر على قدرة المصر  بصورة كبيرة اا الرجوع  ،%( من قيم       ة طدائعه       ا عن       د الزمات المالية75)ارة  الخو  من خس
 السابق. لمزاطلة نشاطه

الثقة بين الم عاملين، طيلغي ال حفيز في إقبال المصار  إا   هياعطمم          ا تق          دم ف          ان مسل  ال شريع العراقي ي دي اا 
كانت غير المس     قرة إ ا  النش    اط المص    رفي، إ  كلما ت ولد لل اجر بيئة آمنة أط تعويض عن البيئة   المس    اهمة  ثل هذا النوع من

لم ء ا طبعكا  ل  ف  ،كلما كان  ل  حافزا كبيرا لممارس  ة هذا النوع من النش  اط  ،بوجود تَمين م كامل لخس  ائره المس   قبلية
 

مليار (  ۹۰س     بب حرب داعش بلغ )تقرير من قبل المانة العامة لمجلا الوزراء منش     ور، بِن نس     بة الخس     ائر في القطاعين العام طالخان ب  .1
 دطلر اغلبها في البنى ال ح ية طالقطاع العسكري طالمصرفي  
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 5٣   الفصل الأطل: المفاهيم طالكليات 

 .ة هذا النشاط المصر في المهمكلما اب عد عن مزاطل  ،ي وفر لل اجر غطاء آمن طحقيقي لخسائره

الودائع المص    رفية عند   أمينطالتي تحددت ل ،( اعلاه۱۳كما طان النس    ب التي حددها القانون العراقي م مثلا في المادة )
قيمة   أمين٪ ل5١٪ طنس      بة أقل من ٢5خس      ارة قيم ها ل ترتقي للمس       وى الحمائي ل نش      يأ القطاع الخان، إ  نس      بة  

المصار   ه ه   ذهيلها المصار ، بِلوقت الذي تح اح ف  تعد نسب م دنية في علاح الخسائر التي قد ت عرضالودائع المضمونة 
حدا  اقص ى  ب حديد وجه المش رع يطعليه نرى ان  الكبير من قبل الم س س ة المالية للدطلة.  اا الدعم طالس ناد الماس طالئ ماني

  1. أمينطجعل هنا  فسحة في ردم الفجوة في ال فاطت بين قيمة الودائع المودعة طمبلغ ال عويض اط ال ، أمينلل

  ال أميناط ص      ندطق    أمين اط م س      س      ة ال    أمين كش      ركة ال   ،  أمين عندما تض      من الجهة المالة لل   : المقنن الكامل    أمين ال .  ٣
ت عه د ب                             ه ال دطل ة، طق د طبق ه ذا النظ ام في الي ابِن     أمين طبحكم الق انون ك ل الودائع التي ي من عليه ا، طه ذا النوع من ال 

 2. ٢٠٠٤طعملت به الكويت عندما تعرهت مصارفها للازمات بسبب الزمة المعرطفة  زمة المناخ عام   ، طالمكسي  طامريکا 

 تأمين ة للالصفة العلاجية دون الوقائي .1-2-2-3

تقوم على غ  ايت علاجي  ة ططق  ائي  ة، طنرى ان الج  ان  ب الوق  ائي مهم ج  دا في النظ  ام الم  اس طحقوق       أمينأن فلس              ف  ة ال
الم دخرين، ا  من خلال الس              لوب الوق ائي يمكن تقلي ل نس               ب تحقق المخ اطر، طبِل  اس الوق اي ة من الخس               ارة المف اجئ ة 

ايض   ا  العمل  بدأ ال دار ، طإعطاء معلومات دقيقة طجديدة عن مس    وى الخطر طغيرها طالجس   يمة، طمن الأس   اليب الوقائية  
 3.الأشخانالإجراءات التي يل زم بها  من

فعند الطلاع  ،نظام ه     مان الودائع المص     رفية العراقيلكن بِلرغم من اهمية الص     فة الوقائية لكن ل نجدها في نص     ون 
مات المص      ر  المس      اهم طالش      ركة، نجدها خالية من الزام المص      ر  المس      اهم  س      اليب ( الم علقة بِل زا7،٦  ،۳على المواد )

طالزام  ه  خ  ذ بعض ال حوط  ات التي تمنع اط   ،ك ق  ديم بي  انات دطري  ة عن المن الم  اس  ،الج  ان  ب الوق  ائي لمنع تحقق الخط  ار
طشددت  ،لاه على ال عويضات فقأ تقلل طقوع الخطار طغيره          ا م          ن الجراءات، طاق صرت نصون ال شريع العراقي اع

 4على البدل الشهري الذي يدفع من قبل المصر  المساهم

طبطبيعة الحال ان الموقف الذي ان هجه المش      رع العراقي يقلل من الغاية المنش      ودة من انش      اء هكذا أنواع من الأنش      طة 
فع ال للاس   ثمار طال مويل طغيرها من انش  طة ال بادل الق ص  ادية التي  د  ل حقيق الربح في  ل بيئة آمنة ي وفر فيها مناخ 
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 5-٤  صص  «:همان الودائع في المصار  السلامية»قحأ،   .2
  5٩مدى اهمية نظام همان الودائع في تدعيم شبكة المان الماس«: ن  »العرح،   .3
 ٢٠١٦لسنة   ٣لمادة الرابعة من نظام همان الودائع المصرفية العراقي رقم  ا  .4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ی الفقه الجعفر  ط یالقانون العراق یال أمين على الودائع المصرفية ف      54

 الماس اط ال جاري.

 في الفقه الجعفري  المصرفية  الودائع  على  التأمين  مشروعية .1-2-3
 مورده بِتس    اع  مس    ائله  ط  فرطعه ت س    ع  ط  أدينهم ط  أص    نافهم اخ لا  علی الناس  بين  الش    ائعة  المعاهدات من: ال أمين
 الأغراض بها ت علق ال ی أنواعها  ط   ص       نافها  الإنس       ان ط الحيوان،  ط النبات،  ط -المنقول غير  ط  المنقول  -للجماد الش       امل
 بعوض ءش   ی  فی -عندهم المقرر  هو  ا -ال لف  أط  النقص ب دارک الل زام  هو 1.المس   ائل  ط  الفرطع  تزداد  بها  ال ی العقلائية

  المس      أمن  على طرد إ ا كذائية  خس     ارة جبر الم من  يل زم   ن(  له الم من)  طالمس      أمن الم من بين طاقع عقد کما ال أمين،معين
 .مشرطعي ه فی ريب ل ط ٢.الطرفان عليه ي فق مبلغ بدفع ي عهد أط مبلغا له الم من يدفع أن مقابل في

ا المس          أمِن يدفعه  ما أن   المعلوم طمن  ؛ال دار  مقابل في ل  ،الخس         ارة ب دار  الم مِ ن قِبل من ال عه د مقابل  في يكون إ  
 يكون ل عندهم ال أمين عقد أن   مع ،ال دار  موه              وع  طان فاء  الحوادث حدطث عدم عند بِطلا   العقد يكون  أن لزم  طإل  

 .تغفل فلا ،الصورة هذه في بِطلا  
  ش خص   يهب   أن   هو   :  ن ه   عر فه  المش رططة   الهبة   في  أدرجه   فءن   ؛ فيه  أدرجه   ما   بحس ب   عر فه  الس ابقة  الم عارفة   العقود   في  أدرجه   طمن 

  أط   يعها  الخسارة  تدار    الشخص   أط   الشركة  ت حم ل   أن  بشرط   معي نا   شيئا   شركة   أط   لشخص   معي نة   مد ة   إا                 مثلا                  سنة   كل    في 
  ش   هري   المال   من   مقدارا    كذا   طهب     : ال أمين   طالب  فيقول  ، معي نة   نفا   أط  طكذا   كذا   مال   في  كذائية   حادثة   طقوع   إا   بِلنس   بة   بعض   ها 
  ال حم ل    ل   الم  هب  طقبل   ، نفس  ي   أط    اس   حادث  حدث   لو   مثلا   س  نوات   عش  ر   لمد ة   خس  ارة  المال   من   مقدارا    كذا   ت حم ل   أن   على 

 الخسارة               الشركة   طهو              أحدهما  ي حم ل   أن   على   الطرفان   ي صا     ن   : عر فه  الخسارة   تحم ل  بشرط  الصلح   في  أدرجه   طإن . طالمس طلية 
3المال.   من  المعين    المقدار   الآخر   الطر   يدفع   أن   بش   رط  الآخر  بِلطر    تحل    التي 

 : فقهية   بحوث   ك اب   في  الحل ي   حس   ين  الش   يب   قال  
 تدفع   أن   على   مثلا    ش           هر   كل    في  المال   من   معي نا    مقدارا    الش           ركة   إا  ال أمين   طالب  يدفع   أن   على   طاقعا    الص           لح   يكون   أن  يمكن » 

 ٤. « أعضائه   من   لعضو   تلف   أط   موت   به   حل    لو  المال   من   مقدارا    كذا   أط   ،  اله  حادث   حدث   لو   خسارته   الشركة 
 ،النوع هذا أمثال إا الض مان  بِب توس عة على بناء                       مغص وبة تكن لم  طلو الش خص ية  الأعيان ه مان في أدرجه  طإن

 عشر لمد ة مال  همنت  :العين  لصاحب  الضامن يقول  ن :هكذا  فقهية بحوث  في  كما  صو ره            المضمونة  العارية في  كما
 أدفع :له المض    مون يقول  كأن  ؛بِلعكا الأمر يكون  أط  .له المض    مون فيقبل  ،ش    هر كل    عن دينارا   تعو ه    ني  أن على س    نين

 

 ٢٢٠  ن ،١8:الحرام  ط حلال  بيان  فی الحکام  مهذب السبزطاري،  .1
 ٦٠8  ن،  ٢ ح :الوسيلة تحرير  الخميني، .٢

 ١٣٣، ن  ٢ح  :الصالحين  حمنها  الخوئي،  .3
 ٣٩ن  : فقهية بحوث الحل ي،  .٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 55   الفصل الأطل: المفاهيم طالكليات 

 الجريرة ه    مان في أدرجه  طإن١.العرض بهذا الض    امن طيقبل ،س    نوات عش    ر لمد ة ماس تض    من  أن على دينارا   ش    هر كل    ل 
 .تَم ل محل   طلكن ه ،الجريرة همان في الإرث اع بار عدم على بناء   ،الجريرة همان  ثل صو ره

  طهو  ،طالقبول  الإيج اب فيه ا  المع بر  العقود  من طهو  ،طاح د  طر   من طإم  ا  طرفين  من  إم  ا  الجريرة ه              م ان ك ان،  طكيف
 طتعقل عني   طتمنع طأنص     ر  تنص     رني  أن على عاقدت  :المض     مون يقول كأن  ؛طالدفاع طالأخطاء الجناية  ه     مان على ال عاقد
 الأخطاء بس             بب الآخر على يقع  ما منهما  كل    يض             من أن على طاحد كل    ي عاقد  أط .قبلت :الآخر  فيقول ،طترثني عني  

 طعليه ،منهما كل    على ترد التي الخس    ارات  يع للآخر  منهما طاحد كل    طيض    من ،المج مع قبل  من  طمظلومي  ه عليه  طالجناية
 إس   تدفع  ن س  تض  مين  مقابل في الكذائية  الحوادث  بس  بب علي  يقع ما أه  من  إني   :المقام  في  له  للم م ن الم مِ ن فيقول

 .معي نة مد ة إا طكذا كذا  شهر كل    في

 مشروعيتها .1-2-3-1
 :طكما يلي طالإ اع ،طالسن ة ،بِلك اب طهي جائزة

الَکُمْ   تََْکُلُوا  لت   تع الی  قول ه  ط  ٢،بِِلْعُقُودِ   أطَْفُوا  تع الی  قول ه  لعموم﴿: فق د ق ال اه ت تع اا  الك  اب:.  ١ نَکُمْ   أمَْوت لِ   بَ ي ْ اط ِ  بِِلْب ت
  3.﴾تَ رتاض   عَنْ  تِِتارةَ   تَکُونَ  أَنْ  إِل ت 

إات من ائ منكم، فلو أن   الأمانة إتقوا اه ت طعليكم  داء﴿انه قال:    )عليه الس   لام(  الص   ادق رطي عن الإمام  :الس   نة.  ٢
 ﴾.الأمانة لأد ي ها إليه ائ منني على أداء علي بن أ  طالب قاتل

رجل  ص      دطق في حديثه، (عز طجل)أحب  العباد إا الله»:  رطي عن الإمام الص      ادق عليه الس      لام أنه قال كذل  ما  
 «.إداء الأمانةمحافظ على صلاته طما افترض الله عليه مع 

من اؤتمن على أمانة، فأد اها فقد حلَّ ألف عقدة من عنقهِ من عقد النار، فبادرطا  داء الأمانة، »:    قال: عليه السلام
فءن من اؤتمن على أمانة طكََّلَ به إبليا مأة ش    يطان من مردة أعوانه ليض    ل وه طيوس    وس    وا إليه حن يهلكوه، إل  من عص    مه 

 4«.الله

لإمام الص   ادق عليه الس   لام: رجل من موالي  يس    حل  مال بني امي ة طدماءهم، طإنه طقع لهم عنده طديعة. فقال ل: قيل

 

 ٣5ن  : فقهية بحوث الحل ي،  .١

 ١: المائدة سورة .٢
 ٢٩. سورة النساء:  3
 ٢١٩، ن  ١٣ح  :طسائل الشيعة . العاملي،4
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  1«.أد طا الأمانة إا أهلها طإن كانوا توسا  » :عليه السلام

 «.أدِ  الأمانة إا من ائ من ، طل خن من خان »: طرطي عن النبي صلى الله عليه طآله طسلم أنه قال

طدائع  كة فلم ا أراد أن يهاجر أطدعها ام أيمن، طأمر عليا  عليه الس    لام برد ها، طرطى   (طكان عنده )ص    لى الله عليه طآله
 .كاف ة على جوازها المسلمون طقد أ ع 2«اليد ما أخذت حن ت دي »: سمرة عنه صلى الله عليه طآله أنه قال

طأم ا   .ال امين الودائعكفهو بِس   ئمان من المال    :، أم ا الأطل(مالكية طش  رعية)قال الفقهاء: إنَّ الأمانة على قس  مين:  ط 
 3.طالضال ة كاللقطة فهو. بِس ئمان من الشرع :الثاني

 الجعفري الفقه في المصرفية الودائع على التأمين شروط .1-2-3-2
 .الخاصه الشرطط ط العام ة الشرائأ  علی قسمين: الجعفري  الفقه في المصرفية  الودائع على ال أمين شرطط

 العامّة الشرائط .1-2-3-2-1
 .العقل .١
 . بدطنهما   ت حق ق   ل  التي  القصدية   المُور   من  طالإيقاعات  العقود   لأن   ؛ بدطنهما   إيقاع   أط  عقد   صدطر   يجوز   طل   . القصد   . ٢
 قوله عموم عليه طيدل   .المالية  ال ص      ر فات  يع من  الس      فيه ممنوعي ة  في الأص      حاب  كلمات  لظهور:  الس      فاهة عدم  .٣
 ٤.أموالكم السفهاء ت توا طل» :تعاا
 طهو  الأموال  ب  دفع  ال   أمين  عق  د  قوام  أن    طالمفرطض  ،الأموال  في  المفل ا  محجوري  ة  على  ي  دل    م  ا  لعموم:  الحجر  ع  دم  .٤
 .عليه محجور
 أن يمكن ،نعم.الح لام قبل  الص   بي  معاملات اع بار عدم على دل    ما  إطلاق على بناء   المقام  في مع بر  فءن ه:  البلوغ  .5
 منسوب هو   ا  الفعل فهذا  الوس   لم ن  كان  إ ا  طأم ا  ،بنفسه ال أمين  طر   الممي ز  البالغ  غير  كان  إ ا  ما  هو الممنوع  إن    :يقال
 .محل ه في الكلام طبقي ة ،المانعة لادل ة مشمول   يكون ل الوس إا

  فءن ه »   : ( الس          لام   عليه )  بقوله   فيها  عل ل   حيث   سماعة   كموث قة   ، المعاملات   في  النفا   طيب   لزطم  على   دل    لما :  الإكراه   عدم   . ٦
  ش      رائأ   يع   عن   الفراغ  بعد  المعاملة   ص      ح ة   عن  مانع   الإكراه   أن   طليعلم   5. « منه   نفا  بطيبة   إل    ماله   طل  مس      لم  امرئ   دم   لل    ل 

 

 ٢٢٢: ن  طسائل الشيعة . العاملي،1
 ٢5: ن  مس در  الوسائل  النوطي،  .2
 ٤٢7ن    :طسيلة النجاةالأصفهاني،    .3
 5 : النساءسورة  .٤
 ٤٢٤ن  :٣ الوسائلالعاملی،  .5
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 ش    رائأ   فيه  تِ مع   فلا   ، له   قص    د   ل   إ   ؛ الكلام   محل    عن   خارجا    كان   قص    د   بلا  عقدا   المكرهَ  أطقع   فء ا  ، النفا   طيب  عدا   الص    ح ة 
 . العقد  بطلان   هو   الأدل ة  فمق ضى   ، نفا   طيب  دطن   من  المعاملة   طقصد  المكره   دهش  إ ا   ما   هو  الكلام  فمحل   . المعاملة   صح ة 
 الموت بين أمره يدطر أن ه يرى  الجائع إن   حيث  ؛مش كل المكره طبين بينه  الفرق أن   مع ،ص حيح  المض طر   بيع  إن  : يقال  ل

 ال ألم   بين أمره يدطر  مثلا   بِلض        رب  الم وع د  أن    كما  ،المحذطرين أش        د   من فرارا    بِلثاني  فيره        ى  ،ثوبه طبيع الجوع من ال ألم    أط
 .الأهعف إا الأشد   من فرارا   بِلثاني فيرهى ،ماله طبيع بِلضرب
 بين يفر قون العقلاء إن   بل  ،طالم نان طالنص   ون  الض   رطرة خلا   اله   طرار  ص   ورة  في العقد ببطلان الحكم: نقول  لأنا  

 تفاطت في إش   كال  فلا  ،أط س بعنوان النفا  ططيب الره   ا عدم جهة من  بينهما  فرق يكن لم  فلو طعليه  .طالإكراه اله   طرار
 ،اله طرارية دطن ،بِطلة الإكراهية المعاملات أن   :ف حص  ل. ال عب دية  طالأدل ة  للام نان  قض اء    طالش رع العقلاء عند حكمهما

 .الإكراه أط الهطرار عن النظر قطع مع ،طالرهاية الطيب عدم جهة من فرق بينهما يكن لم طإن
 ما  فمق ض        ى  ،ره        ا  طل  طيب ل  طالإجبار  الإلزام مع  إن   حيث  ؛طالإجباري   الإلزامي ال أمين  ص        ح ة في  الكلام يقع    
 ؛اله   طرار إا يرجع طالإجباري  الإلزامي ال أمين موارد  نوع إن    :يقال أن  إل  . طالإجباري  الإلزامي ال أمين بطلان  هو عرفت
 طالم ي ازات   الخ دم ات  تعطي  ل  ال دطل ة  إ   ؛ال  أمين  على  طالم ي ازات  الخ دم ات  إعط اء  تعليق  جه ة  من  طالإجب ار  الإلزام  ف ءن  

 ،طأهله طلده على أط  ،طالمص   نع  المعمل  في  عم اله على أط  ،الثالث  الش   خص تَمين  س   يارته على  اس    أمن لمن  إل    طالإمكانات
رت  لما  ل  يفعل  لم لو  أن ه يرى   فالمس   أمن  لو  ،نعم.كالمض  طر    نفس  ه  ططابت بذل  فره  ي  ،ال جارة  أط المعيش  ة  س  بل  له تيس   

 الوس   تص            ر   بعنوان  ل  كان  إ ا  ما  عدا  ،للإكراه  ؛بِطلا    كان   ل   لو  أط حبا أط غرامة أخذ  ثل ال أمين  على اطُعد
 ١.محل ه في قر ر كما  ،حكمه فله ،الفقيه
 ش   خص   ية طرفاه  أط  العقد طر   كان  إ ا  طأم ا ،عرفت  كما  الأش   خان في مع برة المذكورة الش   رطط  أن    علي   يخفى  ل    

 ل؟ أط فيها مع برة العام ة الشرائأ  تكون فهل   ال أمينية الشركات كبعض    اع بارية حقوقية
 عدم اش          تراط عدا بها الت ص          ا  من ي مك ن ل  فيما  طالخ يار  طالبلوغ العقل  لع بار معنى  ل  لأن ه  ؛الثاني هو الظاهر
 .خص صيا   خرطجا   المذكورة المُور اع بار عن خارجة المذكورة فالشركات ،المحجورية
 من عرفت لما      المُور تل  في  مقامها طالقيام  النيابة جهة  من ل  الشركة لإدارة ي صد ى  فيمن  المذكورة  المُور تع بر  ،نعم

 .له المعقود ل العاقد شرائأ  من فهي ،الم صد ي  في لع بارها بل   خص صا   الشتراط مقام عن خارجة الشركات أن  
 تديرها التي الإدارية الهيئة تعيين من الحقوقية  الع بارية  للش              خص              يات لبد    أن ه من بعض  كلام  في ما يظهر   كر  طمم ا
 القائم في يع بر  الش    ركة نفا  في  اش    تراطه يعقل  ل  ما فكل    :طالخلاص    ة  .المُور تل  في  مقامها  تقوم  فهي  ،أعمالها طتباش    ر

 

 ٤٩ ن  ،١7ح :السلام عليهم  بيت اهل  فقه الخرازی، .١
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ا من عرفت لما ط ل   .عنها النيابة على الموارد تل  في العملي العقلاء بناء  بِع بار ط ل   ؛مقامها  الم ص  د ي  ش  رائأ  من أنه 
 .تغفل فلا ،النيابة بِب من اع بارها فيها يأتي حن له المعقود ل طالعاقد

 الشروط الخاصه.. 1-2-3-2-2

 بدطن العقد يص         ح   فلا  ،له للم م ن  الش         ركة ت د يها التي المبالغ تقدير حيث من  أنواعه لخ لا : الخطر  نوع بيان  .١
د  يكون  أن  إل    الل هم    .العقلاء  عن  د  تعيين  ه  ع  داد  في  ي  ذكر  أن  ينبغي  الش              رط  ه  ذا  إن    .  الأنواع   يع  إا  بِلنس              ب  ة  ال عه   
 يوجب به الإخلال  فءن    ؛ال أمين عقد  موه              وع  بخلا   طهذا .العقد في  الخطأ  يوجب الأنواع اخ لا  تفاطت  إن  .الأركان

 .العقد قوام في الخ لال

 ،طالمبالغ النس       ب بِخ لا  ال أمين  أقس       اط  في الحال لخ لا : الم م ن إا  له الم م ن  يدفعها التي  الأقس       اط تعيين  .٢
 .تعيينها بدطن يصح   فلا ،الملا  لعين الأقساط تسديد كيفي ة  طهكذا

 فلا  ، ل     ب  دطن  يمكن  ل  الج  انبين  من  ال   أمين  مبلغ  أداء  طق  ت  تعيين  إ   ؛طان ه  ائ  ه  اب   دائ  ه   ريب  أعني:  العق  د  م  د ة  .٣
 .لل أمين مناقضا بها الجهل لكون ؛ال أمين عقد في تهولة المُور هذه تبقى أن يجوز

 مع أن   المعلوم طمن ،م عد دة إبهامات على لح وائه  ؛العقلاء  عند ال أمين حص              ل  لما تكن لم  لو  الش              رطط  هذه  إن      
  .عنه يج نبون طالعقلاء ،خطري   العقد طيكون ،المطلوب ال أمين طهو الغرض لصل ل المذكورة الإبهامات
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الفصل الثاني: الاطار التنظيمي للتأمين على الودائع المصرفية في التشريع 
 العراقي والفقه الجعفري 
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فالفائدة التي  ،ان الحص  ول على الموال طتحفيز الجمهور لإيداع نقودهم بِلمص  ار  ل يكون امر يس  يرا  في جيع الحوال
تمنحها المص       ار  لأص       حاب تل  الودائع لم تكن لوحدها قادرة على تكوين  ل  المحفز لجذب اليداع فالجمهور اص       بح 

فال غيرات الس      ياس      ية طالزمات المنية   ،ات التي تمكنه من اس       عادة امواله المودعة عند طلبه  ل  أمينيطلب توفير تل  ال
طهذا مما   ،فعادة ما تنكفئ تل  ال غيرات طيش ح نش اطها تبعا ل كل الزمات طا راها  ،ق ص اديةتلقي بض لالها على الحياة ال

لش                في ه يلقي  عب ائ ه على المص              ار  طالي داع ات ل ديه ا، فيزداد خو  الجمهور طعزطفهم عن طه              ع اموالهم ل دى 
ها في الق ص  اد الوطني، لذا تعمد الدطلة على الم س  س  ات المالية، ليس   ن   دطره اثره م مثلا بِلس  ار تل  الم س  س  ات طفعالي 

مواجهة  ل  المر ب وفير محفزات للجهور مشجعة ل        ه        م لاقدام ع        ل        ى  ل  اليداع هامنة لهم استرداد اموالهم المودعة 
 كملها. لذل  عمدت ال ش              ريعات طالفقه طالباحثين اا البحث عن حلول قانونية في خلق هذه المحفزات طكانت اجلى 

هو  ل  النظام الئ ماني الماس الذي ي جسد ب أكيد الم     ان ال     م     ال     ي لأصحاب الودائع بِلإهافة اا  ،صور هذه الحلول
  أمينالمان الذي يوفره المص ر  الذي ي عامل معه الزبون، طهذا الئ مان الماس ي جس د ب ش ريع قانون ي س ا جهة مالة ل

في العراق طعليه لبيان هذا  نظام ه          مان الودائع المص          رفيةد، طكان من ن اح  ل  طدائع المدخرين لدى المص          ار  في البل
ها طهذا هالنقدية طالمخاطر التي تواج  محل عقد ال أمين على الودائع المص      رفية التي ت مثل الودائعالنظام ل بد من ال طرق اا 

الطبيعة  طنبين في الثاني  د تَمين الودائع المص   رفيةمحل عقما س   نبينه في فص   لنا من خلال تقس   يمه اا مبحثين نبين في الأطل 
 القانونية لعقد تَمين الودائع المصرفية طكما يلي:
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  محل عقد تأمين الودائع المصرفية .2-1
 ،الودائع المص      رفية المحل في عقد تَمينط   ،طهو المحل بِلص      طلاح القانوني  ،لبد ان يرد ال أمين على ش      يء قابلا  لحكمه

كما طلطبيعة   ،المص     رفية  ال امين الودائعهي   ،الذي على اس     اس     ه ي حدد قيمة طنطاق ال زام الجهة المالة طالمص     ر  المس     اهم
المخاطر التي تواجهها هذا الودائع تعد محلا  اه  افة لذل ، ان  ، أمينالمص  رفية دطر في تحديد نطاق وولها بِل  ال امين الودائع
حيث إنه اس  نادا للقواعد العامة في عقد ال أمين فأنه محله يكون الش يء الم من عليه طهو هنا في محل دراس  نا  .لعقد ال أمين

 ، طل فص    يل  ل  اكثر س    نقس    م هذا المبحث اا مطلبينت مثل الودائع المص    رفية طالخطر الذي يرد على هذا الش    يء، طعليه 
 .المخاطر التي تواجه الودائع المصرفية طلب الثانيطفي الم ،الودائع المصرفية طأنواعهان ناطل بِلأطل 

 المصرفية  لودائعا .2-1-1
لبد من الوقو  على  ،قبل الولوح فيما يدخل اط يخرح من نطاق تَمين الودائع المص          رفية المش          مولة طفق ما تطرقنا له

س         نبينه في هذا المطلب من خلال تقس         يمه اا بيان أنواعها طهذا ما ط   ،لمص         رفية  ال امين الودائعال طهو    أمينمحل هذا ال
 طكما يلي: ،ين في الثاني الودائع المصرفية غير النقديةبنبين في الأطل الودائع المصرفية النقدية، طن ،فرعين

  النقدية المصرفية الودائع .2-1-1-1

إا إبراز أهم فرع س    أتطرق من خلال هذا البِخ لا  أنواعها أهمية كبيرة بِلنس    بة للمص    ار ، لذا النقدية   تمثل الودائع
  ل الية:فقرات اهذه الأنواع من خلال ال

 أنواع الودائع المصرفية النقدية من حيث حرية الزبون في استردادها  .2-1-1-1-1

ط ل  حس     ب حق ص     احب  1،إا عدة أنواع  ال امين الودائعتنقس     م الودائع بِلنظر إا معيار حرية المودع في اس     ترداد 
  طهو ما سأطهحه فيما يلي: 2،في استردادها  ال امين الودائع

  (الودائع الجارية)أو الودائع تحت الطلب . 1

طأهمه ا، حي ث تمث ل الجزء   الج اري ة من أكثر الودائع المص              رفي ة ش              يوع ا   الودائع ال  امين ل دى الطل ب أط   ال  امين الودائع  ع د ت 

 

   ١١7 ن  :الس ثمارية  ال امين الودائعال كييف الفقهي لأربِح  بلال،   .1
 8ن   «:القانوني للوديعة المصرفية النقديةالنظام  » مناري،  .2
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  على أنه ا بين البن   طالعمي ل يودع  وجب ه ه ذا الأخير مبلغ ا من النقود ل دى البن   على  ر طهي تعُ   1، الأكبر من موارد البن   
طدطن إخطار س      ابق، طت ض      من هذه أن يكون له الحق في س      حبه دفعة طاحدة، أط على دفعات عند الطلب طبحس      ب رغب ه  

   2. الودائع ال زاما فوري في أي لحظة على المصر  بِلدفع مما ي عين عليه أن يكون على اس عداد دائم لمقابلة السحب منها 

طي م هذا النوع من الودائع عادة ب سليم البن  للعميل دفتر شيكات، طل ي حصل العميل عن هذا النوع من الودائع أية 
كأداة ل س  وية ال زاماته عن طريق الش  يكات أط    ال امين الودائعطان منحت تكون ه  ئيلة. طيقص  د المودع هنا اس   خدام  فوائد 

انهالت عليها طلبات اس          ترداد إ ا غير أنه يمكن أن تنجر عن هذا النوع مخاطر الإفلاس للبنو   3.أطامر ال حويل المص          رفي
 الودائع، خاصة في أطقات الأزمات الق صادية طالسياسية. 

 الودائع بشرط الأخطار المسبق . 2

لمنذار أط تحت إش    عار، طهي ت مثل في    ال امين الودائع طتع بر ص    ورة من ص    ور طدائع النقود، طيص    طلح عليها أيض    ا اس    م 
  4. ق للمودع سحبها بعد توجيه إخطار إا المصر  مدته يُ فق عليها عند الإيداع مبالغ تودع لدى المصر  لمدة غير محددة ل 

طقد جري العمل المص  رفي على أن ي م التفاق ب حديد مدة معينة بعد الإش  عار يجب على المص  ر  خلالها أط بِن هائها 
الس  ترداد مقيد بش  رط إش  عار المص  ر  المودع لديه يُس  لم المبلغ المطالب به من قبل المودع، طهكذا يكون حق المودع في  أن

 5.بفترة زمنية معينة ي فق عليها
طالهد  من اش   تراط الأخطار المس   بق هو تمكين البن  من اس    ثمار الأموال المودعة لديه، طمنحه فرص   ة ل وفير الس   يولة 

ما أن الودائع التي تمنح عن هذا النوع من اللازمة لطلب المودعين، دطن أن يض          طر إا الح فاظ  بالغ كبيرة في خزائنه، ك
  6الودائع يكون سعرها حسب طول المدة الممنوحة للبن   وجب الأخطار المسبق

 (الحسابات المؤجلة) الودائع لأجل. 3

ش      هر أط س      نة. طهي اتفاق بين المص      ر    ١٢ يقص      د بها الودائع التي ي فق على عدم اس      ترجاعها إل بعد أجل معين
حيث ي م إيداع مبلغ محدد لدى المص             ر  طل يجوز له س             حبه قبل  ريب معين، كما طيعطي البن  لزبونه طثيقة   ،طالمودع

 

 ٣5  ن  :عمليات البنو  من الجهة القانونيةعَوض،   .1
 ٤7  ن  «:النقدية في النظام المصرفي  ال امين الودائعأحكام عقد  »فرحي،   .2
 ١٢ ن  :تَثير إنشاء نظام همان الودائع على اس قرار الجهاز المصرفيالأعوح،   ط شاهين  .3
 ٣7  ن  :عمليات البنو  من الجهة القانونيةعَوض،    ؛٢٤ ن  «:النظام القانوني للوديعة المصرفية النقدية» ،مناري  .4
 ٤5  ن :الإيداع النقدي  :الإيداع المصرفيالشماع،   .5
 ٤٩ن    «:النقدية في النظام المصرفي  ال امين الودائعأحكام عقد  »فرحي،   .6
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ورة. بِلمبلغ المودع على أن يقدمها الزبون في نهاية المدة إا البن  ليس     لم المبلغ المدطن فيها مض    ا  إليه الفائدة للمدة المذك
كما لص  ل المودع على فائدة بص  فة دطرية أط بص  ورة كاملة عند نهاية مدة الإيداع؛ إ  كل ما زاد المبلغ أط كلما طالت فترة 

  1.الإيداع كلما لصل المودع على معدل فائدة أعلى

طن أي  ديد طلهذا طيعد هذا النوع الأفض              ل للبنو ، نظرا للحرية الكبيرة في اس               خدامها طوال الفترة الم فق عليها د
يكون س         عر الفائدة مرتفعا، طهنا بعض         ا من البنو  تيس         ر على عملائها، فيمكن لهم اس         ترداد طديع هم قبل حلول أجل 

  2.السترداد، شرط تقديم مبرر كما سي ثر على قيمة الفائدة المس حقة

 الودائع النقدية من حيث حرية البنك في استعمالها:  .2-1-1-1-2
، طس     نبين كل منها طحس     اب ال وفير  ،ططدائع مخص     ص لغرض،  ائع النقدية طفقا لهذا المعيار إا طدائع عاديةتنقس     م الود

 فيما يلي:

 العادية  التامين الودائع. 1

عقد يل زم  ق ض      اه ش      خص على أن يس       لم ش      يئا من   ال امين الودائع»من القانون المدني على أن:   ٣٢١ تنص المادة
التي ل يرد على ملكية البن   ال امين الودائعطهي   3«،الش خص الآخر على أن ي ول حفظ هذا الش يء طعلى أن يرده عينا

لها أي ش        رط أط قيد لد من تص        رفه أط اس         خدامه ل ل  الودائع حيث يم ل  مبلغها طيكون من حقه أن يس         ثمرها في 
لف العمليات طالأنش   طة التي يقوم بها على أن يردها للمودع حس   ب الش   رطط الم فق عليها فهي التي تكون الأموال التي مخ 

 .يس عملها في عمليات الإقراض، طتكون مس حقة الوفاء إما  جرد الطلب أط بعد أجل معين أط بشرط الأخطار المسبق

 النقدية المخصصة لغرض معين  التامين الودائع. 2

خارح  به  ص  ل البن  على مبلغ ما من طر  مودع ل خص  يص  ه لغرض معين دطن غيره، فلا لق للمص  ر  أن ي ص  ر   ل قد  
من الودائع الناقص   ة التي يل زم    ال امين الودائع طبهذا تكون هذه 4الغرض المخص   ص له، أط يم لكه كما ل يس    عمله لنش   اطه الخان 

طفي هذا النوع يجوز   5، أط تحقيق غرض معين   خص  يص هذه الأموال ل نفيذ عمل معين   فيها العملاء ب س  ليم أموالهم إا البن ، مع 

 

 ٢٢  ن  «:الودائع في تدعيم شبكة المان الماسمدى اهمية نظام همان  »العرح،   .1
 ٩٢ ن  «:النظام القانوني للوديعة المصرفية النقدية» ،مناري  .2
   ٤٣8  ن  :إدارة العمليات المصرفية، مداخل طتطبيقاتالشمري،   .3
  ٩ن    «:المصرفية المخصصة لغرض معين طبقا لقانون المعاملات ال جارية  ال امين الودائع»عدلني،   .4
 ٢٩١  ن  :العقود ال جارية طعمليات البنو  طبقا لانظمة القانونيةقرمان،    .5
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طالما لم ي حقق الغرض الذي   الإيداع من أجله، طفي هذه الحالة ل نكون أمام طديعة    ال امين الودائع للعميل أن يطلب اس     ترداد  
المخص          ص          ة لغرض معين هي أنها    ال امين الودائع طالأص          ل في   1بِلمعنى الدقيق بقدر ما نكون أمام طكالة للبن  في تنفيذ العقد 

المص رفية   ال امين الودائع المخص ص ة لغرض، إل أنه يمكن أن نقس م    ال امين الودائع طاحدة طتقوم على مبدأ عدم جواز ال ص ر  في  
   المخصصة لغرض معين إا: 

الص  ادرة من الغير إا   ال امين الودائعالبن ، ط الص  ادرة من العميل إا   ال امين الودائعطفقا لمص  در الإيداع: طتش  مل   .١
  2البن ، طيمكن توهيح  ل  على النحو ال اس

الص       ادرة من العميل إا البن : طهي التي يقوم العميل لميداعها لدى البن  طتكون مقص       ودة بذا ا   ال امين الودائعأ.  
قي   ام العمي   ل لمي   داع النقود بغرض    :ل حقيق غرض معين أراد العمي   ل تنفي   ذه عن طريق إي   داع   ه النقود ل   دى البن     مث   ال

 قرض اقترهه هذا العميل.   أمينخصيصه ل

التي يقوم فيه  ا الغير لمي  داعه  ا في البن    في   ال   امين الودائعالص                ادرة من الغير إا البن   : طهي    الودائعال   امين  ب.  
  حساب العميل طتكون م ق ة أط عابرة طيكون الغرض منها تحصيل هذه النقود طخصيصها لمصلحة العميل.

المخص   ص   ة لمص   لحة   ال امين الودائعالمخص   ص   ة لمص   لحة العميل،   ال امين الودائعطفقا ل خص   يص الإيداع: طتش   مل  .٢
  3:المخصصة لمصلحة الغير، طسنبين  ل  كما يلي  ال امين الودائعالبن  ط 

المخص  ص  ة لمص  لحة العميل: يكون فيها ال خص  يص مقررا لمص  لحة العميل طفي هذه الحالة يقوم البن    ال امين الودائعأ.  
 ب حصيل هذه الودائع بصف ه طكيلا عن العميل. 

لمص لحة البن  طعندئذ توص ف  نها  ال امين الودائعالمخص ص ة لمص لحة البن : يكون فيها خص يص   ال امين الودائعب. 
 .  أمينطديعة بقصد ال

المخص ص ة للغير: يكون ال خص يص لمص لحة الغير طعندئذ توص ف  نها طديعة بقص د الوفاء كما هو   ال امين الودائعح.  
 الحال في مقابل الوفاء بشي  مع مد. 

طفقا لقيد الإيداع: طتش مل حس ابِت تَمينات العملاء مقابل ال زامات م نوعة، حس ابِت تَمينات أخرى طحس اب   .٣
  4ية، طهو ما سأبرزه كالآتيات العين أمينأصحاب ال

حس        ابِت  حس        ابِت تَمينات العملاء مقابل ال زامات م نوعة: حيث أن هذه الودائع لدى البنو  ي م تِميعها منأ.  
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 العملاء في حساب، طتسمى تَمينات العملاء مقابل ال زامات معينة. 

حس    اب تَمينات أخرى: هي الودائع النقدية المخص    ص    ة لغرض معين، طيف ح لها حس    اب يس    مى الودائع المجمدة ب. 
طالودائع المح جزة، حيث ي م تِميع هذه الودائع لدى البنو  من حس     ابِت العملاء في حس     اب يس     مى حس     اب تَمينات 

 1أخرى مثل حسابِت تَمينات الع مادات المس ندية. 

ات العينية: طي م تِميع هذه الودائع لدى البنو  من حس ابِت العملاء في حس اب يس مى  أمينالحس اب أص حاب ح.  
  2ات العينية، تقُيد فيه قيمة العقارات أط البضائع المرهونة أمينحساب ال

 حساب التوفير . 3

تش          جيع ص          غار المدخرين على إيداع هي الودائع التي يُس          لم فيها العميل النقود إا البن ، طالهد  من هذا النوع هو  
مدخرا م للاس   فادة من مزاي هذا النوع من الحس  ابِت، طالذي تغلب عليه الص  فة الدخارية، إ  يع بر أص  دق تمثيل للادخار  
الش      عبي في المج مع. طيقوم البن  في هذا النوع لمص      دار دفتر توفير يذكر فيه اس      م من ص      در لص      الحه طيدطن فيه المدفوعات  

حوبِت، طتكون البي انات الواردة بِل دفتر الموقع عليه ا من مو ف البن   حج ة في إثب ات تل   البي انات في العلاق ة بين  طالمس               
البن  طمن ص  در الدفتر لص  الحه، طيجوز إص  دار دفتر توفير بِس  م القاص  ر طيكون للقاص  ر طلكل ش  خص آخر حق الإيداع في  

  3. لاحكام العامة في القانون من حيث الأهلية طسلطة الوس طالوصي هذا الدفتر، طل يكون للقاصر حق السحب منه طفقا  

طل يجوز إيداع المبالغ النقدية طل س    حبها إل عن طريق إبراز دفتر ال وفير أط الدخار إا المص    ر  الذي أص    دره، إ  ل 
ي أكد من ص  حة ال س  جيلات يمكن اس   عمال الش  ي  في س  حب هذا النوع من الودائع، طيجب على ص  احب الحس  اب أن  

  4التي ت م فيه قبل مغادرة البن  طإل تحمل مس طلية إهمال هذا الواجب

العادية،  ال امين الودائعالنقدية المخص              ص              ة لغرض معين خ لف اخ لافا كبيرا عن   ال امين الودائعطيمكن القول:  ن  
يكون لص      ا  العميل؛ مثل:  ص      ص      ة ل نفيذ عمل آخرحفظ الأموال، في حين أن الأطا مخ  لكون هذه الأخيرة  د  إا

في مس    اهمات  ال امين الودائعخص    يص مبلغ طإيداعه للوفاء  ربِح الأس    هم أط فوائد الس    ندات، أط من أجل تو يف تل  
  5.كالأسهم طسندات الس ثمار طحصص الشركات طالموصين طغيرها
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 الودائع المصرفية من حيث عدد الأشخاص المالكين لها  .2-1-1-1-3
 أن المشرع ميز بين نوعين من الودائع المصرفية طهي فردية طمشتركة. 

  (حساب الشيكات) المصرفية كحساب فردي التامين الودائع .1

ح للزبون س  واء طهو عبارة عن تص  ر  قانوني ثنائي طفق ش  رطط معينة تفض ي إا حس  اب مص  رفي لمل رقما معينا يُمن
طتِدر الإشارة  1،كنه من إجراء عمليات السحب من الحسابكان شخصا طبيعيا أط معنوي، مع تزطيده بدفتر شيكات يم

أن البنو  تس     مح للعميل الواحد س     واء بف ح أكثر من حس     اب لدى بن  طاحد أط لدى فرطعه، إل أن البنو  تقوم عادة 
 2.لحسابِت حيث تع بر  ثابة حساب طاحد في علاقة البن  بِلعميللمدراح شرط يقيم الرتباط بين  يع ا

 كحساب مشترك   التامين الودائع. 2

النقدية في  ال امين الودائع  هذا النوع  نه حس      اب إيداع دائم من حيث المبدأ يف حه ش      خص      ان فأكثر، طتكون ر يع
هذه الحالة مل  لعدة أش    خان ل يجمعهم كيان قانوني طاحد، كأن يكونوا طرثة أط ش    ركاء في مال ش    ائع. طيَش    ترط البن  

 عند ف حه لهذا الحساب تموعة من الشرطط هي: 

 الطلب من قبل  يع الأطرا . أن لضر  يع الأطرا  عند ف ح الحساب للحصول على  و ح توقيعهم.  م أن يقُد  .١

 مثل:   3، أن يكون  يع المودعين م م عين  يعا بِلأهلية اللازمة لل عاقد. كما ينُظم هذا النوع من الودائع  حكام خاصة  .٢

عد فيلم ي م هذا ال حديد إ ا تحديد نص       يب كل مودع من المودعين تفادي للحجز على حس       اب أحدهم أط طفاته. أما 
الخلا  بين أص     حاب   ةفي حال، ط هذا الحس     اب ش     ائعا طالحص     ص فيه م س     اطية بينهم، ما لم يقم دليل على خلا   ل 

ريب تبليغه بِلخلا  إا غاية الفص    ل فيه بحكم قابل الحس    اب المش    تر ، يجب على البن  أن يقوم ب جميد الحس    اب من  
لل نفيذ، طل لق له إجراء المقاص      ة بين الحس      ابِت الخاص      ة لأحد أص      حاب الحس      اب المش      تر  إل بِلموافقة الخطية لجميع 

  4.الشركاء طهو نفا الشرط الذي يجب توفره لرفع السرية المصرفية عنه

تض امن طالحس اب المش تر  الم ض امن حيث ي ميز الأطل  ن تش غيله ي م من قبل أي    يجب ال مييز بين الحس اب المش تر  دطن ط 
من أص   حاب الحس   اب  فرده  ا في  ل  س   حب المبالغ منه، كما أن طفاة أحد أص   حابه ي دي إا ان قال ملكية هذا الحس   اب  

ض    امن ي ميز  ن تحريكه ي م ب وقيع  يع  حكما إا الش    ري  الم بقي دطن المرطر بقواعد حص    ر الإرث، أما الحس    اب المش    تر  الم  
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أص    حاب الحس    اب م حدين ط ل  ما لم ي م التفاق على خلا   ل ، فعادة ما ي م التفاق في عقد ف ح حس    اب على تعين  
طاحد أط أكثر من أص   حابه يكون له حق الس   حب منه طيع بر في مواجهة البن  كأنه المال  الوحيد للحس   اب مع التفاق على  

  1. احد منه من الحساب كأنه حسابه الشخص ي، طيعر  هذا الشرط بِل زام أصحاب الحساب هامنين م ضامنين حق كل ط 

  الودائع المصرفية النقدية من حيث إمكانية تداولها .2-1-1-1-4

  فيما يلي:، طسنبين كل منها طشهادات الس ثمار، تنقسم الودائع طفق معيار إمكانية تداطلها إا: شهادات الإيداع

 شهادات الإيداع. 1
 ٢٩  ان ش     رت في بقية دطل العالم.    ٠٢٢٠أطل  هور لهذا النوع من الودائع كان في الوليت الم حدة الأمريكية س     نة  

ص    بِس  م ش  خص معين أط لأمره أط للحامل، ي لقاها العميل من قبل البن ، طهذا في عملية إص  دار »    على أنها:ر طتعُ
ا من الودائع لأجل؛ لكنها خ لف عنها طتع بر ش  هادات الإيداع نوعا آخر   2«.الش  هادات ليش  تريها الجمهور من البن هذه 

من النواحي الش         كلية فقأ، ففي الودائع لأجل يقوم العميل لميداع المبلغ في حس         اب بِسمه حيث يقوم البن  بحس         اب 
  3.تحويلها في الحساب الجاري للعميل الفائدة على  ل  المبلغ طتسجيلها في نفا الحساب أط

تعد ش       هادات الإيداع طثيقة اس        ثمار قابلة لل داطل كونها تص       در للحامل أط م ض       منة ش       رط الإ ن إ  تص       در عن ط 
المصر  بحيث يشهد فيه هذا الأخير  ن مبلغا من المال قد أطدع لديه طي عهد أن يرده مع فوائده في موعد اس حقاق معين 

مندتا فيه تعهد المص ر  برد المبلغ، طتعد ش هادة الإيداع قره ا لص احبها على  طيمكن القول  نها إيص ال الإيداع،الوثيقةفي 
تم از ش  هادات الإيداع بجملة من المميزات طالخص  ائص،   ط 4المص  ر  تماما كش  هادة الس   ثمار فهما ص  ور ن للودائع المص  رفية

  5نذكرها على النحو ال اس

ش     هادات الإيداع تص     در للحامل أط لأمر طتقبل ال داطل بِلطرق ال جارية، إل أنها خ لف عن الودائع النقدية كون .  ١
 ون دائما اسمية طتس حق عادة لدى الطلب، عكا شهادة الإيداع فهي مس حقة لأجل. كهذه الأخيرة ت

كانت لحاملها، لأن قيم ها غير معرطفة طهذا إ ا  طل  ل يمكن اع بار ش          هادة الإيداع طرقة تِارية رغم أنها قابلة لل دا.  ٢
  بسبب ارتباط قيم ها طسعر فائد ا بسعر السوق، لهذا ل يمكن إدخالها همن دائرة الأطراق ال جارية.
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هذا النوع من الش              هادات لقق فائدة مرتفعة للعميل الذي أطدع مبالغ نقدية مقابل ش              هادات الإيداع، فالبن  .  ٣
من معدل الفائدة على هذا النوع من الإيداعات طهذا بعد مضي ثلاث سنوات من  ريب   ٪٩٣ مثلا يمنح المصري الأهلي

 شرائه. 

ت م ع هذه الشهادات بِلسيولة، فيمكن للعميل صاحب الشهادة استرداد قيم ها في أي طقت، لكن هنا  حالت .  ٤
الحالة يمكن لصاحب الشهادة بيعها في السوق المالية أط رهنها ل يمكنه المطالبة بقيمة الشهادة إل يوم اس حقاقها، في هذه 

  1.لدى المصار  للحصول على قرطض، فهي شهادة يمكن تحويلها إا نقود

  شهادات الاستثمار .2

الحق تعُ بر ش هادات الس  ثمار أط الش هادات الدخارية ص ورة من ص ور الودائع المص رفية النقدية، طيقُص د بها طرقة تثبت 
في المبلغ المودع لدى البن ؛ طهي طديعة خاه        عة لنظام القرض، أط هي ص        كو  يص        درها البن  نيابة عن الدطلة ل كون 

  حجة لمن حررت له على أنه أطدع لديه مبلغا من ماله بقصد تنمي ه طاس ثماره.

بِلغة إ  تع بر مض  مونة الس  ترداد بعد  لذا فهي خاه  عة لنظام القرض طالنظم التي تقررها القوانين الخاص  ة بها، طلها أهمية
مض      ي مدة على ش      رائها، طتمكن ص      احبها من الس       فادة من الفوائد، طتِنب ص      حابها إجراءات الحجز، إا جانب أنها 

  2.معفاة من الضرائب طالرسوم، طهي على عدة أنواع

طل لق له المطالبة بها إل بعد مرطر  طدائع اس  ثمار  ات قيمة م زايدة: هي أن يقوم المدخر بش راء ش هادة اس  ثمار،   .١
أش    هر طتض    ا  فوائد الش    هادة إا أص    ل الش    هادة على أن ي س    لمها في ميعاد اس     حقاق الش    هادة. طقد تص    ل مدة   ١٢

  3.سنوات، طبذل  تزيد قيم ها كلما زادت المدة ٠١الشهادة إا 

المدخرين الذين قد ل يجد أحدهم أي إغراء ش   هادات اس    ثمار  ات جوائز: يهد  هذا النوع إا تش   جيع ص   غار  .٢
في س     عر الفائدة مهما ارتفع بس     بب ه     آلة مدخرا م، طل يجوز للمدخر في هذا النوع أن يطلب الفائدة إل بعد مرطر ربع 

  4.سنة على  لة رصيد المدخرات، طتِرى القرعة على أرقام الشهادات   يصر  للفائزين جوائز مع برة

أش هر عكا   ١٢  في هذا النوع من الش هادات لق للمدخر أن يقبض الفائدة كل  : ات عائد جارطدائع اس  ثمار   .٣
 ب ة دطن أي زيدة عند نهاية المدة، غير أنه يدفع للعميل كل   ال امين الودائعالش       هادات  ات القيمة الم زايدة، طتبقى قيمة 
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  1.العائد الجاري ، طلذل  تسمى بذات ال امين الودائعس ة أشهر فوائد 

  الودائع المصرفية غير النقدية .2-1-1-2

الودائع المص            رفية  ات  فرعأبين من خلال هذا الس             الأطل إا تعداد أنواع الودائع النقدية، فرع بعد أن تطرقت في ال 
طتشمل هذه الودائع عقد  طقلة مخاطر، تَمينالطبيعة الخاصة، على اع بار أن البنو  تلجأ إا مثل هذه الودائع لما توفره من  

 ط ل  على النحو ال اس:  ،طديعة الأطراق الماليةط الإيداع بِلخزائن الحديدية،  

  الحديدية تأجير الخزائن .2-1-1-2-1

عقد ي عهد  ق ض       اه البن  مقابل أجرة بوه       ع خزانة معينة تحت تص       ر  المس        أجر  »يعُر  تَجير الخزائن على أنه:  
 «.محددللان فاع بها مدة 

طق  د اخ لف الرأي في طبيع  ة عق  د تَجير الخزائن على اع ب  ار أن  ه ل يق ص              ر على تس              ليم العمي  ل للخزان  ة مح  ل الإيج  ار  
يس     عملها كيفما ش    اء، طلكنه يرتب على البن  ال زاما بِلمحافظة على هذه الخزانة كأص    ل عام طما تح ويه بِل بعية، لأن الل زام 

 لدافع طراء تَجير الخزائن الحديدية. حيث لفظ العميل م علقاته في جو من الأمان طالسرية. بحفظ ما تح ويه الخزانة هو ا 

طعلى ه ذا الأس               اس يرى ج ان ب من الفق  ه أن طبيع  ة العق  د هي عق  د إيج ار طل اع ب  ار لل زام البن    بحفظ م ا تحوي ه 
نه من العقود غير المس        ماة، طهو عقد يجمع . طمنهم من يرى  ال امين الودائعالخزانة، طمنهم من يكيفه على أس        اس عقد 

  2.بين خصائص العقدين السالفين للذكر

  3:، ت مثل  ا يليي صف عقد الإيداع بِلخزائن الحديدية بجملة من الخصائص تميزه عن العقود الأخرى ط 

 من العقود الرهائية، طمن   ينعقد  جرد تبادل الطرفين للإيجاب طالقبول مع تحديد محل العقد. يعد  .١

 من عقود المعاطهة، لأن العقد يرتب ال زامات م بادلة بين العميل طالبن . يعد  .٢

أط العميل فلا  ، أما المودع(ش    ركة مس    اهمة)هذا العقد تِاري بِلنس    بة للبن  على اع بار أن البن  ش    ركة تِارية   يعد .٣
 كان العميل  جرا. إ ا  يع بر عقد تِاري بِلطبيعة، بل قد يكون تِاري بِل بعية 

يجوز إثبات عقد إيجار الخزانة في مواجهة البن  بكافة طرق الإثبات، لأن العقد كما أس            لفت  كره هو  ط طبيعة  .٤
 ارية. تِارية، طمن ث ام يسري عليه مبدأ الإثبات الحر الخان بِلمواد ال ج
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بدفع   ر العقد بِلنسبة للعميل المس أجرت مثل ا 1،يرتب هذا العقد آ را بِلنسبة للعميل المس أجر طآ را بِلنسبة للبن ط 
الأجرة المحددة في العقد طبِلطريقة الم فق عليها، طالتي قد تكون مقدما أط خص    ما من حس    اب خان بِلعميل مف وح على 

لل زام بِس عمال الخزانة طبقا للشرطط الواردة في عقد ال أجير، سواء ما تعلق منه         ا:  واعيد الدخول إا طامس وى البن .  
ل بعد إخطار البن  أط موافق ه طيكون إتفويض الغير في اس              عمال الخزانة بدل منه  عدم ط  2،المكان المخص             ص للخزائن

الل زام ب س   ليم طأخيرا اس    عمال الخزانة للغرض المخص   ص لها طبقا لما طرد في ش   رطط العقد. ط  ل   ق ض   ى توكيل خان.  
 طرد المف اح إا البن .  الخزانة إا البن  بعد ان هاء عقد ال أجير، طي م  ل  لمفراغها من المح ويت

لل زام ب مكين المس             أجر من الن فاع بِلخزانة بِلكيفية الم فق عليها، ط ل  ف  مثل، بِآ ر العقد بِلنس            بة للبن  إما  
الل زام بِلمحافظة على الخزانة ط ل يأ ن لغير المس         أجر أط طكيله الخان من اس         عمال الخزانة.   ب س        ليمه مف اح الخزانة، طأن

  وي ا، طهو ال زاما ب حقيق ن يجة طليا ببذل عناية. طمح

  وديعة الأوراق المالية .2-1-1-2-2

عقد يودع  ق ض          اه العميل ص          كوكه لدى المص          ر ، مقابل ال زام المص          ر  »  تعُر  طديعة الأطراق المالية على أنها:
العميل، كما يل زم بردها عينا عند الطلب ط ل  طفق بِلحفاظ علهها، طإدار ا لمصلحة العميل، في مقابل أجر ي قاهاه من 

  3«.الشرطط الم فق علهها

عقد معاطه     ة يل زم  وجبه البن  بحفظ الأطراق المالية التي ي س     لمها طت ميز  جموعة من الخص     ائص التي ت مثل كونها،  
ا هي  ة على الأطراق طإدار  ا. من العمي ل المودع مق اب ل الأجر أط العمول ة التي ي لق اه ا من العمي ل جراء المح افظ   عق د طأيض                

عقد  ط طبيعة تِارية  ط .  ال امين الودائعالحفظ فقأ أط الحفظ مع الإدارة لهذه   ال امين الودائععيني س              واء كان الهد  من 
ن عقد قائم على الع بار الش خص ي لما ت علق به هذه العملية من مخاطر، ط ل  مط بِلنس بة للبن  طالعميل على حد س واء. 

  4.عقد زمني مرتبأ  دة محددة م فق عليهاط  خلال ف ح تحقيق حول هوية طسمعة طعنوان العميل.

 :طلها أنواع عدة ت مثل
طهي ص  كو  م س  اطية القيمة تمثل حص  ص  ا ش  ائعة في ملكية أعيان، أط منافع، أط خدمات أط في   طديعة الص  كو : .١

موجودات أط مش     رطع معين أط نش     اط اس      ثماري خان، ط ل  بعد تحص     يل قيم ها، طتعر  هذه الص     كو  بِلص     كو   
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 1الس ثمارية تمييزا لها عن الأسهم طالسندات. 

الذي يثبت للمس     اهم في ش     ركة الأموال حقه القابل لل داطل، طيأخذ طديعة الأس     هم: تعر  الأس     هم  نها الص         .٢
 ال عامل بها عدة أطجه: 

: إ  يقوم أص   حاب الأس   هم لميداع أس   همهم لدى المص   ر  بهد  الحفاظ عليها (الأس   هم)إما إيداع الأطراق المالية   .أ
 يجوز له ال ص         ر  بها طردها من الس         رقة أط الض         ياع طي قاض ى المص         ر  مقابل  ل  أجرا على أس         اس أنها طديعة طل

 لأصحابها عند طلبها. 

طتكون .: إ  يمكن للبن  ش  راء الأس  هم لص  ا  عملائه كوكيل عن عملائه الم عاملين(الأس  هم)ش  راء الأطراق المالية  .ب
  العلاقة بين المصر  طالعميل علاقة تعاقدية طي خذ المصر  صفة الأجير.

  .لمصر  أن يقوم ببيع هذه الأسهم بِع باره طكيلا على عملائهإ  يمكن ل (:الأسهم)بيع الأطراق المالية .ح

: إ  يمكن للبنو  أن تقوم بعملية الك  اب في أس       هم الش       ركات، طيراعى في  ل  (الأس       همة)اك  اب الأطراق المالي .د
الموافقة مع س     ياس     ة لم ي م تعيين الش     ركة من طر  العميل فءن المص     ر  يخ ار بعناية فائقة الش     ركات  إ ا نش     اط الش     ركة ط 

  المصر  طيس حق أجرا لقاء  ل .

الس     ندات: طهي عبارة عن ص       قابل لل داطل تص     دره الش     ركة طيمثل قره     ا طويل الأجل، طيعقد عادة عن طريق  .٣
  2.الك  اب العام

 ئع المص  رفيةنظام ه  مان الوداطلبد أن نش  ير في هذا الص  دد اا ان هنا  طدائع نقدية اس   ثناها المش  رع من الخض  وع اا 
، حيث نجد أن هنا  مبالغ نقدية ي م ايداعها لدى المص   ار  المرخص   ة، ال ان المش   رع قد اس    ثناها ٢٠١٦( لس   نة  ۳رقم )
 - نيا -من النظام حيث نص في الفقرة ح  ٢ نيا من المادة جط  طقد طرد هذا الس               ثناء في كل من الفقرة اطل  أمينمن ال

 ٢المادةج   -اما الفقرة ج  نيا    ،«خضع لأحكام هذا النظام: الودائع الحكومية في المصار  الحكوميةل  »على انه   ۲المادة ج
طدائع المص    ار   -ال أمينات النقدية عن ال س    هيلات الئ مانية. ب  -أ-ل خض    ع للنظام ما يأتي:  »فقد نص    ت على أنه 

لدى البن  المركزي العراقي. د طدائع اعض          اء تلا ادارة الح ياطي القانوني للمص          ار  المودع   -لدى البن  المركزي. ح
المودعة لدى المص  ار  المس  اهمة. طدائع المص  ر  المودعة لدى مص  ر  ط  الودائع غير المطالب بها  -المص  ر  المس  اهم. ه                   

 -:طيمكن ا الها بِلفقرات التية «آخر

 التأمينات النقدية عن قيمة التسهيلات الائتمانية  .1
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ش      ارة اا أنه من مهام المص      ار  هي تقديم تس      هيلات ائ مانية لاش      خان، س      واء اكانوا من الش      خان  لبد من ال 
الطبيعيين ام المعنويين، لغرض توفير السيولة النقدية له  م لسد اح ياجا م الس هلاكية أط الس ثمارية، طل يقوم المصر  ب قديم 

  1.  أمين عينة، طعليه فءن المبالغ النقدية المقدمة ل تكون مشمولة بِل تل  ال سهيلات دطن مطالبة مقدم الطلب ب أمينات م 

 ودائع المصارف لدى البنك المركزي. 2

يقصد بهذا النوع من الودائع المبالغ النقدية التي تقوم احدى المصار  لميداعها لدى البن  المركزي، طيبدط أن الس ثناء 
 حماية طدائع صغار المس ثمرين.يعود اا الغرض الساس من ال أمين طهو 

 الاحتياطي المودع لدى البنك المركزي العراقي  .3
نس بة تفرض على الودائع من  » الح ياطي المودع لدى البن  المركزي العراقي اط ما يعر  بِح ياطي المص ار  يعُر  على أنه  

في المس      قبل من ناحية   ( المص     ار  ) هذه البنو  لحماية اص     حاب الودائع من افلاس   ( المص     ار  ) قبل البن  المركزي على البنو  
بناء  على احكام ط   2«. احترازية، طمن ناحية اخرى لل حكم في الق ص        اد طكمية في الس        واق عن طرق زيدة النس        بة اط تقليلها 

  اص         دار لئحة تنفيذية بِلح ياطي القانوني للمص         ار ،    ٢٠٠٤لس         نة    5٦قانون البن  المركزي العراقي الملحق بِلأمر رقم  
لس   نة    ٩٤على المص   ر  المش   مول بقانون المص   ار  رقم  » حيث الزم المص   ار  بِلح فاظ بِح ياطي قانوني حيث نص على أنه  

طقد حددت لئحة الح ياطي القانوني الودائع الخاه          عة للاح ياطي حيث نص          ت على إنه    3« بِلح فاظ بِح ياطي   ۲۰۰٤
يقص    د بِلودائع الخاه    عة للاح ياطي ارص    دة المودعين المح فظ بها في اي مص    ر   ا فيها  ا فيها الودائع الجارية ط ات الطبيعة » 

اقي أط بِلعملة الجنبية بِس  ثناء طدائع لمص ار  اط فقرات نقدية برس م الجارية ططدائع  ب ة ططدائع توفير ططدائع اخرى بِلدينار العر 
طي م الح فاظ بِلح ياطي القانوني على ش   كل حس   اب  4«، ال حص   يل طهي مبالغ الص   كو  أط اش   باه الص   كو  غير المس    حقة 

 5.  ل    جاري لدى البن  المركزي طل ي م اح ساب فوائد على هذا الحساب ما لم ي م التفاق على خلا  

 ودائع اعضاء مجلس ادارة المصرف المساهم .4
 

 ١٦٠  ن  «:ال أمين على الودائع المصرفية في  ل ال شريع العراقي»الركا ،   .1
 ١٦٠  ن  «:ال أمين على الودائع المصرفية في  ل ال شريع العراقي»الركا ،   .2
 ٩٤الص            ادرة على طفق قانون البن  المركزي العراقي رقم  من اللائحة ال نفيذية للاح ياطي القانوني للمص            ار    ١المادة ج    -الفقرةج اطل    .3

 ٢٠٠٤لسنة  
 ٢٠٠٤لسنة   ١٩٤المادة ج  لثا  من اللائحة ال نفيذية للاح ياطي القانوني للمصار  الصادرة على قانون البن  المركزي العراقي رقم  - الفقرة ج ح   . 4
 ٩٤ال نفيذية للاح ياطي القانوني للمص          ار  الص          ادرة على قانون البن  المركزي العراقي رقم  المادة  لثا من اللائحة   -اطل    -الفقرة ج أ    .5

 ٢٠٠٤لسنة  
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 تَمين اس      ثنى المش     رع العراقي طدائع اعض     اء تلا ادارة المص     ر  المس     اهم في ش     ركة ال أمين على الودائع المص     رفية من  
ش   مل طدائعهم، طلم يوه   ح الس    ثناء هل انه يش   مل طدائع هذه الفئة لدى المص   ر  الذي هم اعض   اء في تلا ادارته، أم ي

مبررا   -حس  ب تص  ورنا  -طدائعهم في كل مص  ر  عض  و في ش  ركة ال أمين على الودائع المص  رفية؟ طمن ناحية اخرى ل نجد 
لهذا الس      ثناء، اللهم ال لخش     ية حص     ولهم على مبلغ ال امين مس     بقا  بقية المودعين، مع العلم أن مبلغ ال أمين طكما س     نرى 

المودع ة ل دى المص              ر ، ل ذل   ل نع ق د بوجود مث ل ه ذه المح ابِة، طحن لو فره              ن ا لحق ا  ل دد على طفق ا  اس المب الغ  
  1.طجودها كان الجدر أن يشمل الس ثناء اقارب هذه الفئة من الدرجة الأطا

 الودائع الخاملة .5

يقص  د بِلحس  ابِت الخاملة. الودائع غير المطالب بها... مح فظ بها لدى » عر  المش  رع العراقي الحس  ابِت الخاملة على انها  
(  ۷لم تِر عليها اي حركة معاملة مس       جلة أط مراس       لة خطية من ص       احب الحس       اب. خلال ) إ ا فرع اط مك ب مص       ر ، 

،  ( س    نوات على عدم حركة هذه الحس    ابِت تك س    ب ص    فة حس    اب اط طديعة خاملة 7طعليه طبعد مرطر مدة )  2«، س    نوات 
ط جرد ان ت حقق بها تل  الص     فة فءنها لن خض     ع اا ال أمين طب ص     ورنا لن الس     بب يعود اا ان تل  الحس     ابِت اط الودائع  

 3. سنة من  ريب اك سابها صفة الخمول   ٢٠سي م ف ح حساب لها في البن  المركزي العراقي الذي يظل مح فظ بها لمدة  

 ودائع المصرف المودعة لدى مصرف آخر .6

طالم مثل   ،نظام همان الودائع المصرفيةأن هذا الس ثناء قد قرره المشرع العراقي مراعاة للغرض الذي من اجله   تشريع  
 م بحماية ص    غار المودعين من خس    ار م لودائعهم المص    رفية. طفي هذا الص    دد ندعو المش    رع العراقي اا اه    افة الودائع التي ي

التي تودع لدى المص         ار  لغرض   ال امين الودائعالحص         ول عليها بطريقة غير القانونية على الودائع المس          ثناة من ال أمين ك
  4.غسل الموال طتمويل الإرهاب

 

 ١٦١  ن  «:ال أمين على الودائع المصرفية في  ل ال شريع العراقي»الركا ،   .1
لس نة   ٩٤الص ادرة على قانون البن  المركزي العراقي رقم  المادة ج  لثا من اللائحة ال نفيذية للاح ياطي القانوني للمص ار     -الفقرة ج  لثا     .2

٢٠٠٤ 
من تعليمات الحس     ابِت الحاملة   -٦المادة ج  -  ٦٤ ۲۰۰۹لس     نة  (  ۱من تعليمات الحس     ابِت الحاملة طالملا  المترطكة رقم ) ١المادة ج    .3

 ٢٠٠٩( لسنة ١طالملا  المترطكة رقم )
 ١٦١ن    «:ة في  ل ال شريع العراقيال أمين على الودائع المصرفي»الركا ،   .4
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 المخاطر التي تواجه الودائع المصرفية .2-1-2
ن يجة العولمة في تال الص   ناعة المص   رفية طما تبعها لقد أه   حت المص   ار  طبنوكها المركزية تواجه تموعة من ال حديت  

من  و في حجم الم س    س    ات المص    رفية طتطورات ال حرير الماس طمس     جدات العمل المص    رفي طتنامي اس     خدام أدطات مالية 
لبد من ط   1.طفي مقدمة هذه ال حديت طأهمها المخاطر الم نامية طالم نوعة التي لم تكن  ات أهمية أط اه مام سابقين  ،جديدة

حيث تعد المخاطرة النظامية هي  ل  الجزء من  ،الإش    ارة هنا إا أنه توجد طبش    كل عام مخاطرة نظامية طمخاطرة ل نظامية
من خلال العوامل الم ثرة على أس              عار الأطراق المالية بش              كل عام طكذل  ال غيرات   ال غيرات الكلية في العائد طالتي تن  

الق ص  ادية طالس  ياس  ية طالج ماعية هي أيض  ا مص  ادر للمخاطرة اللانظامية هي  ل  الجزء من المخاطرة التي تكون خاص  ة 
طمخاطر س عر   ،طمخاطر الس وق ،غيليةطالمخاط                ر ال ش    ،حيث تزايدت طتنوعت المخاطر القانونية  .بِلمص ر  فقأ أط الش ركة

طأص     بحت قض     ية تص     نيف المخاطر تقع في قلب الأعمال المص     رفية طهي بذل    ،طمخاطر أس     عار الص     ر  طغيرها، الفائدة
طعلي ه ي طل ب من ا البح ث في ال  أمين على الودائع المص              رفي ة البح ث في   أخ ذت دطرا  مركزي  في نظ ام بِزل الث اني الج دي د.

طبيان اي الأخطار التي تكون مش  مولة    2،لعنص  ر الخطر الذي يعد محل عقد ال أمين على الودائع المص  رفية  النطاق ال ش  ريعي
 ط ل  في الفرعين ال اليين:  ،ال أمين  أمينب

 النطاق التشريعي لعنصر الخطر .2-1-2-1
  :طكالتي بيان سماته طنوعه،ط  ال عرض اا نطاق الخطر الم من منه، ط ل  ببيان مضمونه سنحاطل في هذا الفرع

ف الخطر   3«،ح ادث مح م ل اي غير محقق الوقوع، ل ي وقف تحقق ه على ارادة اح د طرفي العق د»يعُر  الخطر على أن ه  
طقوعه ا ،ع دة، ابرزه ا ان يكون طاقع ة مح مل ة اي من الممكن  4ال ذي يع د مح ل عق د ال  أمين اي ركن من ارك ان ه الموه              وعي ة

فقد نص القانون  ،المخاطر المس  حيلة الوقوع س واء بص ورة مطلقة أم نس بية ل تص لح أن تكون محلا  لعقد ال أمينطعليه فءن  
تبين أن الخطر الم من ه   ده كان قد زال أط كان قد تحقق في الوقت الذي   إ ا عقد ال أمين بِطلا،  طيقع »إنه  المدني على 

طأن ل يكون طقوع ه ارادي اي أن ل يكون الخطر الم من من ه ق د  5«.ا ب ذل  في ه العق د، طك ان اح د الطرفين على الق ل ع الم  
 

 ١٤  ن  «:إدارة المخاطر. بِزل طالمصار  العراقية»سلمان،   .1
اا  لل أمين اربعة عناص  ر طهي: الخطر طالقس  أ طمبلغ ال أمين طالمص  لحة في ال أمين ال اننا س  نركز على العناص  ر الثلاثة الطا دطن الش  ارة  .2

الجديد بش أنها ل وه يح موقف المش رع العراقي منها فيما ي علق بِل أمين على الودائع المص رفية. هذا طأن المص لحة  المص لحة في ال أمين لعدم طرطد  
 في ال أمين يمكن أن تعر  على أنها اس فادة الم من له اط المس فيد من عدم طقوع الخطر محل ال أمين

 6۰ن   :احكام قانون ال أمينمنصور،    .3
 ١١٤، ن  ۷ح :شرح القانون المدنيالوسيأ في السنهوري،   .4
 ١٩5١لسنة   ٤٠من القانون المدني العراقي رقم   ٩8٤المادة ج    -٢الفقرة ج   .5
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تس  بب المس   فيد إ ا الم من يبرأ من ال زاماته » طقع بس  بب الم من له أط بس  بب المس   فيد، حيث نص القانون المدني على أنه
 1«.على حياته من ال أمين عمدا في موت الشخص الم من

يجوز أن يكون مح ل ال  أمين ك ل »الم من من ه مش              رطع ا ، ا  نص الق انون الم دني على أن ه   ط أخيرا  يج ب أن يكون الخطر
 2«.شيء مشرطع يعود على الشخص بنفع من عدم طقوع خطر معين

كان الخطر هو محل عقد ال أمين، فما هو الخطر الذي ي من هده في عقد ال أمين على الودائع المصرفية؟ أن الخطر  إ ا  ط 
في عقد ال أمين على الودائع المص         رفية، ي مثل بعدم قدرة المص         ر  برد المبالغ النقدية التي اطدعها العميل لدى المص         ر ، 

قص   ور في عناص   ر الن اح المخ لفة للمش   رطع أط الش   ركة،  ن يواجه أي  حالة عاره   ة من ال»بس   بب ال عثر الذي يقص   د به  
تحول دطن تحقيق اه دافه ا على الرغم من طجود إمك انات من ج ة يمكن   عم اله ا أطمنهم ا  رطف ا  غير ع ادي ة، ت ثر في ن  ائ  ا

 عنى أنه بس بب  رط  مالية  3«،أخرى توافرت لديها س بل مالية  إ ا النهوض بهما من كبو ما    .بواس ط ها إص لاح مس ير ا
متردية أي  كانت اس    بابها، س    واء ادارية أم قانونية ام س    ياس    ية أط اق ص    ادية طغيرها من الس    باب، لن يس     طيع المص    ر  رد 

 طدائع العملاء.

تحت  طل بد من الشارة اا أن ال عثر ي دي اا اخضاع المصر  اا طصاية البن  المركزي، ال ان طهع المصر  الم عثر
انقض  اءه، ا  من الممكن أن ي جاطز المص  ر  تل  الطه  اع المالية ط   مطلقا  بِلض  رطرة تص  في ه  .طص  اية البن  المركزي ل يعني

 المتردية خلال فترة الوصاية، طمن   يس أنف نشاطاته. 

 التأمين تأمينالأخطار التي تكون مشمولة ب .2-1-2-2
طمن أهمها   ،المص ار  على أش كال م عددة ت نوع ب نوع أنش طة تل  المص ار  طاتس اعهاطتقس م المخاطر التي ت عرض لها  

 ما يأتي:

 مخاطر الائتمان  .2-1-2-2-1
 4.تعر  مخاطر الئ مان  نها الخس      ائر المالية المح ملة الناتِة عن عدم قدرة الزبون على الوفاء بِل زامه في المواعيد المحددة

أن المخ  اطر الئ م  اني  ة من أكثر أنواع المخ  اطر أهمي  ة على الرغم من  هور أنواع ح  ديث  ة من طمن خلال  ل    يمكن القول  

 

   ١٩5١لسنة   ٤٠من القانون المدني العراقي رقم   ٩٩٤المادة ج    - ۱الفقرةج   .1
 ١٩5١لسنة   ٤٠من القانون المدني العراقي رقم   ٩8٤المادة ج    .2
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لذل  فانه ي ض            من نوع من  ،المخاطر، فبما إن الئ مان ي ض            من في كل الأحوال تَجيل الدفع أط الوعد في المس             قبل
 يقبل المقرض طعد المقترض بِلدفع ما لم طعادة ل  ،طهذا يس   بب خس   ارة للمص   ر  ،المخاطرة الم مثلة بِح مالية عدم الدفع

 يكن طاثقا  من أن الدفع سي م فعلا  في المس قبل.
طهنا  عدد من العوامل التي تس   هم في تحقق المخاطر الئ مانية فمنها عوامل خارجة عن نطاق الم س   س   ة مثل ال غيرات 

ان أط الس     ثمار بِلمص    ر  س    واء لعدم الخبرة أط أط عوامل داخلية مثل ه    عف إدارة الئ م ،في الأطه    اع الق ص    ادية للبلد
طهنا  عوامل خاصة بِلزبون كاس خدام القرض لغايت   لعدم تحقق ال دريب الكافي أط عدم طجود سياسات ائ مانية رشيدة
المصر  الحصول طل قليل المخاطر الئ مانية يجب على   1،غير المعلن عنها عند منح الئ مان أط طجود إدارة فاشلة للمشرطع

على اكبر قدر ممكن من المعلومات الئ مانية ط ل  من خلال مقابلة الزبون طمعرفة س جلاته المص رفية طدراس ة تقاريره المالية 
ات المقدمة من قبل  أمينالمقدمة أط من خلال المنش            آت الخاص            ة بِلمعلومات الئ مانية طالتركيز جيدا  على نوعية طقيمة ال

كما يجب أن تكون هنا  إس        تراتيجية طاه        حة للمص        ر  لكي ت مكن من إدارة الئ مان بص        ورة   .ر الزبون إا المص         
ص  حيحة طتكون مص  دقة من قبل تلا الإدارة في المص  ر  طيجب أن تكون هذه الإس  تراتيجية ش  املة لمخ لف القطاعات 

 عالة.الق صادية طالمناطق الجغرافية من اجل أن ي م توزيع الئ مان بصورة صحيحة طف

 مخاطر أسعار الصرف  .2-1-2-2-2
طهي المخاطر الناتِة عن ال عامل بِلعملات الأجنبية طحدطث تذبذب في أس      عار العملات، الأمر الذي يق ض      ي الماما  

حيث كانت تغيرات أسعار العملات سببا  مباشرا  لحدطث الكثير من   2،كاملا  طدراسات طافية عن أسباب تقلبات الأسعار
خلال العقدين الماه      يين في أطربِ ن يجة لعمليات المض      اربة الواس      عة في أس      عار العملات طالتي لجأت إليها بعض الأزمات  

المص ار  الأطربية بغية تحقيق كس ب س ريع طكبير من دطن جهد مكلف، إل أن  ل  أدى إا تقلبات كبيرة في أس عار تل  
  3.العملات مما أدى إا خسارة تل  المصار 

العملات الوطنية في كل من المكس ي  طبعض دطل جنوب ش رق آس يا  قيمةفعلى س بيل المثال كان الففاض الكبير في 
كما إن انهيار مص   ر  )بيرنغز( البريطاني   ،س   ببا  من الأس   باب الجوهرية التي أدت إا  هور الأزمة المص   رفية في تل  البلدان

طلكن كانت الن يجة لهذه  ،المالية لغرض المض  اربة بهد  تحقيق الربح الس  ريعكان بس  بب قيام إدارته بِلدخول إا الأس  واق 

 

 ٦٦  ن «:الإدارة الحديثة للمخاطر المصرفية في  ل بِزل»، بدران  .1
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طبص  ورة عامة ترتبأ المخاطر في القطاع المص  رفي 1المض  اربِت عكس  ية حيث تس  ببت بخس  ارة كبيرة للمص  ر  أدت إا فش  له
الذي يقوم على دطلة مليئة طقطاع  إن المثلث  ،بعمل ه طبِس قرارها طلقد تعلمنا من الأزمات الآسيوية طغيرها ،ب صنيف البلد

ل دطن الس    قوط في مثل هذه الأزمات. طكلما كان هذا المثلث و هو أس    اس م ماس      للح  ،مص    رفي س    ليم طعملة مس     قرة
 2.كلما زادت الثقة التي يولدها الزدهار الماس  ،مترابطا  طم ينا  

 مخاطر أسعار الفائدة .2-1-2-2-3
معدلت الفائدة الس      وقية في نفا الوقت الذي تبقى فيه معدلت الفائدة على اس       ثمارات طهي تعنى اح مال ارتفاع 

 3.المصر  على حالها
طي م تحديد س    عر الفائدة الس    وقية بقوى العرض طالطلب على النقود هو ما ي وقعه الجمهور لس    عر الفائدة في المس     قبل 

غلبهم س يحاطل تحويل اس  ثماراته إا نقود س ائلة حن ي مكن من تحقيق توقعوا ارتفاعا  في أس عار الفائدة الس وقية فان اء ا ف
 اكبر عائد ممكن منها في المس قبل.

كما إن تقلب أسعار الفائدة ارتفاعا  يعطي دللة طاهحة على تغير عوائد طقيمة موجودات طمطلوبِت المصر ، علما إن  
 4ن مواجهة الخسائر النا ة عن هذه المخاطر من خلال ال غطية لها مخاطر أسعار الفائدة ل يمكن تِنبها بِل نويع طإ ا يمك 

 مخاطر التسعير  .2-1-2-2-4
طتعر   نها المخاطر المرتبطة أط الم علقة بِلإربِح أط ارتفاع رأس المال النات  عن عمل الس    وق أط ال عامل في الس    ندات 

  .العملات الأجنبية أط الأدطات المالية الأخرى  ،المش قات،المالية
طهنا   ،أي بعبارة أخرى هي المخاطر التي تنش  أ ن يجة ال غيرات في أس  عار الأص  ول طلس  يما محفظة الس   ثمارات المالية

ادية  عوامل عديدة ت ثر في مخاطر ال س        عير منها خارجية طأخرى داخلية حيث ت مثل العوامل الخارجية في الظرط  الق ص         
أما العوامل الداخلية ف  علق بِلوحدة الق ص            ادية نفس            ها طمنها الهيكل ال مويلي طن يجة النش            اط طمدى كفاءة  ،المحلية

  5ال شغيل طغيرها من الظرط  الداخلية
عديد كان لها طقعا  سيئا  على ال  ١٩٩8طعلى سبيل المثال لهذه المخاطر فان الأزمة المالية التي حدثت في رطسيا سن                  ة  

 

 75-7٠ص  ص  «:ال عثر المصرفي في الأردن»الخزاعي،   .1
 7  ن  «:بِزل طإدارة المخاطر المصرفية»سلامة،   .2
 يسميه البعض من الك اب  خاطر السوقطمن الجدير بِلذكر أن مخاطر أسعار الفائدة مخاطر أسعار الصر  يدخلان همن ما    .3
 ١8  ن «:إمكانية تطبيق تَمين الودائع هد المخاطر المصرفية في العراق»المغازه چ ي،   .4
 ٢58  ن  :النقود طالبنو  منبع نقدي طمصرفيعبد الله،   .5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ی الفقه الجعفر  ط یالقانون العراق یال أمين على الودائع المصرفية ف      78

حيث عانت من خس     ائر في العملات   (... ا ،س     تي كرطب  ،مص     ر  أمريكا  ،بنكرز ترس     ت)من المص     ار  الكبيرة مثل 
 .الأجنبية طالمش قات

 مخاطر السيولة  .2-1-2-2-5
طتعني اح مال تحمل المص      ر  لخس      ائر معينة بهد  توفير الس      يولة المطلوبة في الوقت المناس      ب. حيث من الممكن أن 

علما  بِن الس   يولة تعني مقدرة المص   ر    ،ش   ل في المحافظة على س   يولة المص   ر  هو فش   ل المص   ر  كم س   س   ة ماليةيعني الف
على الوفاء بس     حوبِت المودعين طكذل  تلبية اح ياجات المقتره     ين في الوقت المناس     ب.طمن أهم أس     باب مخاطر الس     يولة 

 يصعب تحويلها لأرصدة سائلة. هعف خطيأ المصر  للسيولة طسوء توزيع الأصول على اس خدامات
طيمكن لبعض المص   ار  أن تبيع جزءا  مما بحوز ا من أس   هم طس   ندات في الس   وق المالية ل غطية العجز في الس   يولة طيجب 

 1.على المصار  طالمدراء بِلذات أن يعرفوا حاجة سيولة المصر  طبشكل مس مر لكي ي م تفادي حالت عجز السيولة
طمن خلال  ل  يمكن القول أن مخاطرة الس            يولة هي من أهم أنواع المخاطرة ط ل  لما لها علاقة بِلوفاء بس            حوبِت 

الودائع بِخا   تَمينطبِل اس قيام م س     س     ة    ،ما خلت عن موعدها تِاه زبِئنها مما ي دي إا إفلاس     هاإ ا المودعين طبِل اس  
  .طالمصاعب المالية التي تواجه هذه المصار  إجراءا ا لغرض تغطية مثل هذه الإفلاسات

 مخاطر التشغيل  .2-1-2-2-6
طترتبأ ه  ذه   .هي تل    المخ  اطر التي تعوق نظم المعلوم  ات أط الرق  اب  ة ال  داخلي  ة طالتي ت دي إا خس               ائر غير م وقع  ة

 2.طفشل النظم طعدم كفاية الإجراءات طالضوابأ  ،المخاطر بِلخطأ البشري 
طقد تنش   أ هذه المخاطر بس   بب الأخطاء البش   رية أط أخطاء فنية طهذا الخطر تن   عنه خس   ائر مباش   رة أط خس   ائر غير 
 مباشرة طقد تظهر الأخطاء البشرية بسبب العجز أط الح يال طالأخطاء الفنية قد تظهر بسبب فشل نظام التصالت. 

 
الجدير بِلذكر أن مخاطر ال ش  غيل في المص  ار  تع بر من الموه  وعات الحديثة نس  بيا ، حيث إن معظم الم لفات التي  طمن

غطت المخاطر المص   رفية لم تش   ر إا مخاطر ال ش   غيل طلكن منذ النص   ف الثاني من ال س   عينات من القرن الماه   ي أص   بحت 
 3.خسائر كبيرة مباشرة طغير مباشرة للمصر  تس حو  على اه مام كثير من المصرفيين لأنها قد تسبب
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طتنش            أ هذه المخاطر ن يجة الغش طالح يال من داخل المص            ر  ط ل   خالفة إجراءات المص            ر  طالعمليات غير 
المص        رح عنها من قبل مو ف أط أكثر طالخطأ الم عمد في إدخال البيانات طالغش طالح يال من خارح المص        ر  طتش        مل 

طكذل  الممارس    ات الو يفية طالأمنية التي تترتب عليها خس    ائر مادية 1لومات التي ين   عنها خس    ائر ماليةس    رقة طتزطير المع
على المص    ار  مثل الإه    رابِت العمالية طالحوادث غير المغطاة )أي غير الم منة( التي تص    يب المو فين خلال أطقات الدطام 

  عنها خس   ائر نقدية نظرا  لعدم احترام المص   ر  لل زاماته المهنية تِاه  طأيض   ا  عمليات الزبِئن طالخدمات طالمن جات التي تن 
زبِئنه كالس  رية المص  رفية طممارس  ة أعمال غير مش  رطعة لرمها القانون ك بييض الأموال طالأه  رار المادية التي تص  يب المص  ر  

 ن يجة الكوارث الطبيعية أط العمليات الإرهابية طالحربية طال وقف الفجائي للعمل

 المخاطر القانونية  .2-1-2-2-7
تنش   أ المخاطر القانونية عن عدم ال زام المص   ر  بِلقوانين أط مخالف ه لها مع طر  أط أطرا  أخرى في حالة عدم تطبيق 

طيمكن تفادي المخاطر القانونية طحس     ن إدار ا   ،القانون مما يطال  ل  المص     ر  طتترتب عليه خس     ائر مادية طمعنوية كبيرة
 2.الع ماد على المس شار القانوني الذي لبد أن يعمل على تطوير سياسات المصر  من خلال

كم ا تح دث المخ اطر الق انوني ة ن يج ة الإخف اق في توفير الس              ري ة المطلوب ة لمع املات الزبِئن أط ن يج ة الس               خ دام غير 
فيجب التركيز على كل القوانين طالأنظمة التي  ،اللكترطنيةالس      ليم للبيانات طالمعلومات طخاص      ة فيما يخص تال الص      يرفة  

 تحكم ال جارة اللكترطنية طفي مخ لف البلدان طأيضا ال أكد من هويت الزبِئن بشكل دقيق.

 مخاطر الالتزام  .2-1-2-2-8
المخاط       ر ت ث       ر سلبا  على طه       ذه  ،تن   مخاطر الل زام من اح مال مخالفة القواني       ن الرقابي       ة طالقواع       د أط عدم تطبيقها

المص          ر ، فعلى س          بيل المثال قد تقوم الس          لطات الرقابية بفرض غرامات نقدية على المص          ار  المخالفة طمن   تعرض 
لذا فءن أي من العاملين في المص  ر    .المص  ر  لعقوبِت س  واء في ش  كل غرامات مالية أط الحرمان من ممارس  ة نش  اط معين

فس             و     3،بيق القوانين طالقواعد طال عليمات التي يجب على المص             ر  تطبيقها طالل زام بهاما خالف أط اخطأ في تطإ ا 
يعرض المص   ر  أط قد يعرض نفس   ه إا مس   اءلة رقابية ترتب عليها غرامة مالية أط عقوبة معينة  ل  حس   ب ما منص   ون 

 ق د تح دث طين   عنه ا خطر الل زام عليه ا أط حس              ب م ا يكون ملائم ا  للخط أ ال ذي   ارتك اب ه كم ا إن الن ه اك ات التي
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 ٦8  ن «:بِزلالإدارة الحديثة للمخاطر المصرفية في  ل  » بدران،  .2
 ١٣٣  ن  «:إدارة المخاطر المصرفية طالمالية»حشاد،   .3
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ت دي إا تراجع سمعة المص      ر  طمن   ي ثر على كل عملياته المص      رفية الأخرى فيجب على إدارات المص      ار  طعلى كل 
الع  املين في المص                ار  الن ب  اه طالتركيز إا ك  ل ال عليم  ات طالقواع  د التي عليهم الل زام به  ا ل ف  ادي اكبر ق  در ممكن من 

 1.طالغرامات التي قد تقع على عاتق المصر  العقوبِت

 المخاطر الإستراتيجية .2-1-2-2-9
 2.طهي المخاطر الناتِة عن اخا  قرارات غير مناسبة أط عدم اخا  قرارات صائبة لإدارة نشاط المصر 

المخاطر الإس تراتيجية بش كل طاه ح  طقد ي خذ المص ر  قرارا  خاطئا  ي دي إا خس ارته طفقدان مكاس به، طيمكن أن تظهر 
مثل اخا  قرار من قبل المص           ر  بدخول أس           واق مالية طالخرطح منها أط قد تكون بش           كل أبس           أ مثل قرار توزيع محفظة  
  . الس ثمار طالواهح من  ل  أن هذه المخاطر ت علق بشكل خان بِلمسار الواجب على المصر  إتباعه للوصول إا أهدافه 

الإس           تراتيجية بِلظرط  البيئية العامة ط رط  المنافس           ين طاع مادها على القوة الذاتية للمص           ر  حيث  طت أثر المخاطر 
لش       في أن المخاطر الإس     تراتيجية تنخفض بص     ورة كبيرة في المص     ار  التي ت ميز تالا إدارا ا طحن إدارا ا العليا بِلخبرة  

عمال المص  رفية طالتي من خلال  ل  تس   طيع هذه الإدارات بطبيعة الحال  الكافية طالمعرفة الجيدة بكل ما ي علق بِلخدمات طالأ 
من اخا  كل القرارات الجيدة طالملائمة طالمناسبة طفي الأطقات المناسبة ط ل  مما يقلل تعرض المصر  لأي من المخاطر طمن    

 خاطر في كونها أكثر عمومية طاتساعا . طنس ن   من  ل  كله بِن المخاطر الإستراتيجية خ لف عن سائر الم  إا الخسائر. 

 مخاطر السمعة  .2-1-2-2-10
طتنش   أ هذه المخاطر ن يجة الفش   ل في ال ش   غيل الس   ليم للمص   ر   ا ل ي ماش   ى مع الأنظمة طالقوانين الخاص   ة بذل ، 

حيث أن طبيعة الأنش  طة التي ت ديها المص  ار  تع مد على الس  معة الحس  نة لدى المودعين   ،طالس  معة عامل مهم للمص  ر 
  3.طالزبِئن

طمن أهم أس   باب مخاطر الس   معة هو عدم قدرة المص   ر  على بناء علاقات جيدة مع زبِئنه طالحفاظ عليها طكذل  من 
يقدمها المص           ر  دطن تقديم الأخير أي حل  خلال الحالت التي قد يواجه فيها الزبِئن مش           اكل عند طلبهم لأي خدمة

 4.لهذه المشاكل

 

 ٤٤-٤٣ص  ص  «:إدارة المخاطر المصرفية بِزل»حشاد،   .1
 ٢١  «: نإمكانية تطبيق تَمين الودائع هد المخاطر المصرفية في العراق»المغازه چ ي،   .2
 «ادارة المخاطر المصرفية طإجراءات الرقابة فيها»النجار،   .3
 ٢١  ن «:إمكانية تطبيق تَمين الودائع هد المخاطر المصرفية في العراق»المغازه چ ي،   .4
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 وحكمها في الفقه الجعفري لتأمين على الودائع المصرفيةة لعقد االقانونيطبيعة ال .2-2
طالمص       ر   المص       رفية اط الجهة المالة لل أمين  ال امين الودائعأخ لف الفقه في تحديد طبيعة العقد المبرم بين ش       ركة تَمين  

هل هو عقد تَمين بِلمعنى الحقيقي لهذا العقد أم عقد كفالة، هذا من ناحية طمن ناحية أخرى ط ا إن دراس          نا   ،المس         اهم
ه؛ لأن الف   رض عقد الوديعة رأس عقود الحف   ظ طالأمان   ة، إ  أن ص   فة الأمان   ة م أص   لة في     الذي يع بر  عفري مقارنة بِلفقه الج

أطجب الشارع الحكيم على المودع لديه حفظه من ال لف طالهلا ،   -لذا  ،الأس  اس م  ن ه  ذا العق  د ه  و حف  ظ ال  شئ الموق  ع
كم  ا اشترط عليه أن لفظه    ا لف  ظ ب  ه مال  ه، ط ل    ب  أن يك  ون ف  ى ح  رز مثل  ه عن  د الإط  لاق، طم  ن ث  م ف  ءن ق  صر فيم  ا 

طبهذا سنبين في هذا المبحث الطبيعة القانونية لعقد ال أمين على   ه،تَمين   ن الحف   ظ ح    ى هل     طج   ب علي   ه طج   ب علي   ه م
طمن   نبين حكم الودائع المص            رفية في الفقه الجعفري في المطلب الثاني، ط ل  في المطلب الأطل منه،    ،الودائع المص            رفية

 طكما يلي:

   الطبيعة القانونية لعقد التأمين على الودائع المصرفية .2-2-1
المص رفية   ال امين الودائع   تَمين هل يعد العقد المبرم بين ش ركة    ؛ يمكن اس  ظهار طبيعة العقد بعد الإجابة عن ال س اؤل ال اس 

لذل  س       و  ن ناطل  ل  في فرعين   ؟ عقد تَمين ام عقد كفالة ام غير مس       مى  ، طالمص       ر  المس       اهم    أمين اط الجهة المالة لل 
 المصرفية، طفي الفرع الثاني صفة الكفالة لعقد تَمين الودائع المصرفية.   ال امين الودائع ن ناطل بِلأطل الصفة ال أمينية لعقد تَمين  

 ةالمصرفي التامين الودائعالصفة التأمينية لعقد التأمين على  .2-2-1-1

عق  د ب  ه يل زم الم من بِن ي دي اا الم من له اط ال    ى المس فيد  » ( من القانون المدني العراقي ال أمين  نه  ۹۸۳عرفت المادة ) 
في حالة طقوع حادث الم من ه  ده، ط ل  مقابل اقس  اط اط اية   ، مبلغا من المال اط أي ايرادا مرتبا اط أي عوض مال                ي اخر 

نجد ان حقيقة    ، المص  رفية   ال امين الودائع   تَمين طعند فرض الص  فة ال أمينية لعقد   1«، مالية اخرى ي ديها الم من له للم من   دفعة 
 2. ب الخسارة طالفلاس الل زام الذي تقوم عليه هذه الشركة ي جسد ب غطية الخطار التي ت عرض لها المصار  بسب 

ي جس  د في ان الم من هو الش  ركة الض  امنة للوديعة طالتي خض  ع لنظام الودائع    ، ا  ان اطرا  هذا العقد بِع باره عقد تَمين 
اما المس    فيد فهو    ، المص   رفية، اما الم من له فهو المص   ر  المس   اهم الذي ي حمل عبء البدل ال أميني المكون لرأس مال الش   ركة 

 

 المعدل  ١٩5١لسنة   ٤٠القانون المدني العراقي رقم    .1
يجوز للم من ان يطلب فس       ب العقد ا ا تعمد الم من له ك مان امر اط قدم عن »من القانون المدني العراقي على (  ۱ج۹۸۷نص       ت المادة )  .2

  عمد بيانا  كا بِ ، طكان من طراء  ل  ان ي غير موه        وع الخطر اط تقل اهمي ه في نظر الم من، طتص        بح القس        اط التي   دفعها حقا  خالص        ا  
 «للم من، اما القساط التي حلت طلم تدفع فيكون له حق المطالبة بها
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فأن المص ر   ، اما بِلنس بة لمحل عقد ال أمين في هذا المجال طهو الخطر   . لذي ي عامل مع المص ر  الذي تعرض للخس ارة الزبون ا 
ط تموعة اخطار  أ   تدار  خطر معين   هو  الودائع المص   رفية لبد من ان يكون س   بب تعاقده   تَمين حن يكون عض   وا في ش   ركة  

لذل  فلابد ان    ، طمن خلال تعاقده مع هذه الش ركة ي من على ما ي عرض له من. خس ائر بس بب ممارس ة نش اطه   ، ي عرض لها 
ت وفر بِلخطر الذي يغطى الش  رطط العامة في عقد ال أمين من ل ارادية طمش  رطعية طاح مالية. يلاحظ مما تقدم لممكانية تطبيق 

ي علق بش              رط    ، لكن عن د ال  دقيق نج د ان هن ال   فرق جوهري   ، عق د عق د ال  أمين من حي ث ارك ان ه على مث ل ه ذا ال   احك ام 
للم من ان يطل  ب » ( من الق  انون الم  دني التي  هب  ت اا ان  ۱ج ۹۸۷حي  ث طفق  ا لحكم الم  ادة )   1، اللاإرادي  ة في عق  د ال   أمين 

 «. طتصبح القساط التي   دفعها خالصة للم من   ، تعمد الم من له ك مان امر اط قدم بيانا كا بِ إ ا فسب العقد 

الودائع المصرفية عند تحققه،  تَمينفوفقا للنص اعلاه فلا يمكن ال سليم بهذا الحكم في الخطر الذي تل زم  وجب    ه ش        ركة  
المص     ر  حيث ان هذه الش     ركة تل زم ال زاما  مطلقا في مواجهة  هور المودعين لدى المص     ار  عن أي خس     ارة ي عرض لها 

( من نظام  ١5حيث نص  ت المادة ) 2،.المس  اهم بغض النظر عن مدى تعمده من عدم تعمده في تحقق الخطر الم من ه  ده
يوما من تَريب   ٣٠المض  مونة خلال   ال امين الودائعالمس   حق لص  احب     أمينعلى الش  ركة دفع مبلغ ال  -اطل  «الودائع على 

 «.الطلب للوصي اط المصفي القائم ب صفية المصر  المساهم تقديم

يلاحظ ان منطوق النص جاء ترد من قيد ال عمد، مما يدل دللة طاه حة على عدم الع داد ب عمد المص ر  المس اهم ف
بِلنس  ب المحددة في   ال امين الودائعالض  امن ملزم ب غطية  ، طبِل اس يكون المص  ر  أمينعند تحقق الخطر في ال زام الش  ركة بِل

ن وصل اا ن يجة هي امكانية تطبيق احك ام ع ق د ال أمين على  يوم. طعند ال سليم بهذه المقدمات،  ٣٠النظام طخلال مدة 
ل طهو ان فاء ش رط ل خلف ركن المح من البحث عن تكييف قانوني آخر لهذا العقد. لبدلكن   ،الودائع المص رفية  تَمينعقد 

 3.من شرطط الخطر الذي يعد محل عقد ال أمين

 الودائع المصرفية تأمينصفة الكفالة لعقد  .2-2-1-2
الودائع المصرفية بِن     ه ص     ورة م     ن ص     ور ع     ق     د كفالة فلابد من تصور مدى انطباق  تَمينيلزم ال سليم بفرهية ان عقد 

الودائع المصرفية. طبناءا  عل      ى م   ا تق      دم، عرف      ت الم      ادة   تَمينعقد الكفالة من حيث اطرافه طال زاماته على  اتية طا ر عقد 
ف ان   ،فمن حي ث الطرا   «.المط الب ة في تنفي ذ الل زام  ه              م  م ة اا  م ة في»( من الق انون الم دني الكف ال ة  نه ا  ١٠٠8)

تعد كفيل اك س ب مركزه من عقد كفالة بينها طبين المص ر  المس اهم طهو المكفول ل                ه، لمص لحة   الش ركة اط الجهة الض امنة
 

 ٤٩٦ ن  «:المصرفية العراقيقراءة قانونية في نظام همان الودائع  »الخزاعي،   ط العوادي  .1
 ١١٣ن    «:م سسة همان الودائع المصرفية»ناجي،   ط  إبراهيم   .2
 ١٩ ن  :في الفقه الإسلامي طالنظم المعرفية المعاصرة  ل امين الودائعمدى مشرطعية الن فاع بِعبد اللاه،    .3
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ص       ر  ت حمل أي خس       ارة تن   من الم (بحيث ان الش       ركة الض       امنة )الكفيل ال امين الودائعالدائن طهو الزبون ص       احب  
 1.العميل ال امين الودائعالمساهم المكفول له لمصلحة دائن المكفول له طهو صاحب 

الكفيل ملزم بِلأداء عن المص  ر  المس  اهم المكفول له بغض النظر عن  ،ن وص  ل اا ان ،ما   ال س  ليم بهذه المقدمةإ ا ط 
  أمينلذل  نجد ان حكم الكفالة هذا ينس         جم مع الل زام القانوني الذي ي حمله الجهة المالة لل  ،خطأ هذا الخير .مدى 

 .طبغض النظر عن تعمد المصر  المساهم

بِلمص ر  المس اهم، ا  ان عقد كفالة عقد معلق ال زام    أمينالة للكما يمكن ان ن ص ور ص فة الكفالة في علاقة الجهة الم
طهي الكفيل على ش  رط عدم طفاء المدين المكفول الذي هو المص  ر  المس  اهم عندما يطالبه الدائن     أمينهو الجهة المالة لل

(  ١٠٢٠)المادة  فقرة الطا منطهو الزبون، طه              ذ ينسجم مع طبيعة الفتراض القانوني ل حقق ال زام الكفيل الذي قررته ال
 2 من القانون المدني العراقي

ا  ان  ،الرجوع بعد طفاء الكفيل الودائع المص           رفية في مس           ألة  تَمينكما يمكن ايجاد ال طابق بين طبيعة الكفالة طعقد 
ل             ه ح             ق الرجوع عل             ى المكفول في   ،عقد الكفالة يعطي القانون حقا للكفيل في حالة اداءه بسبب رجوع الدائن عليه

( التي نص       ت ١٠٣٣اس        يفاء حقه بعد ان لل محل الدائن الذي اس        وفى حقه في مواجهة المكفول طبقا لأحكام المادة )
طل ل الكفي ل مح ل ال دائن في  -٢ال ه، فل ه الرجوع   ا ادى على الم دين.  ادى الكفي ل م ا كف ل ب ه من م  إ ا    -  ١»على ان ه  

 «. يع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة  مر المدين اط بغير امره

فءن هذا الحكم في حل         ول الكفي         ل مح         ل المدين المكفول بعد اداء الطل دين الكفيل ي طابق مع ما موجود في علاقة  
  ن نظام ه     مان الودائع المص     رفية العراقي لثا( من   ١١5)ا  ص     رحت المادة   ،مع المص     ر  المس     اهم  أمينلة للالجهة الما

الودائع المص      رفية في العراق ال عويض لأص      حاب الودائع في حدطد المبالغ  تَمينطهي ش      ركة    أمينبعد قيام الجهة المالة لل»
 3«.التي دفع ها لهم عند تصفية المصار  المساهمة

الودائع المص              رفي ة من حي ث   تَمينيمكن القول بِنطب اق احك ام الكف ال ة الجوهري ة على عق د    ،طيس               خلص مم ا تق دم
الودائع المصرفية ه        و عقد الكفالة طيخضع  تَمينالرجوع، طبِل اس فأن عقد الطرا  طالركان ططبيعة اداء الل زامات طحق 

 

 ٤٩7 ن  «:قراءة قانونية في نظام همان الودائع المصرفية العراقي»الخزاعي،   ط العوادي  .1
يفرض في الكف ال ة انه ا انعق دت معلق ة على ش              رط ع دم طف اء الم دين م ا لم يكن »من ق انون الم دني العراقي على  (  ۱۰۲۱نص              ت الم ادة )  .2

فا ا طولب الكفيل اطل جاز له عند الجراءات الطا التي توجه ه   ده ان  ٢الكفيل قد نزل عن هذا الش   رط اط كان قد تض   امن مع المدين. 
ر  يطالب الدائن بِس           يفاء دينه من اموال المدين طاخا  الجراءات ه          ده ا ا  هر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بِكمله، طتقد

 «المحكمة ما ا ا كان هنا  محل لوقف الجراءات م ق ا هد الكفيل حن ي م الس يفاء
كة قانون محل اص  حاب الودائع في حدطد المبالغ التي دفع ها لهم عند تص  فية المص  ر  تحل الش  ر »( ما يلي  ۱5نص  ت الفقرة  لثا من المادة )  .3

 «المساهم 
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 .في القوانين الخاصة بِلقدر الذي ل ي عارض مع ال نظيم الخان له .لأحكامها صورة من صور

 الودائع المصرفية في الفقه الجعفري  التامين علی حكم .2-2-2
ة طش  رطط طقبول إيجاب من  م ل فا    مس   قلاا  عقدا    ال أمين عقد  كون  من  عرفت  ما بعد                      علي   يخفى  طل  كس  ائر  خاص   
 1،:طالعهود العقود نفو  على الدال ة  طالإطلاقات للعمومات  ؛الوفاء طاجب المذكور العقد  كون  الظاهر أن                  الم عارفة العقود

من خلال بيان ال كيف الفقهي للوديعة  الودائع علی ال امينهذه طفيم    ا يل    ى نب    ين موق    ف الفقه الجعفري محل الدراسة من 
 طكما يلي: ،الودائع المصرفية علی ال امينبصورة عامة، طمن   ال كييف الفقهي لأنواع 

 بصورة عامة  الودائع علی لتامين الجعفري تكييف الفقه .2-2-2-1
  عليه  الم من(.  البن   أط  الشركة )  الم من  من   القبول.  ال أمين  طالب   من  الإيجاب :  أربعة  أركان   على  يش مل  ال أمين  عقد

  من  بنحو  يكون  أن  أما  الشركة،  هو  ط  الم من  ط  ال أمين  طالب  بين  فال عاقد.  ال أمين  مبلغ(.   ل   عير  أط  المال  أط  النفا)
  طالب   قبل   فء ا  بشرطط،  طقوعها   تقدير  على  تداركها   أط  الخسارة  ب حمل  تعهدا  انشأت  قد   الشركة  أن    عنى  المعاملي،   الضمان
  يهب  المقام   في   العميل  هو  ط   ال أمين   طالب   أن    عنى   المعوهة،  الهبة   من  يكون   أط   بينهما،   الضمان   عقد   تحقق   ل   ال أمين
  تقدير   على  الأموال  رءطس  في  الخسارة  ي حمل   ن  مشرططا،  البن   أط  الشركة  هو  ط  للم من  شهر  كل  رأس  في  محددا  مبلغا

  بين  مس قلا   عقدا  يكون  أط   المعوهة،   الهبة  تحقق  بذل   مشرططا  الموهوب  المبلغ  الم من  قبل  فء ا  الأسباب،   من  بسبب   طقوعها
 عنوان   عليه  ينطبق  ل  ط  العقدي،  الضمان  في  ل  ط  المعوهة  الهبة  في   ل  داخلا  يكون  فلا  البن ،  أط  الشركة   ط  ال أمين  طالب
  مشمول   يكن  لم  إن  ط   نه  مدفوعة  بصح ه،  الحكم  يمكن  ل  هذا  على  أنه  دعوى   ط.الخاصة  المعاملات  عناطين  من  آخر

  بصح ه   الحكم  في   يكفي  أنه   إل   المخصوصة،    سمائها   امضائها  ط  المعاملات   صحة   على  تدل  التي   الخاصة   الأدلة   لإطلاق
 في  أول  ط  أطسع  بصورة  ال أمين  عقد  شرح  سيأتي  ط  له،  مشمول  فءنه  «تَراض    عَنْ   تِِارةَ    تَكُونَ   أَنْ   إِلَّ »:  تعاا  قوله  عموم
 2  .الآتية البحوث همن

  3لدي ه بِلك اب طالسنة طالمعقول: الودائع علی ل امينااس  دل الفقه اء عل ى ق ولهم ط 

 

 ١١٣ن    «:م سسة همان الودائع المصرفية»ناجي،   ط  إبراهيم   .1
: ن  مواه ب الجلي ل، الحط اب،  ١٦١: ن الأخي رة؛ للقارا ،  ٦٦٤: ن  حاش ية رد المح  ار؛ اب ن عاب دين،  ٣88٢: ن  الب دائع يوس ف،  .2

: ن  البح    ر الزخ    ار  ؛ المرت    ضى،٢٤: ن  المحل    ى؛ الأندلسي،  ١88: ن  ك    شا  القن    اع؛ البه    وتى،٤7٢: ن  المه    ذب، لل    شيرازى، ٢5١
 ١٦٣: ن  شرائع الإسلام؛ الحلي، ١٦8

 ١١٣. إبراهيم ط ناجي، »م سسة همان الودائع المصرفية«: ن  3
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ه ذه الآي ة الكريم ة ت دل دلل ة طاه حة    إن    ة ل طج ه الدل ط   1﴾.بِلعقود   أطفوا   آمنوا   الذين   أي ها   ي ﴿ اس  دلوا بقول ه تع اا:  حيث  
  ل«  بِلعقود   »أطفوا   أن    على   بناء    ، المقام   يشمل   عام   طهو   ، الك بي  أط   اللفظي   بِلإ هار   طالمشد د   الموث ق  العهد   هو   العقد  عل ى 
  ،ممنوعة   امُور   على   مش ملا    يكن   لم   ما   الطرفان   عليه   ي عاقد   ما   لكل    شامل   هو   بل   ، سابقا    الموجودة   الم عارفة   بِلعقود   مخ ص ا    يكون 
  بِلعقود  اخ صاصه   هو   طمق ضاه   ، للعهد «  العقود »   في   اللا م   إن  . المطه ر   الشارع   منعه   مم ا   طلوها   طالسن ة   الك اب   طمخالفة   كالربِ 
 لو  على   مأخو    القانونية   الأحكام  في   الموهوع   بل   ، للعهد   اللا م  لكون   شاهد   ل . الكريمة   الآية   نزطل   طقت   في   الموجودة   الم عارفة 
  السي د  إليه   ط هب   ، ( سره   قدس )   الأراكي   أفاد   كما   ، المقن ن   مع  تناسبها   لعدم   ؛ طالشخصية   الخارجية   القضية   ل   الحقيقية   القضية 
  ٢، « جديد   فقه   تَسيا   لزم    ل   على   بني   طلو   ، الإطلاق   يقي د   ل   ال عار    إن  »   : قال   حيث   المس مس    في (  سره   قدس )   الحكيم
  يكن   لم   طإن   به   الوفاء   ططجوب   لزطمه   عقد   كل    في   القاعدة   لأن  »   : قال   حيث   فقهية   بحوث   في (  سره  قدس )   الحل ي   حسين   طالشيب 
 3. « الم قد مة   الوجوه   أصح    هو   الوجه   هذا   طلعل        : قال   أن   إا       الموجودة   العقود   إا   راجعا  

 )ن(ع  ن أبي  ه ع  ن ج  ده ع  ن رس  ول الله   الله ب  ن عم  رط ب  ن ع  و  المزن  ى كثي  ر ب  ن عب  د  اس   دلوا م  ن ال  سنة    ا رطى ع  ن
ه  ذا الح  ديث ي  دل دلل  ة طاه  حة  :طجه الدللةط   4«.ما  أط حرم حلال  راالم  سلمون عل  ى ش  رططهم إل شرطا  أحل ح»ق  ال:  

 الوديعة، ف   ظ بحم الم   ودع لدي   ه زاي    ضمن ال      ال امين الودائععل   ى طج   وب الوف   اء بِل   شرطط ب   ين الم   سلمين، طلش     أن عق   د 
 تكون أن  إل   بِلباطل بينكم  أموالكم تَكلوا  ل آمنوا  الذين  أي ها  ي»  :تعاا  قوله:  طمنها 5طمن   يجب الوفاء بهذا الش            رط.

 ٦«.منكم تراض   عن تِارة
  الأموال  في  ال صر    عن  المنع  بيان   صدد  في  الكريمة  طالآية   ،تراض    عن  اك ساب   فءن ه  ؛للمقام  المس ثنى  وول  بدعوى 
  هو   كما  ،منقطعا    الس ثناء  يكون  بينأن   ل   في   فرق  طل  ، الصحيحة  بِلأسباب  فيها   ال صر    طجواز   الباطلة   بِلأسباب
  أبِ   سألت   : قال  عيسى   بن  زيد   كصحيحة   ،الآية  نزطل  شأن  في   الواردة  الرطايت   طلبعض  المفس رين  لكلمات  طالموافق  الظاهر
   هله   الرجل  يقامر  قريش  كانت»    :فقال  «   بِلباطل  بينكم  أموالكم  تَكلوا   طل »  : عز طجل    قوله   عن(  السلام  عليه)  اه    عبد
 عن  النهي  أن    في  الآية  نفا  كظاهر(  سره  قدس )  الإمام  أفاد  كما  منها  الظاهر  إ   ؛«   ل   عن  عز طجل    اه    فنهاهم  ،طماله
  خلا    المنقطع  الس ثناء  أن    طتوه م  ،منقطع  طالس ثناء  ،توهيحي  ل  احترازي   فالقيد  ،الباطل   السبب  جهة  من  الأكل

 

 ١: . سورة المائده1
 ٣8١: ن ١٣المس مس  . الحكيم، ٢
 ٤١ن    :فقهية  بحوث ،الحل ي  .3
 ٣٠٤ن    :ني ل الأطط ارالحلب ى،   -. م ن ح ديث كثي ر ب ن عب د الله، طق ال أب و عي سى: ه ذا ح ديث ح سن ص حيح4
 ١١٣. إبراهيم ط ناجي، »م سسة همان الودائع المصرفية«: ن  5
 ٢٩ : سوره النساء .٦
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  « ل»  : تعاا  كقوله   ،المقام  غير   في   العزيز  الك اب  في   طرد  طقد   ،النقطاع  الفصاحة   تق ضي  قد  بل   ،جد ا    بِطل  الفصاحة
   ن   ؛الظاهر  خلا   ارتكاب  من  فيه  ما  مع   م  صلا    يكون  أن  طبين  ١سلام«   سلاما    قيلا    إل    تَثيما    طل  لغوا    فيها   »يسمعون

  عن  تِارة  تكون   أن  إل    الناس  أموال  تَكلوا  ل   :قال  فكأن ه  ،الحكم  عل ة  لبيان   كر  توهيحيا    قيدا    {بِلباطل}   :قوله  يكون
  الوجه   هذا  بغير  الأكل  فءن    ، ال جارة  بوجه  إل    الوجوه  من  بوجه  أموالكم  تَكلوا  ل  :قال  فكأن ه  أط  ، بِطل  أكل  كل    فءن    ،تراض  
 .بِطل

  أموالكم  تَكلوا  ل  آمنوا  الذين  أي ها   ي   : طمحص لها  ، النافية«  ل»  ط  الشرطية «  إن  »  من  مرك بة  {إل  }  كلمة  تكون  أن  طبين
 ،. عليها جوابها  تقد م شرطية  قضية« تكن  ل  إن » :فقوله طعليه ،تراض   عن  تِارة  تكن ل  إن بِلباطل بينكم

 الحديثة  العقود  يشمل  طهو  ،تراض    عن  بِل جارة  ال صر    جواز  على  الصور   يع  في  تدل    الكريمة  فالآية  ،كان  طكيف
 . السابقة كالعقود
 كما   الجزئية  الموجبة  إل    يفيد  ل  الكل ي  السلب  من  اس ثناء    كان  حيث  {تراض    عن  تِارة  تكون  أن  إل  }  :تعاا  قوله  إن  

 . المقام في  به ال مس   يمكن حن للمس ثنى إطلاق فلا ،الجزئية السالبة  إل   يفيد ل  الكل ية الموجبة من الس ثناء أن  
  المس ثنى   في  العموم  هو  ،منهم  الفس اق  إل    العلماء  أكرم  :قوله  أط  ،الم منين  إل    الناس  تكرم  ل  :قوله  مثل  من  المس فاد  إن  
لفظ به ماله؛ لأنه ال زم    ل دى الم ودع لدي ه   ا   ال امين الودائع لخلا  بين الفقه اء ف ى الق ول بوج وب حف ظ  .طالمس ثنى  منه

 3.كم يعينإ ا  ك ان الم ودع ع ين ح را ز  للحف ظ طبين ما  إ ا  إل أنه م مي زطا ف ى كيفي ة الحف ظ ب ين م ا 2.حفظها بذل  

، كم   ا ال امين الودائععين المودع مكانا  لحف   ظ إ ا الزيدي   ة طالإمامية فى قول إا القول  نه    ه   ب  ه   ور الفقه   اء م   نط 
مثلا ، أط فى ه  ذا الموه  ع من  ه فءن  ه يج  ب عليه أن لفظها فى المك  ان ال  ذى عين  ه ل  ه، طم  ن قال له أحفظها فى هذا البيت إ ا 

نقلها إا ء ا  ف -طعلى هذا  ث م ل يج وز ل ه نقله ا إل ى أى مكان آخر غير المكان الأطل؛ لأن من رهى حرا ز  لم يرض بدطنه.
ضمن؛ لأن تعيين موهع يق ضى الإ ن فى مثله، طفيما هو أحفظ منه مثل المكان الأطل، أط إا مكان آخ   ر أح   رز من   ه لم ي

طالإمامي    ة ف    ى الق    ول الآخ    ر حي    ث ق    الوا: ل يجوز للمودع لديه نقل الوديعة من  طلم يخالف فى  ل      س    وى 4بطريق الأطا
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اتضح لنا مما سبق أن الواجب على الم      ودع لدي      ه حف      ظ .1خا  هلاكها أط تلفهاإ ا المكان الذى عينه المودع لحفظها إل 
، أي   ضا  أطج   ب بع   ض الفقه   اء  أمين   صر طج   ب علي   ه ال    طك   ذا حفظه   ا     ا لف   ظ ب   ه مال   ه، ف   ءن ق،م   ن ال ل   ف  ال امين الودائع

ك   ان م برع   ا ، طه   ذا يعن   ى أن   ه يك   ون إ ا   أكث   ر م   ا يبذل   ه  را  م   ا ك   ان ماجو إ ا علي   ه أن يب   ذل ق   صارى جه   ده ف   ى حفظه   ا،  
حي    ث   3،طالإمامي    ة 2الفقه    اء م    ن طالزيدي    ة ه    ور حيث  هب   كان تلفها طهلاكها  ا يمكن ال حرز عنه.إ ا  ه    امنا  له    ا  

عليه، س  واء أكان  ت ب  ين  تَمينعن  د الم  ودع لدي  ه دطن تع  دى من  ه أط تق  صير ف  ى حفظها فلا    ال امين الودائعتلف  ت  إ ا ق  الوا:  
 4أم لم تكن بينه؛ لأن الوديعة أمانة فى يده فلا تضمن.،مال ه طل م ي ذهب من ه ش ئ معه ا

ب  أن ن  وع م  ن أن  واع الن ف  اع   ل امين الودائعن الق  ول ب  أن الأص  ل ال  ذى لخ  لا  في  ه ه  و ع  دم ان ف  اع الم  ودع لدي  ه بِيمك   ط 
تعدى طان فع بها  ن طجه من طجوه الن فاع فهن    ا يث    ور ال     ساؤل، م    ا إ ا لكن   أي    ا  ك    ان )اس     عمال ، أط انفاق    ا ، أط تِارة(.

 5الن فاع، طما الأثر المترتب عليه فى  ل ؟حكم هذا 

طاس     عملها، ف    ءن ه    ذا الس     عمال إما ان يكون لم ن من مال    ال امين الودائعم    ه بعق    د زاأخ    ل الم    ودع لدي    ه بِل ء ا ف
إ ا المودع لدي     ه لخلا  بين الفقهاء فى القول بجواز اس عمال الوديعة من قبل حيث )المودع(، طٕإما أن يكون بغي     ر إ ن     ه،  

 6.له صاحبها فى  ل ، طلم يترتب على هذا الس عمال إتلا  لها

ل امين فقد اتف   ق الفقه   اء فيم   ا بي   نهم عل   ى الق   ول ب   ان الم   ودع لدي   ه ه   امن للا  اس عملها دطن إ ن من صاحبهاإ ا إما  
فءنه  ،الوديعة بغير إ ن صاحبها طك    ان  ل      لم    صلحة نف    سهاس عمل المودع لديه إ ا بِلقول:    7    ةيالزيدحيث  هب   ،الودائع

كان له عذر فى هذا الس  عمال، كما لو كانت إ ا   للمال ، أما را  يكون ه امنا  لها طيبطل عقد الإيداع، طيجب عليه الرد فو 
  8ال.عليه فى هذه الح تَميندابة فركبها ل دفع الجم وح عند السقى طلوه طكانت لتنقاد إل بذل  فلا 
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 8٩ الفصل الثاني: الطار ال نظيمي لل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري 

  ات الجوائز في الفقرات ال الية طكما يلي:  الودائع ل امين شهادات الس ثمار ط الودائع ل امين الدخارية ط  الودائع

 الأوراق المالية  الودائع لتامين الجعفري تكييف الفقه .2-2-2-2-1

ب   أجر تنطب   ق عليه   ا  ي   ع  ال امين الودائعتكي   ف م   ن الناحي   ة الفقهي   ة  نه   ا   ال امين الودائعي    ضح مم   ا س   بق ب   أن ه   ذه 
، طأم  ا م  ا يق  وم ب  ه الم  صر  ال امين الودائعب  الأجر، طق  د س  بق بي  ان  ل    عن  د الح  ديث ع  ن حف  ظ   ال امين الودائعأحك  ام  

 1م ن بع ض العم ال ال  ى ت س لزمها إدارة ه ذه ال صلو  طالأطارق نياب ة ع ن الم ودع  قاب ل فه ى طكالة بِلأجر

بِلأجر، فالموكل هو المودع، طالمصر  بِع باره   أن ه    ذا الن    وع م    ن الودائ    ع يكي    ف عل    ى أن    ه طكال    ة ل  ف  بن    اء  عل    ىط 
، طه     ذا ف     ى ال     صورة الأطل     ى ال      ى تك     ون فيه     ا الوديعة ال امين الودائعطالنق     ود ل     دى الم     صر  ،شخصا  حكميا  هو لوكيل

، فه ى أي ضا  طكال ة ب الأجر، الغير  لم صلحة ال امين الودائعال صورة الثاني ة ال  ى خ صص فيه ا    مخصصة لم صلحة الم ودع طأم ا ف ى
 ال امين الودائعإل أن  ه لم  ا ك  ان الغرض منها أداء حق للغير فقد تعلق بها ح  ق لزم يمن  ع الموك  ل م  ن ع  زل الم  صر  طاس  ترداد 

  2ح  ى ي حق ق الغ رض ال ذى م ن أجل ه ك ان الإيداع.

 3«.تعل ق بِلوكالة حق الغيرإ ا لوكي ل إل يجوز للموكل أن يعزل ا»طي يد  ل  ما جاء فى الهداية: 

 إجارة الخزائن الودائع لتامينقه الجعفري تكييف الف .2-2-2-2-2

ئن طالإي  داع فيه  ا، ف  ءن زان ف  اع به  ذه الخ   تعاق  د م  ع الم  صر  عل  ى الإ ا بن  اء  عل  ى م  ا تق  دم يمك  ن الق  ول: ب  أن العمي  ل  
إج    ارة؛ لأن    ه ين فع بها بوهع طدائعه فيها، طهو فى الوقت نفسه عق    د عل    ى حف    ظ الودائ    ع عندما ه    ذا العق    د يع ب    ر عق    د 

  4ئن، لذا فهو عقد على أمرين:زاتوهع فى هذه الخ

 الن فاع الدائم بِلخازنة طوال فترة العقد. .١

 حفظ الوديعة عندما توهع فى الخازنة. .٢

ن فاع بشئ مع العمل طه      و الحف      ظ عندما توجد الوديعة، طٕإ       ا قي      ل عل      ى طعلى هذا يكون له حكم الإجارة على ال
  5ن ة الم س أجرة فارغ ة، طق د ت شغل بِلوديعة.زاأم رين طل م يق ل عل ى الحف ظ فق أ؛ لأن الم س أجر ق د يأخ ذ طديع  ه طتبق ى الخ

 

م  ا ل  م تك  ن ه  ذه   - كم  ا ه  و الح  ال ف  ى الم  صر  ال ح  ارى   - طعليه، فءنه ل  ق للم  صر  الإس  لامى أن يق  وم بحف  ظ الأطارق المالي  ة طٕإدار   ا تمام  ا   . 1
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فيه  ا، طيأخ  ذ أحك  ام   ال امين الودائعطعل  ى الحف  ظ إن طج  دت  ن  ة،  زاطله  ذا قي  ل أي  ض ا عل  ى منفع  ة دائم  ة طه  ى منفع  ة الخ
 1.عق د الإج ارة عل ى المن افع كال دطر طالحوانيت

ال امين ئن يأخ   ذ ه   ذا الوص   ف عن   دما توج   د زاب   الأجر، لأن إيج   ار الخ      ال امين الودائعيناف   ى  ن   ه عق   د  طهذا القول ل
ن ة، طيك ون الحف ظ الواج ب عل ى الم صر  حينئ ذ حفظ  ا بحك م عق د الإج ارة ل بحك م عق د الإي داع، حي ث زاف ى الخ  الودائع

هلكت لكل حال، طيس ثنى إ ا ي ح   ول بع   د الس    ئجار م   ن عق   د إي   داع إل   ى عق   د إج   ارة، طله   ذا ي   ضمن المصر  الوديعة 
 2.على دفعة كالحريق طالغرق طالغالب طلو  ل  كان الهلا  بسبب قهرى ل يقدرإ ا  من  ل  ما 

 تحت الطلب )الجارية(  الودائع لتامين ه الجعفريتكييف الفقه .2-2-2-2-3

تكي     ف  نه     ا ق     رض غي     ر م     شرطط  ج     ل ي     س قرهه الم     صر  م     ن الم     ودع؛ لأنها نق     ود يعل     م   ال امين الودائعأن ه     ذه  
ه    يا  بذل  فكان إ نا  منه بِل صر ، طقد سبق بيان أن الن ف    اع راص    احبها ان الم    صر  ي     صر  فيه    ا طق    د دفعه    ا إلي    ه  

كانت مثل الدار طالبس ان مما ل يمكن   فأن  طعلى هذا3.ط قرها  ك          ان لم ن المودع كانت الوديعة عارية اإ ا    ل امين الودائعبِ
 4هبطه كان الإ ن فى الن فاع بها إعارة

ا أط مثليا  غير النقد مم    ا يمك    ن ه    بطه اع ب    رت قره    ا  طلي    ست إي    داع ا؛ لأن ف    ى عق    د الإي    داع ل يمل       طٕإن كانت نقد 
ل   ه أن ي صر  فيها، طما دام المصر  يم ل  الوديعة تحت الطلب طي صر  فيه   ا تكون ، طل   يا ال امين الودائعالم   ودع لدي   ه 

 5.قرها ، لأن العبرة فى العقود للمعانى ل لالفاظ طالمبانى

  6طمن   ف سمي ها طديعة إ ا هو عل ى س بيل المج از ل الحقيق ة؛ ط ل   لع دم توفر حقيقة الوديعة فيها.

 
ق  ل إ ا    ن م  ا تَخ  ذه بع  ض الم  صار  م  ن رس  وم عل  ى ف   ح الح  ساب الج  ارى ال  دائن نظيرخ  دما ا  أف  -طبن  اء  عل  ى  ل   

، طل ب  أس به  ذا؛ لأن العميل مس فيد را  الرص  يد الم  ودع ع  ن مبل  غ مع  ين، ف كي  ف  ن  ه معمل  ة يأخ  ذ الم  صر  ف  ى مقابله  ا أج   
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 ٩١ ائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري الفصل الثاني: الطار ال نظيمي لل أمين على الود

 1 ه الخدمة.فى الجملة من هذا الوهع فيدفع الأجر لهذ

أى ان الم   صر  ي   سمح للعمي   ل بِلسحب على الكشو ، فمعناه أن المصر   - طعن   دما يك   ون الح   ساب الج   ارى م   دينا  
يعد العميل بدفع مبلغ نقدى له على سبيل القرض أط السلفة، طيلزم المصر  ب نفيذ هذا الوعد، فما لم يدفع م   ن الم   ال الم ف   ق 

تكيي     ف المعامل     ة في     ه بِنه     ا طع     د ب     القرض، طم     ا دف     ع للعمي     ل يكي     ف  ن     ه ق     رض، المقره     فيه ه     و الم     صر ، علي     ه يك     ون  
 2اتف ق عل ى فائ دة للق رض ي دفعها العمي ل للم صر  ك ان  ل كقرها  محرما ؛ لأنه فيه ربِ  صرلا . ء ا  طالم س قرض ه و العمي ل، ف  
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أم      ا كونه      ا ق      رض؛ ف      ان فيه      ا إ ن      ا  ص      رلا  بِس       عمال  تكي      ف  نها قرض  ط أجل بفائدة.  ال امين الودائعن ه      ذه  إ
أى بخرطجه من يد   -هن  ا نقدي  ة طمم  ا يهل    بِلس   عمال طي  س نفذ ب  ذهاب عين  ه  ال امين الودائعط ،ل امين الودائعالم  صر  للا

س المال طمحددة رأالأجل منس        وبة ال ما كونها بفائدة؛ فان المودع يأخذ من المص        ر  فائدة مقطوعة بعد أن هاءطإ  3.المن فع
 4.مسبقا  طهى ربِ صريح

تظ    ل مح فظ    ة  لكي    ة ص    احبها له    ا طلتن ق    ل ملكي ه    ا إل    ى الم    صر  ع    ن طري    ق أم    ا ف    ى الم    صار  الإس    لامية، فءنه    ا  
الق   رض، كم   ا يق   ع ف   ى الم   صار  الربوي   ة، غي   ر أن الودائ   ع ل يبق   ى بع   ضها منع   زل  ع   ن بع   ض، ب   ل مخلطه   ا المصر  لم ن 

المودعين، طمع  ل  يبقى لكل م  ودع م  ن ه  ذا المجم  وع أصحابها، طبخلأ هذه الودائع يصبح تموعه  ا ملك  ا  م  شاعا  لمجموع  
 5.ن صيبه م ن تموع الودائع

طتق   وم الودائ   ع الس    ثمارية ف   ى الم   صار  الإس   لامية عل   ى أس   اس عق   د الم   ضاربة ال   شرعية، طتك   ون العلاق   ة ب   ين  -ه   ذا
طالم  صر  ه  و الم  ضارب، ث  م ،  والمطالم  ضارب، ف  المودعين ه  م أرب  اب الأ  ال الم  ودعين طب  ين الم  صر  ه  ى العلاق  ة بين رب الم

ي    دفع الم    صر  الأم    وال المج مع    ة لدي    ه م    ن الودائع الس ثمارية إا مضاربة أيضا ، أى على أنهم مضاربون للمضارب طلكل 
 6 نصيبه الم فق عليه من الربح

فل  و خل  أ   -طعل  ى ه  ذا  للم  س ثمرين م  ضاربة،   ف  ى ان ي  دفع ام  والهمأن ي  أ ن المودع  ون للم  صر  -طي  شترط ف  ى  ل   
الم  صر  أموال  ه م  ع أم  وال الم  ودعين طه  ارب به  ا يكون فى هذه الحال هو رب المال ب  النظر إل  ى مال  ه، طم  ضاربِ  ب  النظر إل  ى 
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 1أموال المودعين
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حي   ث تل ق   ى م   ع الودائ   ع تح   ت ،ن طدائ   ع ال    وفير تل ق   ى فيه   ا بع   ض خ   صائص الودائ   ع تح   ت الطل   ب طالودائ   ع الآجل   ةإ
الطل   ب ف   ى امك   ان ال   ودع ال   سحب منه   ا م    ى ش   اء، كم   ا تل ق   ى م   ع الودائ   ع الآجل   ة فيم   ا تفره   ه الم   صار  ال جاري   ة م   ن 

  2فهى قرض بفائدة، طفائدة القرض ربِ محرم. -طمن    فوائد للمدخرين،

أى ل   ق  -تح   ت الطل   ب ال امين الودائعالإدخاري   ة مث   ل  ال امين الودائعأم   ا ف   ى الم   صار  الإس   لامية: ف   ءن ك   ان طه   ع 
رب  اح، فءنه  ا تع ب  ر قره  ا  ب  لا للعمي  ل الم  دخ أرن ي  سحب طديع   ه، اط ج  زءا  منه  ا ف  ى اى طق  ت ش  اء، طل يأخ  ذ عليه  ا آي  ة أ

فائدة طهو حائز.طف  ى حال  ة أعط  اء العمي  ل الم  دخر أربِح  ا  عل  ى طديع   ه، ف  ءن الم  صر  الإسلامى يقسم المال المودع لديه فى 
  3حساب ال وفير إا قسمين:

 ئز.كم ا تق دم قره ا  ب لا فائ دة طه و جا  -مال مع د لل سحب من ه، طه ذا يع ب ر .١

مال معد للاس    ثمار، طالم   صر  ي   س ثمره ع   ن طري   ق الم   شاركة عل   ى أساس عقد المضاربة الشرعية كما هو الحال فى   .٢
الوديعة الس ثمارية، طبناء  عليه لصل صاحب الوديعة الإدخارية مع ال فويض بِلس ثمار على ن    سبة من الأربِح الم حققة 

كم  ا ان  ه ي  شار  الم  صر  ف  ى الخ  سارة ل  و ح  دثت، ط ل    أعم  ال  ،  سابه خ  لال ال  شهرعلى أس  اس أدن  ى رص  يد ل  ه ف  ى ح
طديع ه   الإدخاري ة ف ى الم صر  الإس لامى أن ي سحب  ال امين الودائعكم ا ل ق ل صاحب    4.بِلغرم(الغنم للقاع دة الفقهية: )

طس   حب الم   ودع لأموال   ه يع ب   ر ف   سخا  لل   شركة،    غير لزم  الشركةالن فرض المصر  بِس ثمارها فى اى طقت شاء؛ لأن عقد  
  5المناسبة للمصر  عندئذ. ع اة الظ رط رام ع م

 شهادات الاستثمارلالجعفري  تكييف الفقه .2-2-2-2-6

المدخر نقوده الن أن الم    دخر ي    دفع نق    ودا  للمصر  ل س ثمر فى تنفيذ خطة الدطلة لل نمية الق صادية، على أن يسترد 
ه   و عق   د الق   رض؛   دفعها للمصر  مضافا  إليها ما اس    حقة م   ن فوائ   د خ   لال مدة اس ثمارها، طأقرب العقود له   ذه المعادل   ة

 

 ١٦٦-١٦5  صص  :الم صار  الإس لاميةال شعراطى،   .1
 ١٦٦-١٦5  صص  :الم صار  الإس لاميةال شعراطى،   .2
 ١٦٦-١٦5  صص  :الم صار  الإس لاميةال شعراطى،   .3
 5١٠-5٠٩  صص  :القواعد الفقهيةعزام،   .4
 ١٦٦-١٦5  صص  :الم صار  الإس لاميةال شعراطى،   .5
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ف      ت ش      هادات الس       ثمار ) ات القيم      ة يكء ا  ف        -طعل      ى ه      ذا 1.أعطاء مال إا من ين فع به   يرد بدله لأن الق      رض
ال  ربح ال  ذى يأخ  ذه ص  احب ه  ذه ال  شهادة إل فائ  دة ل  ه، إ ا العائ  د الج  ارى( عل  ى أنه  ا ق  رض، ف  لا يع ب  ر   تي  دة، ط ازاالم 

رب   ا ال   ذى ن   زل ب   شأنه الق   رآن الك   ريم، طه   و تَجي   ل ال   دين طال  ،س ماله تع بر ربِرأطالفوائ   د ال    ى يأخ   ذها المق   رض زي   ادة عل   ى  
  2ة فى الدين فى مقابل الأجل.بزيدة عليه، أى الزيد

أم   ا الق   ول ب   أن ش   هادات الس    ثمار ه   ى م   ن قبي   ل ش   ركة الم   ضاربة ال   شرعية بج   امع أن الم   ضاربة عق   د يق   دم في   ه أح   د 
الس    ثمار ق   دم صاحب كون   ا ش   ريكين ف   ى ال   ربح عل   ى م   ا ش   رطا ، طف   ى ش   هادات   العاق   دين الم   ال طالث   انى العم   ل عل   ى أنی

الشهادة المال على أن يسترده طيأخذ ربحا  زيدة علي ه؛ لأن ه ل م ل أن الحكومة س عمل فى هذا المال أى عمل م ن الأعم ال 
 3.طال صناعة، طالبن اء، طالزارع ة، ث م يعطي ه ج زء ا م ن ال ربح فه ذا غي ر صحيح،المربح ة كال ج ارة

ربح محدد طغير ش ائع، طمن ش رطط ص                حة   انها مض اربة كانت مض اربة فاس دة محرقة، الس  ثمار  ط ل  لأنه لو افتره نا
الربح، طهذا  ب    ين الم    ضارب طرب الم    ال،  عن    ى أن    ه ل ي    شترط لأح    دهما ج    زء مع    ين م    ن  الم    ضاربة أن يك    ون ال    ربح ش    ائعا  

  4الشرط نص عليه  يع الفقهاء على اخ لا  مذاهبهم.

ب   أن المق   صود م   ن الم   ضاربة ال   شركة ف   ى ال   ربح، طل ي حق   ق إل ب   أن يك   ون ن   صيب ك   ل طاح   د منهم   ا ش   ائعا   -هطعلل   و 
ش  رط لأح  دهما مق  دار مقطع  وع م  ن ال  ربح كمائ  ة جني  ه، اط ع  شرة ف  ى المائ  ة م  ن ن  سبة الم  ال ء ا كالن  صف طالثل  ث م  ثلا ، ف   
إل  ى قط  ع ال  شركة ط ل    ب  أن ل ي  ربح المال إل هذا المقدار، بل قد ي   دى إل  ى أن يغ  رم الم  ضارب الم  دفوع، فق  د ي   دى ه  ذا  

 5.ف ى ح ال م ا ل و ش رط ص احب الم ال مق دا ار  مقطوع ا ؛ لأن ه ر  ا ربح ت ال شركة أق ل م ن ه ذا المقدار أط لم تربح

 .بِطلة 6ع الفقهاء كما يقول البعضا ط طه و )ال شيوع ف ى ال ربح( م ن اختر ف ءن دع وى أن ه ذا ال شر  -طبن اء  عل ى  ل  

 
س الم  ال رأب  ان الغ  رر الن  ات  م  ن تحدي  د ح  صة رب الم  ال م  ن ال  ربح بن  سبة مح  ددة م  ن  7:فق  د يق  ول ال  بعض -طعل  ى ه  ذا

الإي  داع ف  ى الم  ارض ال جاري  ة ل ي   دى إل  ى انقط  اع ال  شركة؛ لأن المح  دد المق  دار ف  ى ش  هادات الس   ثمار طغيره  ا م  ن ص  ور  
الم    صار       ا ل    ديها م    ن خب    رة علمي    ة طعملي    ة أعل    م      صلح ها طم    صلحة الأم    ة ال     ى تعم    ل لخ    دم ها طتنمي    ة اق     صادها  
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فه  ذا الق  ول ل ينف  ى الخ  سارة المح مل  ة ،  ن خ  سارةطانه  ا لي  ست ف  ى حاج  ة إل  ى إش  فاق الم  شفقين عليه  ا مم  ا يلحقه  ا م،الق  ومى
ئد لزاف   ى الواق   ع لجمي   ع ال   شركات طمنه   ا الم   صار ، طال   شارع يبن   ى حكم   ه عل   ى ه   ذا الح م   ال، أي   ضا  أن   ه ل يلغ   ى الربح ا

 1.الالذى ت حصل عليه هذه المصار  طالذى ل ي ناس ب م ع الن سبة المحددة الن هى نصيب رب الم

فلابد من النص فى عقود الس ثمار على ،قلن   ا ب   أن ش   هادات الس    ثمار ه   ى م   ن رب الم   ضاربة ال   شرعيةء ا  ف  -طخ اما  
مشاركة المس ثمرين للمصر  فى الأرب   اح ب   أى ن   سبة ش   ائعة معلوم   ة يرت   ضيها الجمي   ع، بحي   ث يك   ون م   ا يأخ   ذه العميل من 

س الم    ال، طلك    ى تق    سم مشرطعية ه    ذه ال    شهادات رأ  مقدا ار  شائعا  من ال    ربح ل ن    سبة مح    ددة م    نزيدة على أرس ماله  
 -م الم  صار  بِس   خدام رؤطس الأم  وال الم  س ثمرة ف  ى الوج  وه ال  شرعية المع ب  رة ف  ى الإس  لام، ف  لا ت  س خدمهازان ال منفلاب  د 
  2.ل يزح بها من عمليات مصرفية ربويةد س لع غي ر ش رعا ، ط اف ى اس  ير  -م ثلا  

 للشهادات ذات الجوائز الجعفري تكييف الفقه .2-2-2-2-8

  ن ات  ضح مم  ا س  بق أن الم  دخر ف  ى ه  ذا الن  وع م  ن الودائ  ع ي  دفع مبلغ  ا  ب  سيطا  ثمن ا للشهادة،   يسترده بعد ان ه  اء م  د ا، طم 
  3الشهادات يع بر مقرها  للمصر  أيضا ؛ لأن عقد القرض ه و الم حق ق ف ى هذه المعاملة. ث م ف صاحب ه ذا الن وع م ن  

لذا نسأل عن المقصد من القرض لكل مشتر لل      شهادة  ات الج      وائز، أل      يا هو الحصول على الجائزة المح ملة؟ لش  
كان المق           رض م           ن أصحاب الحظ طنال هذه الجائزة فهى فائدة للقرض ل محالة؛ لأنها من مال المق            رض ء ا  فى  ل ، ف

طالح   صول عليه   ا مق   صود المق   رض، غي   ر أنه   ا فائ   دة لي   ست لزم   ة له   ذا الق   رض كم   ا ه   و الح   ال ف   ى الن   وعين الأطل   ين، ف   لا 
  4لمقرض كانت فائدة ناشئة ع ن ه ذا الق رض ففيها شبهة الربِ.حصل عليها اإ ا تك ون م ن الرب ا الصريح، لكن 

ف  ءن قي  ل: إن مث  ل ه  ذه المع  املات ل  م تك  ن موج  ودة ف  ى عه  د ن  زطل ال   شريع الإس  لامى ف أخ  ذ حك  م الم  سكوت عن  ه، 
  5.لة نافعةطه و أن الأص ل ف ى المن افع الإبِح ة طفى المضار الحظر ف كون مباحة شرعا ، لأنها معاد
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المرخص لها بالتأمين على الودائع المصرفية في التشريع الفصل الثالث: الجهة 
 العراقي والفقه الجعفري
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ن يجة خوفهم من ه   ياع  ،بِلنظر اا ال خو  الذي يس   ود أطس   اط المودعين مع كل أزمة مالية تض   رب القطاع المص   رفي
حالة تص   فية الم س   س   ة المص   رفية  طدائعهم الموجودة في المص   ار  فقد   ال فكير في إحداث م س   س   ات ل عويض المودعين في

طقد عملت الدطل الم قدمة على إنش           اء م س           س           ات يكون الغرض منها تعويض المودعين في حالة تعرض   المودع لديها.
لس  نة   ٣ص  در نظام ه  مان الودائع المص  رفية رقم  إ ا طمن بين هذه الدطل العراق   ،المص  ار  المودعة لديهم لص  عوبِت مالية

انش   اء ش   ركات تعني ب عويض المودعين تس   مى ش   ركات ه   مان الودائع المص   رفية. طعليه س   نبين في  طالذي  وجبة    ٢٠١٦
س      يس      ها طادر ا طكيفية ال عويض طاجراءاته المص      رفية من خلال بيان تَ  عهذا الفص      ل الجهة المرخص لها ال أمين على الودائ

مين على الودائع لدى م س         س         ات  مين أالأطل ال ط ل  من خلال تقس         يم هذا الفص         ل اا مبحثين، نبين في المبحث 
ط ا    ال زامات عناص    ر عقد ال أمين على الودائع المص    رفية طتقدير ال عويض عند تحقق الخطرطنبين في المبحث الثاني   ،الودائع

قف  ان هذا الفص   ل هو اجرائي طهو ي علق بكيفية تَس   يا هذه الش   ركات طإجراءات ال عويض فأنه س   يق ص   ر على بيان مو 
الق انون ط ل   نظرا لع دم طجود م ا يق ابله ا في الفق ه الجعفري ط ل   لن موقف الفق ه الجعفري هو بي ان م دى مش              رطعي ة  

طهذا ما سنبينه في     يتر  المر في الإجراءات للجهات القائمة.طما هي احكامها،    ال امين الودائععلى   ال أمين من عدمه
  .المبحث الثالث من هذا الفصل
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 ٩7 الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

 الودائع تأمينالتأمين على الودائع لدى مؤسسات  .3-1
تعد م سسة همان الودائع المصرفية من الم سسات المهمة طالتي   اله مام بها طبشكل طاسع النطاق في الآطنة الأخيرة 

ة على طالذي انعكا بص      ورة س      لبي ،طخص      وص      ا بعد تواس الأزمات الق ص      ادية طالمالية طالتي تعره      ت لها الدطل الكبرى 
مما دفع حكومات تل   ،المص   ار  طأدى بها إا الإفلاس ثقة الجمهور طخص   وص   ا المودعين بِلجهاز المص   رفي في تل  الدطل

الدطل إا إيجاد الحلول المناس بة طالحد من أ ر الأزمات طمس اعدة المص ار  الم عثرة ط ل  نبأ ش اء م س س ة تس مى )م س سة  
نبين في هذا المبحث تَس  يا طإدارة ش  ركة تَمين الودائع المص  رفية في المطلب الأطل من طعليه س     1ه  مان الودائع المص  رفية(.

   نبين رأس مال شركة ال أمين على الودائع المصرفية في المطلب الثاني طكما يلي: ،هذا المبحث

 تأسيس وإدارة شركة تأمين الودائع المصرفية .3-1-1

من جانب آخر بينت   2،الموه           وع بكيفيات م باينة كيفية تَس           يا هذه الش           ركةبين ال ش           ريعات التي نظمت هذا  
س نقس م هذا المطلب اا فرعين، نبين في الفرع الأطل كيفية تَس يا   3،ال ش ريعات ايض ا مس ألة تكوين رأس مال هذه الش ركة

 

 ١٣٩ن    :المصار  طالأعمال المصرفية فى الشريعة الإسلامية طالقانونالجمال،   .1
الم س  س  ون طيكون اربعة اعض  اء طهم لجنة  س  يا طتض  م ممثل لوزارة فالمش  رع اللبناني اش  ار اا ان من ي وا عملية  س  يا هذه الش  ركة هم    .2

المالية طممثل عن مص     ر  لبنان طممثل عن  عية المص     ار  في لبنان طاخ ص     اص     ي في ش      طن الض     مان كما ان المش     رع اللبناني نص على انهم  
ام اس  اس  ي للم س  س  ة يعرض على تلا الوزراء لجل يعملون طفق احكام قانون ال جارة اللبناني كما انهم مكلفون  همة معينة طهي طه  ع نظ

تص    ديقه  رس    وم( اما المش    رع الردني فلم يوه    ح كما هو الحال للمش    رع اللبناني آلية  س    يا هذه الم س    س    ة بل اك فى ب قرير ان تلا ادارة 
كاتب لها طنص على انها ت م ع بش    خص    ية  الم س    س    ة ي وا ادارة الم س    س    ة طالش    را  عليها كما انه يجوز بقرار من هذا المجلا ف ح فرطع طم

  اع بارية  ات اس    قلال ماس طاداري طكل ما يترتب على هذه الص   فة من ا ر كابرام العقود طالص   فقات طتمل  الأموال طال قاه   ي طغيرها ينظر 
 ٢٠٠٠لسنة   ٣٣( من قانون م سسة همان الودائع الردني رقم  5،  ٤نص المادة )

راس »على ان    ١٩٦7( لس نة ٢8من قانون انش اء الم س س ة الوطنية لض مان الودائع اللبناني رقم )( ۱۲في المادة )  فقد نص المش رع اللبناني  .3
مال الم س  س  ة يس  اهم ب كوينه المص  ار   بلغ مقطوع قدره مائة الف ليرة لبنانية يدفع نص  فه في مص  ر  لبنان عند الك  اب طالنص  ف الخر 

   س  يا الم س  س  ة بِله  افة اا مس  اهمة الدطلة بِع بارها م س  س  ة مخ لطة  بلغ يعادل تموع ما تدفعه المص  ار ،  هلة اقص  اها س  نة من  ريب  
ص بح  اه افة اا الرس وم الس نوية التي تدفعها المص ار  للم س س ة الوطنية طالتي ل ت جاطز في الس نوات الثلاث الأطا اثنين بِللف طبعد  ل  ي

كانون الأطل من الس     نة (  ۳۱س     ابِ ا الدائنة اي كان نوعي ها اط اجلها اط مص     درها مهما بلغت ب اريب )طاحد طنص     ف بِللف من تموع ح
طتحدد معدلت    ١٩٦7لس  نة    ٢8( من قانون انش  اء الم س  س  ة الوطنية لض  مان الودائع اللبناني رقم  ١5طهذا ما نص  ت عليه المادة )  «الس  ابقة

كومة بعد اس  طلاع رأي م س س ة الض مان طكذل  يترتب على الدطلة ان تدفع س نوي للم س س ة هذا الرس م فعليا مطلع كل س نة  رس وم من الح
مبلغا يعادل تموع حص يلة الرس م الس نوي المفرطض على المص ار  طعلى الم س س ة ان تودع  يع أموالها لدى مص ر  لبنان في حس اب خان  

  ندات حكومية لبنانية اط مكفولة من الدطلة اط تمل  عقارات في لبنان. ل ين جفوائد طلكن ممكن لها ان تو ف قس      م من هذه الموال في س       
ي كون راس    -أ  »على انه:  ٢٠٠٠لس    نة  ( ۳۳من قانون انش    اء م س    س    ة ه    مان الودائع رقم )(  ۱۱اما المش    رع الردني فقد نص في المادة )
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 :، طكما يليللقانون العراقيالثاني طريقة ادار ا طفقا فرع الودائع المصرفية طنبين في ال تَمينشركة 

 شركة تأمين الودائع المصرفية تأسيس .3-1-1-1
حيث نص      ت المادة الأطا من نظام الأخرى  قد اخ أ لنفس      ه مس      ارا خاص      ا طمخ لفا عن ال ش      ريعات  المش      رع العراقي

طهذا يعني   ۱۹۹۷لس    نة    ۲۱على ان هذه الش    ركة ت س    ا طفق احكام قانون الش    ركات رقم    ۲۰۱٦لس    نة   ٣رقم    أمينال
س         يا للش         ركة موقع من قبل أعداد عقد ال لمس         يا طالم مثلة أ( من قانون الش         ركات الم علقة بِل ۱۳اعمال نص المادة )

س     يا يقدم اا  أحيث ان طلب ال  1الم س     س     ين اط ممثليهم القانونيين طي ض     من هذا العقد تموعة من البيانات طالمعلومات
س  يا أالخاص  ة بِلم س  س  ين طش  هادة المص  ر  المش  ار  في عملية ال  الش  ركة ططثيقة الك ئابمس  جل الش  ركات طيرفق به عقد  

اه       افة اا بقية الجراءات التي ت علق  وافقة المس       جل  2راس المال المطلوب طدراس       ة الجدطى  يداعكجهة يك  ب لديها لم
فراد طهدفها ة فهي ليس ت ش ركة خاص ة بِلإي لائم مع هد  هذه الش رك  طمفاتحة الجهات المخ ص ة طهذا من طجهة نظرنا ل

فكما س  بق القول مقدم ه اقتراح تش  كيل هذه الش  ركة   ،تحقيق الربِح لي م اخض  اعها اا هذه الجراءات المش  ددة الرطتينية
س       يا أمن قبل البن  المركزي العراقي لغرض النهوض بواقع المص       ار  طتحقيق الص       ا  العام طهذا ل ي فق مع اجراءات ال 

تي نص عليها المش        رع العراقي في قانون الش        ركات طالتي كان الغرض منها هو تحقيق نوع من الرقابة على هذه الش        ركات  ال
  3.همن اطر دعم القطاع الخان عملها تَمينط

لذل  كان    ، س  يا طاخض  اعها اا هذه الجراءات  أ ينفي هذا ال ش  دد في ال  نظام ه  مان الودائع المص  رفية طل يوجد نص في  
 

رس    م تَس    يا غير مس    ترد مقداره مئة الف   - ۲ا القانون  مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفا  احكام هذ  - ۱مال الم س    س    ة مما يلي:  
دينار يدفعه البن  على دفع ين م س             اطي ين، الأطا خلال مدة ل ت جاطز ش             هرا طاحدا من  ريب نفا  احكام مفعول هذا القانون، طالثانية  

من اي بن  ي س   ا بعد نفا  احكام هذا   خلال مدة ل تزيد على س   نة طاحدة من  ريب نفا ه. كما س   ي م دفع رس   م ال أس   يا دفعة طاحدة
. طهذا يبين بشكل جلي ان المشرع الردني اشر  الدطلة في عملية تكوين راس مال  «القانون طيع بر رسم ال اسيا جزءا من راس مال الم سسة

الودائع لدى المص   ر    الم س   س   ة كما انه من جانب اخر حدد رس   وما س   نوية تدفع من قبل المص   ار  بنس   بة اثنين طنص   ف بِللف من تموع
( اه  افة اا  ل  اجاز المش  رع الردني ٤)  ۲۰۰۰لس  نة  ۳۳من قانون م س  س  ة ه  مان الودائع الردني رقم  (  ۱۲طهذا ما نص  ت عليه المادة )

ة البن   لهذه الم سسة ان تحصل على عوائد اخرى كا القرطض اطان تس ثمر اموالها طتحصل على عوائد اط منح مالية بشرط الحصول على موافق
اب( من قانون م س       س       ة ه       مان الودائع    ۱۱المركزي اط موافقة تلا الوزراء ا ا كانت الجهة المالة غير اردنية طهذا ما نص       ت عليه المادة )

 ٢٠٠٠لسنة   ۳۳الردني رقم  
 من القانون تحت عنوان الباب الثاني )تَسيا الشركة((  ۱۳نص المادة )  .1
طثيقة   -عقد الش      ركة  -۱يقدم طلب ال أس      يا اا المس      جل طيرفق به  »من قانون الش      ركات العراقي النافذ على انه (  ۱۷نص      ت المادة )  .2

دراس ة   - ٤-قد أطدع  (  ۳۸ش هادة المص ر  اط من المص ار  يثبت ان رأس المال المطلوب في المادة ) -م س س ي الش ركة المس اهمة موقعة منهم  
 «المساهمة الجدطى الق صادية طالفنية في الشركة

 5٦١-5٦٠ص  ص:  الودائع النقدية ال قليدية طالس ثمارية في قانوني ال جارة طالبنو  السلاميةالرشيدي،   .3
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لفة من عض     و من البن  المركزي العراقي أ يكون من قبل لجنة م    الأجدر بِلمش     رع العراقي أن ينص على ان تَس     يا هذه الش     ركة 
   . طعضو عن المصار  المساهمة طعضو عن طزارة المالية طعضو عن تلا الوزراء طكذل  تسمي ها بِلم سسة طليا الشركة 

الودائع المص     رفية عن مئة مليار دينار عراقي طنص   تَمينالمش     رع العراقي اب داءا ان ل يقل راس مال ش     ركة  اش     ترط  طقد
مع العرض ان نسبة مساهمة المصر  في   ٢٠١٦لسنة    ٣رقم   نظام همان الودائع المصرفيةمن    (۱۱۳)على  ل  في المادة 

كما ان   1العراقي طامكانية تعديلها حس    ب الظرط  الق ص    اديةزي ك  المر نراس مال الش    ركة تحدد بقرار من تلا ادارة الب
من مبلغ  بدل ال امين الش       هري يع بر ايض       ا من مكونات راس مال الش       ركة طالذي يبلغ طاحد عن كل عش       رة ال  دينار

 2. أمينالودائع الخاهعة لل
اس    ثمار الش   ركة حيث ان المش   رع العراقي سمح لها مين الش   هرية طعوائد ألف من بدلت ال أطعليه فان موارد الش   ركة ت  

 .بذل  دطن ان لدد اطجه الس ثمار كما اجاز لها الحصول على منح مالية  وافقة تلا ادار ا مع الموافقات الرسمية
طمن ناحية اخرى اجاز المش     رع   ،طنلاحظ في هذا الص     دد ان المش     رع العراقي اطجب ان تدفع البدلت بص     ورة ش     هرية

ركة ان تحصل على منح مالية  وافقات رسمية طلم يبين امكانية حصولها على منح من جهات اجنبية؟ طم  ن ه  ي الجهات للش
المخ صة  نح الموافقات الرسمية سواء كانت المنحة مقدمة من جهة ططنية اط اجنبية طكان الأجدر بِلمشرع العراقي بيان هذه 

ك ان ت منح ة اجنبي ة تكون الجه ة المخ ص               ة إ ا  ك ان ت الجه ة محلي ة ط إ ا  ي العراقي  الجه ة على ان تكون ممثل ة بِلبن   المركز 
 3.بِلموافقة هي تلا الوزراء

 إدارة شركة تأمين الودائع المصرفية .3-1-1-2

فهنا  بعض الدطل التي تدير  ،  أمين دار ا لم س        س        ات ل نجد ان اغلب الدطل خ لف في ادار ا لنظام حماية الودائع اي لإ 
هذه الم سسات من خلال)القطاع الخان( اي حيث تب عد الدطلة في ادارة الم سسة طتتر  المر ل نظيم ش طن الم سسة طحماية  

طريق الس   لطات النقدية )قطاع عام( طل يكون للمص   ار  اي دطر   عن اط ان تدير الدطلة بنفس   ها هذه   4. الودائع للمص   ار  

 

 ٢٠١٦لسنة   ٣من نظام همان الودائع المصرفية العراقي رقم  (  ١١٣نص المادة )  .1
   88  ن  :عمليات المصار محي الدين،    .2
 ١١٤  ن  «:الودائع المصرفيةم سسة همان  »ناجي،   ط  إبراهيم   .3
طمثال على  ل  النظمة الموجودة في الدطل الم قدمة منها فرنس     ا حيث ي وا اتحاد المص     ار  الفرنس     ية ادارة ص     ندطق الض     مان. طايطاليا    .4

مين على الودائع طحماية  انظمة ال أ  ؛حيث تقوم المصار  في الدارة طالشرا  على الم سسة دطن تدخل من الدطلة طمنها ايضا سويسرا طالمانيا
  8  ن:  المودعين، ال جارب طالدرطس المس فادة
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طاما تكون ادارة الم س س ة أمرا مش تركا بين الدطلة طالمص ار  اي بين الس لطات النقدية طالمص ار  المش تركة في   1. ارة الإد في هذه 
مع ملاحظة ان النظام المثل طالذي يناس   ب طه   ع الدطل النامية في ادار ا للم س   س   ات الض   امنة للودائع هو النوع  . الم س   س   ة 
  2. اس قرار الجهاز المصرفي   تَمين اي الشترا  بين الدطلة طالمصار  لنه يضمن النضباط طيعمل على   الثالث 

خلا  في هذا المر طلكن ما يلاحظ هو    بِلنس             بة للنوع الثالث من الدارة )المش             تركة( نجد غالبية الدطل ت يد  ل  طل 
النوع الطل )القط اع الخ ان( طمن ي ي ده ي ك د على افس              اح المج ال  يخص  الخ لا  في النوع الطل طالث اني من الدارة ففي م ا 

قد يكون اكثر كفاءة     أمين طان تكلفة هذا ال   ، له    أمين لم س    س    ات خاص    ة ت نافا فيما بينها ل قرير مص    ير المص    ر  عن طريق ال 
يض       من دخول مس        ثمرين من    اما العتراض فهو ليا هنا  ما   ، من الناحية الق ص       ادية مع قرار ي خذ على اس       ا بيرطقراطية 

الودائع المص             رفية اط دخول عدد كا  منهم ل حقيق الش             رطط الض             رطرية للمنافس             ة الحرة طعدم    تَمين القطاع الخان تال  
 3. الح كار 

اما فيما يخص النوع الثاني فانه يعمل على تدعيم الثقة بِلنظام المص           رفي طس           لام ه طتنمية موارده اليداعية طالدخارية 
بِله   افة اا العمل على   ،المودعين طالجهاز المص   رفي طمن   الق ص   اد الوطني في حالة فش   ل الرقابة بجميع عناص   رها  طحماية

إ ا ط  ،الودائع تَمينخفيف العباء عن الس   لطة النقدية طزيدة ال كافل بين المودعين طالمص   ار  طالس   لطة النقدية طم س   س   ة 
الودائع س     يض     يف عبئاز على الجهاز المص     رفي فيجب ان يكون  ل  العبء حافززا لل قيد   تَمينكان انش     اء م س     س     ات  
 4.بِلصول المصرفية السليمة

اما الرأي الش   خص   ي للباحث ي مثل في ان النوع الثالث طهو ادارة نظام الم س   س   ات المص   رفية من قبل الدطلة طالمص   ار  هو  
الجمهور على طدائعهم بِنها محمية مض       مونة من قبل الدطلة طالمص       ار  طليا    المثل لن  ل  س       يزيد من اطمئنان المودعين اط 

مما يدعم الجهاز المص    رفي طي دي اا زيدة المدخرات    . فقأ من قبل تموعة مص    ار  هي معره    ة للخطر طالنهيار في اي لحظة 
التي تدار بها هذه النظمة فهي عن طريق اما الطريقة    . طالودائع في المص       ار  طهذا ينعكا ايجابيا عل الق ص       اد الوطني  كمله 

 

طفي مقدم ها امريكا، حيث تدير الحكومة المريكية الم س     س     ة الفيدرالية للض     مان بنفس     ها عن طريق تعيين مس      لون تعينهم الدطلة لدارة   .1
المص رفية ان تنخرط في عض وية هذه الم س س ة. طكذل  ايرلندا حيث ي وا البن   الم س س ة طمطلوب من الم س س ات المالية المص رح لها بِلعمال  

 المركزي ادارة الم سسة، طكذل  الهند
 ٤ن   «:اهمية طدطر ال أمين على الودائع مع اشارة لحالة الجزائر»بريش،   .2
  ٢٠٠  ن  :جدطى انشاء م سسات همان الودائع المصرفية من الناحية ال اريخيةالهندي،   .3
  ٤٤  ن  :جدطى اقامة م سسات همان الودائعالنابلسي،   .4
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  1. طلكن خ لف الدطل من حيث طريقة ادارة الم سسة   ، شركات مساهمة بطبيع ها   انشاء م سسات اط شركات هي 
المدير  ،طرأس م                        ال ،طمدير مفوض ،تلا ادارة ،الجمعية العمومية»كما نعلم ان هيكلية شركة المساهمة ت كون من 

 :طسنبين  ل  في الفقرات ال الية 2«.المفوض
الجمعية العمومية: تعد الجمعية العمومية في ش    ركات المس    اهمة من اهم الس    لطات العليا في هذا النوع من الش    ركات   .١

 يع أعضاء  ت كون الهيئة العامة من  »( من قانون الشركات العراقي التي نصت على 85طت كون هذه الجمعية طفقا للمادة )

 

( منهم يمثلون  ٤( عض       و،)١٢فمثلا في فرنس       ا لم لدد القانون  ل  طاك فى ب قس       يم الس       لطات بين تلا الرقابة )الذي ي ش       كل من )  .1
( من ٢( من م س   س   ات القرض المن مية للهيئة المركزية طالمنص   ون عليهم في المادة )٢م س   س   ات القرض التي هي فرطع لنفا الهيئة المركزية، ط)

(  ٤( الخرين يمثلون بِقي الم س س ات طه لء الممثلين لهم ص فة اش خان طبيعية، طهم معينين لمدة )٦، ط)١٩٩٩الفرنس ي لعامالقانون البنكي  
س      نوات طتلا المديرين )اعض      ائه معينين من طر  تلا الرقابة، طيكون رئيا تلا المديرين مع مد من طر  الوزير المكلف بِلق ص      اد(  

ة حيث ان همان الودائع المصرفية ل يزطد بِشتراكات المصار  في الم سسة الفرنسية ال في حالة تعرض احد دطن طجود  عية عامة للم سس
ه لء العض  اء لل ص  فية كما ان دطر )النظام الجماعي لض  مان الودائع( في فرنس  ا الذي تديره الجمعية الفرنس  ية للمص  ار ، يق ص  ر على دفع 

  الذي ت م تصفي ه. اما تقديم الدعم الماس الذي تح اجه الم سسة المصرفية الذي تعترهها صعوبِت،  تعويضات في حدطد معينة لعملاء المصر 
( من القانون التي تس   مح لواس بن  فرنس   ا، بص   ف ه رئيا اللجنة البنكية، بدعوة  يع المص   ار  اا 5٢فهو منظم في فرنس   ا  ق ض   ى المادة )

لمس   اعدات اللازمة ل قويمهم طه   عي ه تفادي ل أثير س   ير الجهاز المص   رفي طسمعة المهنة البنكية س   لبا بهذه تزطيد البن  الذي يعاني من ازمة مالية بِ
( من مش رطع النظام الس اس ي للص ندطق،  ٤الزمة المالية التي ي خبأ فيها البن  المعني بِلمر. اما ادارة الم س س ة في مص ر فقد جاء في المادة )

تلا ادارة مكون من تس        عة اعض        اء، طتكون مدة المجلا ثلاث س        نوات قابلة لل جديد حيث جاء فيها  على ان الص        ندطق يدار من قبل  
عض  و عن   -٢نائب محافظ البن  المركزي المص  ري يص  در ب عينه قرار من المحافظ.  -١)يكون للص  ندطق تلا ادارة يش  كل على الوجه التي )

  - 5عض        وان عن بنو  القطاع العام. -٤الرقابة على البنو  بِلبن  المركزي المص        ري.  مس         طل -٣طزارة المالية يص        در تعينه من طزير المالية.  
عض  وان من  طي الخبرة في المس  ائل القانونية طال أمينية، بناء على ترش  يح محافظ البن  المركزي( اما المادة   -٦عض  وان عن بنو  القطاع الخان.

 ( فقد بينت اخ صاصات تلا الدارة طت مثل في:  5)

  ابعة المراكز المالية للبنو  العضاء بِل نسيق مع البن  المركزي المصري ط ل  في حدطد اغراض الصندطق  مأ.  

 طهع النظام طالقواعد اللازمة لحسن ادارة الموارد المالية للصندطق طاطجه اس خدامها ب.  

 القراض طالقتراض طاصدار السندات بِلشرطط طالجراءات التي يقررها  ح.  

 اع ماد الهيكل ال نظيمي للصندطق بناء على اقتراح رئيا تلا الدارة د.  

 طهع اللوائح الم علقة بِلش طن الفنية طالمالية طالدارية  ه . 

توقف العض      و عن الدفع اط ش      طبه اط اش      هار افلاس      ه اط في الحالت الموافقة على ص      ر  ال عويض المس       حق طفقاز لهذا النظام في حالة  ط.  
 اقتراح رفع اط خفض النسبة المقررة لضمان الودائع طالحد القصى للضمان    ز.الخرى التي يقررها تلا الدارة 

فيما يص  دره من قرارات بِلقوانين  اقتراح زيدة اط خفض الش  تراكات الس  نوية للاعض  اء اط طقف تل  الش  تراكات طل ي قيد تلا الدارة   ز.
عرض  طالنظم طالقواعد المعمول بها في الحكومة طالقطاع العام طقطاع العمال العام كما يعد تلا الدارة تقريرا س   نوي عن نش   اط الص   ندطق طي

 على الجمعية العامة  
 ١٠8  ن  :الوجيز في الشركات ال جاريةفارطق،    .2
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 «.الشركة

 ؟ أمينفالس ال الذي ي بادر هنا؛ هل توجد  عية عمومية في الجهة المالة لل

 
مما يلزم  ل   ، أمينإن المش رع العراقي  ه اا اه فاء طص ف ش ركة المس اهمة على الجهة المالة لل للإجابة عن  ل  نقول

لن القول بوجود ش     ركة    ،مدد انعقادها لقانون الش     ركاتط  طرقط   قانونا  طجود  عية عمومية خض     ع من حيث تَس     يس     ها
 مساهمة يق ضي من  ل  طجود اك  اب يطرح للجمهور طالمساهمة براس مال الشركة.

لأنه يس  حيل لش ركة المس اهمة ان   ،لية للش ركةهو لكي يناط به الدارة الفع ،طعلة طجود تلا الدارة: تلا الإدارة  .٢
 1.التي قد يصل شركائها اا مئات اط الآل  اط ملايين العضاء، هذا بشكل عام ،تدار من قبل الجمعية العمومية

الودائع  تَمينأي تل  التي تكون مهم ها ممارس       ة نش       اط   ،اما في نطاق ش       ركة المس       اهمة التي نقص       دها في تال بحثنا
فأن العلة المذكورة اعلاه في تَس  يا تلا الدارة، قد ت أكد طت عزز اكثر فيها، لن مثل هذا النوع من الش  ركات    ،المص  رفية

  أمينارة الجهة المالة للتنظيم تلا اد قد ي ض من تلا ادار ا بعض المهام الرئيس ية طالس اس ية. طقد احال القانون العراقي
( من ١٠حيث نص ت المادة ) ،اا احكام قانون الش ركات النافذ طالم علقة ب ش كيل طص لاحيات تلا ادارة ش ركة المس اهمة

الودائع المص رفية طيمارس اخ ص اص اته طص لاحياته  تَميني لف تلا ادارة ش ركة  »على  نظام ه مان الودائع المص رفية العراقي
 .2٢٠٠٤لسنة  ٩٤عليه في قانون المصار  رقم طفق ما منصون 

 

 ١١5ن   :الشركات ال جاري  الوجيز في  ،فارطق  .1
أطل: ي كون تلا إدارة الش      ركة »( من قانون الش      ركات في هذا الص      دد على  ١٠٤بِلنس      بة ل ش      كيل تلا الدارة فقد نص      ت المادة )  .2

 -للش    ركة،  نيا  ين خبهم أعض    اء الجمعية العمومية   ٩المس    اهمة الخاص    ة من أ عض    اء أص    ليين ل يقل عددهم عن دس    ة أعض    اء طل يزيد عن
اما فيما ي علق بِلمهام    ؛يكون لمجلا الإدارة في الش ركة المس اهمة الخاص ة، أعض اء اح ياط يُخ ارطن بِلطريقة طالنس ب المقررة لاعض اء الص ليين«

المص   ر  مس    طل . يكون تلا ادارة ١تلا إدارة المص   ر  المحلي  »من قانون المص   ار  العراقية على  ( ۱۷طالص   لاحيات فقد نص   ت المادة )
عن ادارة العمال ططه  ع س  ياس  ات المص  ر ، طبش  كل خان يض  ع اعض  اء تلا الدارة معايير المخاطر طس  ياس  ات الس   ثمار طنس  ب الحد 

. يض   م تلا ادارة المص   ر  عددا ل يقل عن دس   ة اعض   اء. طيعين  ٢الدنى ال حويطية طالمعايير المحاس   بية طانظمة الرقابة الداخلية للمص   ر .  
ض      اء تلا الدارة في الج ماع العمومي لحملة الس      هم لفترة ل ت جاطز اربع س      نوات. طيجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع س      نوات م لاحقة.  اع

. يجب  ٣طيجوز لحملة اس  هم مص  ر  في اج ماعهم العمومي تحديد مكافاة اعض  اء تلا الدارة طيخ ار تلا الدارة رئيس  ا من بين اعض  اءه.  
ان تكون على اهلية قانونية طان يكون ش     خص     ا لئقا    -في من يش     غل روس     ة أط عض     وية تلا ادارة المص     ر  الش     رطط ال الية: ا ان ت وافر  

يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء تلا ادارة المصر  خبرة مصرفية كبيرة طان ل يعملوا   -  ٤سنة.  ٣٠ان ل يقل عمره عن  -طصالحا. ب  
عض       وا في تلا ادارة مص       ر  اخر ال ا ا كان   -لأي عض       و من اعض       اء تلا الدارة ان يكون: ا  يجوز  -  5بكامل الوقت للمص       ر .

المص    ر  ش    ركة  بعة لمص    ر  اخر اط كان كلا المص    رفين تحت س    يطرة مش    تركة ش    رط انه ل يجوز ان يش    كل اطلئ  العض    اء في تل  الحالة  
يعمل اعض            اء تلا ادارة  -  ٦اس طزارة اط له مركز في تلا الوزراء.  مو ف حكومي يتر  -تلا ادارة المص            ر . اط ب    -الأغلبية في: أ

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ١٠٣ الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

  1«.١٩٩7لسنة  ٢١قانون الشركات رقم 
تلا ادارة الم سسة ي كون من محافظ البن  المركزي رئيسا  طنائب                              ا ل          ه يعينه »المشرع العراقي على ان كذل  نص 

طعض   وان يعينان بقرار   ،المدير العامط   الص   ناعة طال جارة،مراقب الش   ركات في طزارة ط   ،الرئيا، طعض   وية امين عام طزارة المالية

 

لش خص المص ر  بِمانة طبحس ن نية طل حقيق افض ل المص ا  للمص ر  طعند قيامهم بو ائفهم فانهم يمارس ون الدقة طالخبرة طالمثابرة التي يمارس ها ا
ارة بغالبية اص      وات العض      اء الحاه      رين فا ا كان ال ص      ويت م عادل  تع مد القرارات التي ي خذها تلا الد -الطبيعي في  رط  مش      ابهة.  

من هذه المادة يعين تلا الدارة للمص  ر    ٤. اس   نادا لأحكام الفقرة  ١الإدارة   ۱۸فيكون ص  وت رئيا المجلا هو ال ص  ويت للقرار.المادة 
. يعين تلا ٢لا الدارة طادارة العمليات اليومية  المحلي احد اعض     اءه كمدير مفوض للمص     ر  طالذي يكون مس      طل عن تطبيق قرارات ت

الدارة للمص       ر  المحلي رئيس       ا لمراجعي الحس       ابِت الداخلية طالذي يكون عض       وا م هلا في  عية مهنية معرطفة ط ات خبرة مهنية طويلة في 
. يجب ان ت وافر في الش خص الذي ٤ص ر .  حقل المحاس بة اط مراجعة الحس ابِت.. لدد تلا الدارة للمص ر  المحلي المو ف ال نفيذي للم

يعينه تلا الدارة ليعمل بص فة مدير مفوض لمص ر  اط مدير معين لفرع اط ليعمل في احد المناص ب العليا الخرى في المص ر  طالتي لددها  
ون لديه الكفاءة طالخبرة المص    رفية  ان تكون لديه قانونية طان يكون ش    خص    ا لئقا طص    الحا.ب ان تك  -البن  المركزي العراقي الش    رطط ال الية:أ

التي ت طلبها العمليات المص   رفية. ت ان ل يكون ش   خص   ا اط اداري اط مو فا لدى مص   ر  اخر اط مديرا مفوه   ا لمص   ر  اخر. ث ان يكون  
في المص   ر   ا فيها مدير   مقيما في العراق طان يكون م فرغا لدارة عمليات المص   ر . ه يجوز للبن  المركزي العراقي ان لدد المناص   ب العليا

 «المدققين الداخليين طالمو ف ال نفيذي
ي وا تلا الإدارة المهام الإدارية طالمالية طال خطيطية طال نظيمية طالفنية  »من قانون الش            ركات العراقي النافذ على  (  ۱۱۷نص            ت المادة )  .1

ئة العامة طبوجه خان تكون له الخ ص    اص    ات الآتية.أطل تعيين  اللازمة لس    ير نش    اط الش    ركة عدا ما كان منها داخلا في اخ ص    اص    ات الهي
  المدير المفوض طتحديد أجوره طمكافآته طاخ ص      اص      اته طص      لاحياته طالإش      را  على أعمال طتوجيهه طإعفاؤه.  نيا تنفيذ قرارات الهيئة العامة 

 ة الأطا من كل سنة طإعداد تقرير شامل بشأنها طبن ائج نفيذ  طم ابعة تنفيذها. لثا طهع الحسابِت الخ امية للسنة السابقة خلال الأشهر الس
. كش     ف حس     اب الأربِح  ۲. الميزانية العامة.١الخطة الس     نوية طتقديمها إا الهيئة العامة لمناقش      ها طالمص     ادقة عليها على أن ت ض     من ما يأتي:

س    نوية عن نش    اط الش    ركة للس    نة القادمة ي وجب على المدير  أية بيانات أخرى تقررها الجهات المخ ص    ة.رابعا مناقش    ة طإقرار خطةطالخس    ائر.
المفوض إعدادها خلال الأش   هر الس    ة الأخيرة من الس   نة في ه   وء هد  الش   ركة، طت ض   من الخطة تقريرا كاملا عن نش   اط الش   ركة. طمش   رطع 

. الإن اح. خامس              ا: م ابعة تنفيذ  ٦لرأسمالية.النفقات ا-5. القوى العاملة.٤المش              تريت.-٣. المبيعات.٢. النقدية  ١ للموازنة يبين ما يلي:
ئيات  الخطة طتقديم تقارير دطرية إا مراقب الحسابِت طتقرير سنوي إا الهيئة العامة عن ن ائج نفيذ الخطة. سادسا: إعداد الدراسات طالإحصا

ينش   ئ تلا الإدارة لجن ين من أعض   اءه ل قديم    بهد  تطوير نش   اط الش   ركة س   ابعا: اخا  القرارات الخاص   ة بِلقتراض طالرهن طالكفالة. منا:
اخ يار مدققين ماليين مس         قلين من غير العاملين في الش        ركة لجنة الرقابة طال دقيق الماس، ب تحديد طبيعة طكمية  -ال وص        يات بخص        ون: أ

اء هاتين اللجن ين مو فا رسميا اط الأتعاب المدفوعة لأعض             اء تلا الإدارة طللمدير المفوض لجنة الأجور. يجب أن ل يكون أي من أعض              
% عش رة بِلمائة من أس هم الش ركة. طيجب أن ل يكون مرتبطا  ي منهم بص لة القرابة المباش رة ١٠مس اهما في الش ركة ت جاطز قيمة اس همه فيها  

. طيعلن عن أي تصر  اط اط عن طريق الزطاجاط ع              ن خ              لال مصلحة شخصية اط اق صادية لدرجة قد ت دي إا ال أثير على حياد قراراته
إجراء ي خذ يخالف إي من توص     يات احد اللجن ين طأس     بابه في اج ماع الجمعية العمومية طيس     جل في محض     ر الج ماع، ت حمل لجنة المراقبة  

الماليين المس        قلين طال دقيق الماس مس        طلية ه       مان دقة عمليات ال دقيق الماس طإمكانية الع ماد عليها طتعقد اج ماعات مغلقة مع المدققين  
ل حقيق  ل .طتض         من الح فاظ خلال العام بس         جل عن  يع المعاملات المالية  ات الص         لة ي ماش         ى مع المعايير الدطلية الم عار  عليها  

 «للمحاسبة من اجل مناقش ها مع المدققين الماليين المس قلين
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 ی الفقه الجعفر  ط یالقانون العراق یال أمين على الودائع المصرفية ف      104

من تلا الوزراء بناء  على تنس    يب المحافظ لمدة ثلاث س    نوات طيجوز اعادة تعيينهما، طيش    ترط طفي هذين العض    وين ان ل 
كما يش  ترط ان يكونا من أداري اي مص  ر  طيلة مدة عض  وي هما في المجلا ططيلة الس  ن ين ال الي ين لن هاء هذه العض  وية  

 1«.يكونا من  طي الخبرة بِلش طن المالية طالق صادية طالقادرين على الإدارة

  ،الودائع على ه        رطرة ان يكون هنال  مدير مفوض للش        ركة  تَمين( من نظام  ۱۱نص        ت المادة ) :المدير المفوض  .٣
الودائع المصرفية من  طي  تَمينيك            ون المدير المفوض في شركة  »طحددت هذه المادة شرطط ه            ذا ال            م            دي            ر بنصها  

الخ صان طالخبرة في المور المالية طالمصرفية اط القانونية طحاصلا على شهادة جامعية اطلية في القل طم فرغ                              ا لإدارة 
 «.١٩٩7لسنة  ٢١( من قانون الشركات رقم ١٢١ن عليها في المادة )اعمال الشركة بِلإهافة اا الشرطط المنصو 

طبناءا على المادة اعلاه ل نرى هنال  اخ لا  في الحكام ب       ي       ن الق                     وانين المعنية طاحكام النظام، طان كان الأطا 
 2.ن قانون الشركات النافذ( م١١7بِلمشرع ان ل ينص على شرطط المدير المفوض في النظام طليلها بجمل ها اا المادة )

 رأس مال شركة التأمين على الودائع المصرفية .3-1-2
، طلأهمي ة ال دطر ال ذي تلعب ه   أمينالودائع المص              رفي ة رأس م ال الجه ة المعني ة به ذا ال    أمينح ددت اغل ب القوانين المعني ة ب

الودائع مهم جدا في هذا الص دد، طعليه س نبين المقص ود   أمينهذه الم س س ة من الجانب الماس، فأن لرأس مال الجهة المعنية ب
 له ط ل  في الفرعين ال اليين طكما يلي: نىدلالودائع المصرفية طالحد ا تَمينبرأس مال شركة 

   المقصود برأس مال الشركة .3-1-2-1

ل انه تعرض اا ش    رطط المعدل اا تعريف رأس مال الش    ركة، ا   ۱۹۹۷لس    نة   ۲۱لم ي عرض قانون الش    ركات العراقي رقم  
رأس مال الش   ركات بص   ورة عامة، طمن ه   منها ش   ركة ال أمين على الودائع المص   رفية بوص   فها ش   ركة مس   اهمة ت س   ا على طفق  

طمن ناحية اخرى، فقد خص   ص   3«، لدد رأس مال الش   ركة بِلدينار العراقي » فنص على أنه   ، قانون الش   ركات العراقي المعدل 

 

ي وا ادارة الم س س ة اط الش را  عليها تلا ادارة بروس ة المحافظ »نص ت المادة الس ادس ة من قانون م س س ة ه مان الودائع المص رفية على   .1
  طعض       وية كل من: أ أ. احد نواب المحافظ ج يس       ميه المحافظ نائبا للرئيا. ب امين عام طزارة المالية. ح. مراقب الش       ركات في طزارة الص       ناعة 

ه               . عض وين يعينان بقرار من تلا الوزراء بناء على تنس يب المحافظ لمدة ثلاث س نوات طيجوز اعادة تعيينهما    -رة. د. المدير العام.حطال جا
ما  طيشترط في هذين العضوين ان ل يكونا من اداريي اي بن  طيلة مدة عضوي هما في المجلا ططيلة السن ين ال الي ين لن هاء هذه العضوية ك

 «ان يكونا من  طي الخبرة بِلش طن المالية طالق صادية طالقادرين على المساهمة في تحقيق اهدا  الم سسةيشترط  
أطل تعيين المدير المفوض طتحديد أج                وره طمكافآته طاخ ص اص اته طص لاحياته طالإش را  »من قانون الش ركات على (  ۱۱۷نص ت المادة )  .2

 «على أعمال طتوجيهه طإعفاؤه
 ٢٠١٦( لسنة ٣من نظام همان الودائع المصرفية رقم )  ٦المادة   .3
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 ١٠5 الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

القانون تال اس  ثمار رأس مال الش ركة بغره ين اطلهما: ممارس ة نش اطها المحدد، طهو كما  كرنا يتركز على ال أمين على الودائع  
ي خص   ص رأس  » المص   رفية، فض   لا في الوفاء بِل زاما ا، طحض   ر في الوقت  اته اس    عماله لأغراض مخالفة، حيث نص على أنه  

  1«.   خلا   ل  ركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ططفاء ال زاما ا طل يجوز ال صر  به عن اس عماله مال الش 
مبلغ من النقود يمثل القيمة السمية » ط على العموم فقد حاطل بعض الفقه طه    ع تعريف لرأسمال الش    ركة، فعُر   على أنه  

 الشركة ما هو ال ما يقدمه الشركاء أط المك  بين ل كوين رأس المال.   فرأس مال   2«، العينية التي أك  ب بها ط  للحصص النقدية 

يمث ل تموع   المبلغ النق دي ال ذي »طيمكن أن نعرف ه فيم ا ي علق برأس م ال ش              رك ة ال  أمين على الودائع المص              رفي ة  ن ه  
الوفاء ط  أس          س          ت من اجله الذي يس           عمل لممارس          ة نش          اطها الذي ط   العينية التي ي م الك  اب بهاط  الحص          ص النقدية

عليه يجب أن يكون مطابقا  لما ط   العام للدائنين،  أمينطلبد من الش  ارة اا أن اهمية رأس المال تظهر بوص  فه ال  «.بِل زاما ا
 3. كر في عقد الشركة

مسجل الشركات  بعد انقضائها  جرد شطب اسمها من قبل  ط   أما عن ملكية رأس المال فءنها تعود للشركة خلال مدة حيا ا، 
يوزع المص  في م بقي  » فءن الم بقي منه بعد الوفاء بِل زاما ا يوزع على المس  اهمين بحس  ب مش  ارك هم به حيث نص القانون على أنه  

يمكن أن  ط   4«. اموال الش    ركة على اعض    ائها بحس    ب اس    همهم... خلال ثلاثين يوما من  ريب تبليغه بقرار ش    طب اس    م الش    ركة 
 لقاء مبلغ عيني.    من الممكن أن تكون ط  المك  ب بها في الشركة المساهمة، لقاء مبلغ نقدي، تكون الحصص 

يجوز لرأس مال احد »طقد قص ر المش رع العراقي تقديم المقابل العيني من قبل م س س ي الش ركة فقأ، حيث نص على أنه  
مقابل مم لكات ملموس ة أط غير ملموس ة، احد الش ركات محدطدة المس  طلية أن ي كون من اس هم تفرض  ط   الش ركات المس اهمة

جوازي طمن ناحية أخرى انه ،طعليه نجد أن تقديم الحص  ص العينية امر  5«يس  اهم فيها احد م س  س  ي الش  ركة أط عدد منهم
اس  هم ط  يمكن لحد م س  س  ي الش  ركة اط اكثر تقديم مثل هذه الحص  ص. طيقس  م رأس مال الش  ركة المس  اهمة اا اس  هم عينية

المحدطدة المس      طلية اا اس     هم نقدية ط  يقُس     م رأس المال في الش     ركة المس     اهمة»نقدية غير قابلة لل جزئة، حيث نص على أنه 
 6«.غير قابلة لل جزئةط  م ساطية القيمة

يكون )طم  ا يج  در  كره ي كون رأس الم  ال في الش              رك  ة المس               اهم  ة من خلال الك    اب، حي  ث نص الق  انون على ان  ه  
 

 ٢١من قانون الش       ركات العراقي المعدل رقم    ٢7المادة ج  -٣٤.  ١٩٩7لس       نة    ٢١من قانون الش       ركات العراقي المعدل رقم   ٢٦المادة ج    .1
 ١٩٩7لسنة  

 5٢ن   :النظام القانوني لشركات الس ثمار الماسالسعدي،   .2
 ١57ن   :الشركات ال جارية، الحكام العامة في الشركات شركات الشخان، شركات الموال ،طه  .3
 ١٩٩7لسنة    ٢١من قانون الشركات العراقي المعدل رقم    ۱۷۸المادة ج  -الفقرة ج اطل    .4
 ١٩٩7لسنة   ٢١من قانون الشركات العراقي المعدل رقم   ۲۹المادة ج    -الفقرة ج  نيا    .5
 ١٩٩7لسنة    ٢١من قانون الشركات العراقي المعدل رقم    ۲۹المادة ج  -ل   الفقرة ج اط   .6
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ط ل  للحفاظ  ،على أن ي م الك  اب في احد المص   ار  العراقية حص   را   1.(الك  اب برأس المال في الش   ركة المس   اهمة فقأ 
نا لزيدة انش    طة المص    ار  العراقية المر الذي س    ينعكا حس    ب اع قادط  على حقوق المك  بين من جهة طمن جهة اخرى 

  2.اس ثمارها في انشطة اق صادية اخرى تفيد الق صاد الوطنيأنه قد طهع بِل اس ط  ايجابِ  على عوائد تل  المصار 

 الحد الادنى لرأس مال الشركة  .3-1-2-2
، اش  ترط في الجهة المس   طلة عن ال أمين  ٢٠١٦( لس  نة  ۳) رقم   نظام ه  مان الودائع المص  رفية كما بينا في موه  ع س  ابق أن  

عليه طعند الرجوع اا قانون الش ركات العراقي نجده قد حدد الحد الدنى لرأس  ط   على الودائع المص رفية أن تكون ش ركة مس اهمة 
مليونين أطل : ل يق  ل الح د الدنى لرأس م ال الش              رك ات المس               اهم ة عن  » م ال الش              رك ة المس               اهم ة، حي  ث نص على أن ه  

الودائع المص رفية، ط ا    تَمين ان المش رع اكد على الحد الدنى لرأس مال ش ركة   ، يفهم من هذا النص   3«، ( دينار ۰۰۰،۲۰۰۰) 
ان الش  ركة هي مس  اهمة فأن راس مالها ي كون من اس  هم، طيجب ان يك س  ب طفق الحكام العامة لش  ركات المس  اهمة من اتباع 

طمراعاة المدد في الك  اب طكذل  مراعاة حص  ص الم س  س  ين في الش  ركة طغيرها من    ، اجراءات طرح المس  اهمة بِلك  اب العام 
 طالتي سبق ان اشرنا اليها.   ، عليها قانون الشركات العراقي فيما ي علق برأس مال شركة المساهمة  الحكام التي نص 

ا يلاحظ ان الحد من الملاحظ ط  قل عن هذا الحد،إ ا دنى لرأس مال الش   ركة المس   اهمة ل يجوز تَس   يا الش   ركة ال طايض    
لأهمية الدطر الذي ط   طيعود  ل  طبعا  اا اهمية هذه الش     ركة  ،الش     ركاتأن الحد الدنى في الش     ركة المس     اهمة اعلى من بقية 

 ت ديه المر الذي ي طلب رأس مال مرتفع. 
حدد حدا  اعلى من الحد الدنى المقرر على طفق قانون   ٢٠١٦( لس        نة ۳رقم ) نظام ه        مان الودائع المص        رفيةإل ان 

الودائع المص         رفية أن ل يقل رأسمالها عن  تَمينترط في ش         ركة  يُش            -اطل   »الش         ركات العراقي المعدل حيث نص على انه 
طبذل  فقد اس  ثنى النظام   4«،مئة مليار دينار طتكون مس اهمة المص ار  العراقية برأس مالها طجوبيا    ٠٠،٠٠٠،٠٠٠،١٠٠

ا مئة مليار دينار، الودائع المص  رفية من المقرر على طفق قانون الش  ركات حيث جعل الحد الدنى مرتفع يص  ل ا  تَمينش  ركة  
طما يجد  كره أن هذا الس ثناء ل يعُد الس ثناء الوحيد للحد الدنى لرأس مال الشركة على طفق قانون الشركات حيث أن 

أطجب على أن ل يقل رأس مال ش   ركة الس    ثمار الماس عن دس   ة   ۱۹۹۸( لس   نة  5نظام ش   ركات الس    ثمار الماس رقم )

 

 ١٩٩7لسنة    ۲۱من قانون الشركات العراقي المعدل رقم    ٣8المادة ج  .1
 ١57ن   :الشركات ال جارية، الحكام العامة في الشركات شركات الشخان، شركات الموال ،طه  .2
 ١٩٩7لسنة   ٢١العراقي المعدل رقم  من قانون الشركات  ٢8المادة ج    .3
اطل(.... طل يقل عن ا الحد الدنى لرأس مال ش          ركة )على أنه    ۱۹۹۷لس          نة   ۲۱من قانون الش          ركات العراقي المعدل رقم    ٢8المادة ج  .4

 (( دينار5٠٠،٠٠٠( دينار، طل يقل الحد الدنى لرأس مال بقية الشركات عن دسمائة الف )١٠٠٠،٠٠٠محدطدة المس طلية عن مليون )
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 ١٠7 هة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفريالفصل الثالث: الج

ان ل يقل رأس   -أ»  نص على أنه يش ترط في الش ركة المس اهمة التي تمارس الس  ثمار الماس ما يأتيعش ر مليون دينار، حيث 
 1«.دسة عشر مليون الحد الدنى ٠٠٠،٠٠٠،١5المدفوع عن ط  المال السمي

الدنى لرأس رفع المش رع العراقي الحد ء ا لمط   نری طلكن ما الس بب طراء طه ع حد ادنى لرأس مال الش ركات بص ورة عامة،
 بحثنا؟ منها شركة ال أمين على الودائع المصرفية موهوع ط  مال بعض الشركات

أن اجابة الش     ق الأطل من هذا ال س     اؤل تكمن في رغبة المش     رع في طه     ع حد ادنى للش     ركات المس     اهمة اعلى من بقية 
طمن ناحية اخرى رغبة منه   2،مع اهمي هاالش ركات، يعود اا ايمانه في أن هذه الش ركات تح اح اا رأس مال مرتفع ي ناس ب 

في طه    ع حد للمش    رطعات الص    غيرة التي ل تم ل  مقدار رأس المال هذا ل كوين ش    ركات مس    اهمة، المر الذي يوهم الغير 
 3. همية هذه الشركة

مع الدطر الذي ت ديه هذه الش     ركة التي   .أما الجابة عن الش     ق الثاني ف  مثل  ن مبلغ مليوني دينار ل ي ناس     ب مطلقا  
طعليه لبد أن يكون رأس مال ش  ركة ال أمين على الودائع المص  رفية  ،تض  من طدائع مص  رفية لمص  ار  رأس مالها يكون مرتفع

  4م ناسبا  مع دطرها.

  

 

 ٢٠١٦( لسنة  ٣من نظام همان الودائع المصرفية رقم ) ٣المادة ج    .1
 ١57ن    :شركات الموال،  الشركات ال جارية، الحكام العامة في الشركات شركات الشخان،طه  .2
 ١٩٩8لسنة   5من نظام شركات الس ثمار الماس العراقي رقم   ۲المادة ج    -الفقرةج أ  .3
 ١57  ن  «:ال أمين على الودائع المصرفية في  ل ال شريع العراقي»الركا ،   .4
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  التزامات عناصر عقد التأمين على الودائع المصرفية وتقدير التعويض عند تحقق الخطر .3-2
يس  عى اا تحقيق هدفين بحيث ي مثل الهد    أمينطتَس  يا ش  ركات ال  نظام ه  مان الودائع المص  رفيةمن الم كد ان تبني 

الطل في حم اي ة حقوق المودعين طاله د  الث اني ي مث ل في المح افظ ة على اس               قرار الجه از المص              رفي طالم اس طتف ادي ح دطث  
طيجب   ،الودائع المص         رفية  تَمينطار اط المهام الذي كلفت بها ش         ركات  طتحقيق هذه الهدا  من خلال الد  ،ازمات مالية

الحديث على عكا ما   أمينالودائع المص    رفية ي س    ع نطاق تدخلها في انظمة ال تَمينال مييز في هذا المجال في ان ش    ركات  
 بعد خبطها في ازمات مالية بحيث لم تلجأ ال ش       ريعات المص       رفية لمخ لف دطل العالم لهذا النظام ال ،كان عليه في الس       ابق

لكن حن طلو كان هذا النظام هو طليد الزمات المالية طخطر الفلاس  ط هور مش         كلة افلاس المص         ار  طازمة المودعين.
ا لل عويض عن طدائع تَمينطالذي لم يعد فقأ  نظام ه          مان الودائع المص          رفيةفان في النظمة الحديثة اتس          ع تال تدخل  

بعض س لطات الرقابة طال دخل الوقائي ل فادي طقوع المص ار  في خطر نقص   أمينتس ع اا منح ش ركات الالمودعين طا ا ا
الودائع ال زمت ب عويض المودعين لدى المص    ر  المس    اهم  تَمينالس    يولة طمن ما تحققت حالة من حالت تدخل ش    ركات 

ال أمين على الودائع المص     رفية في المطلب الأطل ال زامات عناص     ر عقد  طمن خلال هذا المبحث س     و  لاطل تحديد  1فيها
 الم من منه في المطلب الثاني، طكما يلي: منه، طتقدير ال عويض عند تحقق الخطر

 التزامات عناصر عقد التأمين على الودائع المصرفية .3-2-1
الودائع المص رفية طفقا  للقانون العراقي؟ لأن    تَمين طان هذا الموه وع يدفعنا إا ال س اؤل، ماهي حقوق طال زامات اطرا  عقد  

الإجابة عن هذا ال س اؤل يعطينا تص ورا  طاه حا  عن ماهية عمل الش ركة طحدطد نش اطها ططبيعة العقد لذل  ينقس م هذا المطلب 
 الودائع.   تَمين طفي الفرع الثاني حقوق طال زامات شركة   ، طل حقوق طال زامات المصر  المساهم إا فرعين ن ناطل في الفرع الأ 

 حقوق والتزامات المصرف المساهم .3-2-1-1
 سنبين أطل حقوق المصر  المساهم   ال زاماته في فقرتين م  الين طكما يلي:

 حقوق المصرف المساهم .3-2-1-1-1

الودائع المص   رفية بِلرغم من اجباره على ال عاقد  تَمينطلم يغفل القانون حقوق المص   ر  المس   اهم الذي ي عاقد مع ش   ركة 
معها، طيفهم من  ل  من القواعد العامة المنظمة للش    ركة مس    اهمة طالقواعد الخاص    ة بِع باره مص    ر  مس    اهم طفق احكام 

 هي: طمن تل  الحقوق .نظام همان الودائع المصرفية

 

 ١٢8ن   :م سسة همان الودائع في لبنان طقانون اصلاح الوهع المصرفي في ك اب )م سسات همان الودائع المصرفية(الشبلي،   .1
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 ١٠٩ قه الجعفريالفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالف

الودائع المص     رفية ت يد تعاقده طاش     تراكه في رأس مال الش     ركة، لي س     نى   تَمينأن يطلب ش     هادة مص     دقة من ش     ركة    .١
طيس    نبأ  ل   ،للمص   ر  المس   اهم تقديمها للمحاس   ب اط البن  المركزي عند تقديم طلب تَس   يا المص   ر  طعند الحاجة

 1. طهو حق له يضمن ما اداه من مبلغ كمساهم  ،الشترا  الشهري من خلال الحكام العامة التي تلزم المصر   داء بدل 

اس   نادا للمادة الثالثة س  ابقة الذكر من النظام طالتي   ،الودائع تَمينيعد المص  ر  المس  اهم ش  ريكا في رأس مال ش  ركة    .٢
طتقرر هذه   ،احالت هذه المادة المراكز القانونية للمس              اهمين اا الحكام العامة في قانون الش              ركات طقانون المص              ار 

القرارات  طله الحق ان يص    وت على اخا  ،الحكام العامة  ن يش    تر  المس    اهم في عض    وية تلا إدارة ش    ركة طفق القانون
 .الم علقة  عمال الشركة بقدر عدد الأسهم التي اشتر ، طله أن يمارس اي حق أعطاه القانون بِع باره شري  مساهم

 التزامات المصرف المساهم .3-2-1-1-2

في أكثر من مادة على ال زامات المص ر  المس اهم، طيرجع تش ديده على هذا   نظام ه مان الودائع المص رفية العراقيص رح 
الودائع المص رفية ل تقوم إل بِل زام المص ر  المس اهم في تَس يا رأس مالها طتس يير نش اطها، طنرى   تَمينالأمر هو أن ش ركة  

  طقانون الش   ركات المعنية؛ طمن اهم ( طبين احكام قانون المص   ار ٩،8،٣،٤،7الل زامات جلية  بِلجمع بين احكام المواد )
 هذه الل زامات هي:

الودائع المص  رفية، طجعل النظام المذكور آنفا هذا الل زام كش  رط  تَمينل زام المص  ر  بِلش  ترا  في رأس مال ش  ركة  ت.  ١
 .(ججاطل۳كما بينا في المادة )  ،نظام همان الودائع المصرفيةلزطم للمصر  الذي يرطم ال أسيا بعد صدطر 

( اطل( التي مر  ۳الودائع المصرفية اس نادا لنص المادة )   تَمين يل زم المصر  المساه   م ب   دف   ع ب   دل ال       ام   ي   ن الشهري لشركة  .  ٢
بدينار طاحد عن كل عشرة    نظام همان الودائع المصرفية اطل( من    ١٤طيبلغ ه    ذا ال    ب    دل كما حددت    ه المادة )  ،  كرها من النظام 

طيمكن ان ت غير نس    بة مس    اهمة المص    ر  في رأس مال الش    ركة بقرار من    ،  أمين الخاه    عة لل   ال امين الودائع الآل  دينار من قيمة  
 . (  نيا( من النظام المذكور ۳طهذا ما جاء به حكم المادة )  ، ادارة البن  المركزي طيجوز تعديلها ايضا عند تغير الظرط  

الودائع  تَمينحظ فأن القانون العراقي قد تش              دد القانون على هذا الل زام كونه يمثل ركن الس              بب في عقد كما يلا
( من قانون المص   ار  العراقية 5٦طرتب النظام المذكور على تَخر المص   ر  في دفع بدل الش   ترا  احكام المادة )  ،المص   رفية
 .( التي سبق  كرها، التي ت ضمن تموع ة م ن الجراءات طالعقوبِت٢٠٠٤( اسنة )٩٤رقم )

 مقابل الخير ب حمل الخطر الم من منه   المقابل الماس الذي يدفعه الم من له اا الم من»طيعُر  قس           أ ال أمين على أنه 
طعليه فءن الل زام بدفع قس          أ ال أمين يكون مقابل الم من لدفع مبلغ ال أمين عند  2«،تغطي ه، فالقس          أ هو ثمن ال أمينط 

 

  ١7٤  ن  :انظمة ال أمين على الودائع طحماية المودعينحشاد،   .1
 7٦-٦٦  صص :المبادئ العامة لل أمينالهواني،    .2
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 تحقق الخطر الم من منه. 
نظام دائه اا الم من، طقد حدد ط قس أ ال أمين يل زم الم من له المص ر  العض و في )ش ركة ال أمين على الودائع المص رفية(   

يدفع المص     ر  المش     مول  حكام هذا النظام » مقداره، حيث نص على أنه    ۲۰۱٦( لس     نة  ۳رقم )   ه     مان الودائع المص     رفية 
عليه  ط  1«، لدى المص    ر     أمين عش    رة ال  دينار من مبلغ الودائع الخاه    عة لل   ١٠٠٠. بدل  ش    هري  يبلغ دينار طاحد عن كل 

المش      رع قد حدد مقدار ططقت دفع قس      أ ال أمين أط كما عبر عنه ببدل ال أمين فبالنس      بة اا مقداره فءن المص      ر  يل زم فءن  
 ، طلكن هل ي م اح ساب طديعة كل عميل على حدة؟ ال امين الودائع ، بدفع دينار طاحد عن كل عشرة ال  من مبلغ 

تح س  ب ا اس الودائع لدى المص  ر  كما في  » نظام الذي نص على انه  يبدط أن الجابة تكون بِلنفي بناء  على ما طرد في ال 
 طعليه فءن قسأ ال أمين ل سب على أساس ا اس هي الودائع الموجودة في المصر  في نهاية كل شهر.   2«، نهاية الشهر السابق 

ب ص    ورنا أن تفاص    يل قس    أ ط   ،أما فيما ي علق  وعد اداء الم من له لقس    أ ال أمين فقد حدده المش    رع أن يكون ش    هري  
ة ال أمين على الودائع المصرفية، التي سي م اعدادها من قبل اليه تسليم القسأ سي م تحديدها في طثيقط  ال أمين الخاصة  كان

شركة ال أمين على الودائع المصرفية عند تَسيا الشركة. أن الجزاء الذي قرره المشرع العراقي عند تَخر الم من له لمداء قسأ 
دل ال أمين الش          هري عن تَخر المص          ر  المس          اهم عن دفعو بإ ا »ال أمين ي مثل  ا اطرده في النظام حيث نص على انه  

طيبدط إن نص  3«الودائع المص     رفية، ي خذ البن  المركزي العراقي الجراءات القانونية  تَمينالموعد المحدد للس     داد من ش     ركة  
  ٢٠٠٤.4( لسنة ٩٤( من قانون المصار  رقم )5٦المنصون عليها في المادة ) ت لاءم مع المادة

نجد أن المش  رع العراقي قد فرض عقوبِت ادارية على المص  ر  المخالف، طالتي نرى أنها   5٦ط بِلرجوع اا نص المادة ج 
ل مخالفة ال زام المص  ر  المس  اهم بدفع قس  أ ال أمين ل ض  منها عقوبِت قد ت دي اله  رار بِلوه  ع الماس للمص  ر  كعقوبة 

طغيره ا من   5،ح ل تلا الدارة أط طقف عم ل الم دير المفوض للش              رك ة أط ،فرض قيود على منح الئ م انات للمص              ر 
ندعو المش   رع العراقي اا فرض فائدة عن فترة تَخر المص   ر  العض   و عن س   داد قس   أ ال أمين في الموعد ط  العقوبِت، طعليه

المحدد على أن تعادل هذه الفائدة س        عر الفائدة المقررة على الودائع المص        رفية للمص        ار  لحمل المص        ر  على تس        ديد 
 من قانون المصار . 5٦ا المحدد، بدل  من تطبيق نص المادة ج القساط في موعده

ك ان ال  أخر لول دطن تغطي ة الخطر الم من من ه خلال م دة ال  أخير؟ أم ل؟ إ ا  طمن ناحي ة أخرى، لم يبين النظ ام فيم ا  

 

 ٢٠١٦لسنة   ٣من نظام همان الودائع المصرفية رقم   ٤المادة ج    -الفقرةج اطل    .1
 ٢٠١٦لسنة   ٣من نظام همان الودائع المصرفية رقم   ٤المادة ج    - ٦الفقرة  نيا    .2
 ٢٠١٦لسنة   ٣المصرفية رقم  من نظام همان الودائع  ٣المادة ج    -الفقرة ج  لثا     .3
 ٢٠٠٤لسنة   ٩٤من قانون المصار  رقم   5٦المادة ج    -٢ -الفقرة ج ه     .4
 ٢٠٠٤لسنة   ٩٤من قانون المصار  رقم    5٦المادة ج  - ۲  -الفقرة ج ح ط   .5
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ل أمين على الودائع  يبقى ا»لن بدطرنا ندعو اا أن ت ض           من طثيقة ال امين على الودائع المص           رفية ش           رطا  ينص على انه 
المص      رفية س      اري  في حالة عدم قيام المص      ر  العض      و بدفع قس      أ ال أمين، على أن تفرض فائدة على مدة ال أخير تعادل 
الفائدة التي تمنح للودائع المص      رفية على القس      أ الذي ي لو اخر يخطر المص      ر  ب س      ديد القس      اط خلال عش      رة ايم من 

بدفع قس     أ ال أمين، فأنه ي م اجراء المقاص     ة بين القس     اط غير المدفوعة طالمبالغ التي تكون  اخطاره طفي حالة ام ناع الخير
 «.للمصر  المم نع عن دفع القسأ لدى البن  المركزي العراقي

ط اخيرا لبد من الش          ارة اا أن اجراء المقاص          ة يعد من الجراءات المناس          ب لحالة ام ناع المص          ر  عن تس          ديد  
 ۱۷۷اصة طان طلب فسب عقد ال أمين ن يجة اخلال الخير عن الوفاء بِل زامه على اساس نص المادة ج  ال امين بخ،اقساط

، طمن ناحية اخرى طس          يلة ل خلص المص          ر  من تَمينعلى أنه دطن  ،س          يجعل المودعين قس          أ ال أمين  ١78المادة جط 
 .العضوية الجبارية لشركة ال أمين على الودائع المصرفية

كما طيل زم بِلح فاظ طالسجلات   ،ي ضمن البيانات المالية  أمينالمصر  المساهم ب قديم كش                    ف          ا  لشركة اليل زم  .١
(  ۸،۷طص ول بدل الش ترا  لمدة دا س نوات، طهذا ما نص ت عليه المادة )ط   طص ول اس  لام طتس ليم الودائعط   طالكش وفات

 من النظام المذكور.

طفي هذا ال وجه دليل على حرن   .الودائع المص    رفية تَميندائع ش    هري اا ش    ركة  تقديم البيانات المالية الخاص    ة بِلو   .٢
للمصار  المساهمة طالطلاع على الودائع  دطر في م ابعة البيانات المالية الخاصة بِلودائع شهري   أمينالمشرع لمنح شركات ال
الفلاس فهنا ت كفل الش ركة بِل عويض  الوص اية ما عجز المص ر  عن تس ديد ديونه طاص در بحقه قرارء ا الحقيقية الموجودة ف

عن الودائع الحقيقية الموجودة لدى المص    ر  طالتي تقدم بها المص    ر  ببيانات دطرية ش    هرية اما الودائع الوهمية طالتي ل يقدم 
  1.عنها المصر  اية بيانات دطرية شهرية فلا تل زم الشركة بِل عويض عنها

 الية طص حة حس اب القس أ المس  حق للش ركة  لودائع الإلرقام  دقة الكد من ا س جلاته لل دفاتره ط الح فاظ بجميع  .٣
لبن  المركزي العراقي طفي حالة الخلا  على بدل ال أمين لس نوات من  ريب تقديم الكش وفات  ةدس   عن بدل ال أمين لمدة

  2.فيح فظ بها لحين البت في الخلا 

الودائع أل  تَمينس بق  كره أن المش رع العراقي اش ترط لحص ول المودع على ال عويض الذي تمنحه ش ركات    يض ا  اا ما
 ،طربأ  ل  بِلظرط  الق ص ادية طالوه ع الق ص ادي للش ركة ا  سمح ب غيير النس ب من قبل البن  المركزي   ،٪5١ي جاطز  

اي إنه ي م خفيض مبلغ ال عويض إا الحد الذي يس    مح به الوه    ع الق ص    ادي. كما اع بر إه    افة إا  ل  أن الش    خص 

 

 ٤7٠  ن  «:دطر شركات همان الودائع المصرفية في تعويض المودعين)دراسة في القانون العراقي(»طعمة،   .1
 ٣٤-٣٣ص  ص  «:إمكانية ال أمين على الودائع هد الأخطار المصرفية في العراق»المغازجي،   .2
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  1. أمينالذي له عدة حسابِت بنفا المصر  ل يس حق إل تعويضا طاحدا من شركة ال

 الودائع المصرفية تأمينحقوق والتزامات شركة  .3-2-1-2

الودائع المصرفية التي أكد النظام المذكور  تَمينالودائع المصرفية ه           و ش           ركة    تَمين في عقد أن الطر  الثاني  ،كما بينا
 - :على  لة من الحقوق طالل زامات المترتبة عليها. طسنفرد لكل مفردة في العنوان نقطة ايضا  

 الودائع المصرفية تأمينحقوق شركة  .3-2-1-2-1

 الودائع اتِاه الطر  الآخر طهو المصر  المساهم ما يلي: تَمينالودائع المصرفية في عقد  تَمينت جسد حقوق شركة 
. لها أن تطالب كل مص         ر  يخض         ع لأحكام النظام أن يش         تر  برأس مال الش         ركة بقدر قيمة الودائع لديه، طفقا ١

 ج أطل من القانون. ٣لأحكام المادة 

. لها أن تس  ثمر الأس هم التي   الش ترا  بها بودائع  ب ة في المص ار  الخرى اط ش راء الطراق المالية للحص ول على ٢
 -أ :اس  ثمار الأموال الش ركة في تالت الس  ثمار التية  : نيا»الأربِح، اس  نادا  لأحكام المادة الس ادس ة التي نص ت على 

ب ش        راء الأطراق المالية الص        ادرة من طزارة المالية كحوالت  . ة بقرار من تلا ادار اايداعها لدى المص        ار  كودائع  ب
للخزينة طس    ندات حكومة العراق طالس    ندات طالحوالت الص    ادرة عن البن  المركزي العراقي طي م الش    راء من س    وق الطراق  

لها حق   (ب. )ةالمالية.  نيا: القتراض من المص        ار  مباش        رة اط اص        دار س        ندات قرض تدعم راس المال طمواردها الذاتي
عن طريق ممثلها نظام ه       مان الودائع المص       رفية مطالبة المص       ر  المس       اهم ببدل الش       ترا ، طلها أن تطلب تطبيق احكام 

 «.( من قانون المصار  عند تَخره في أداء الشترا 5٦القانوني امام القضاء طالطلب ب طبيق المادة )

 يةالودائع المصرف تأمينالتزامات شركة  .3-2-1-2-2

فض لا عن   ،نظام ه مان الودائع المص رفيةالودائع المص رفية  جموعة من الل زامات المهمة التي حددها    تَمينتل زم ش ركة  
 الل زامات المذكورة في قانون الشركات طقانون المصار  العراقية، طهي:

 
طقانون   ۱۹۹۷لس    نة    ۲۱العراقي رقم  تل زم الش    ركة لمجراءات تَس    يس    ها طممارس    ة نش    اطها طفقا لقانون الش    ركات  .  ١

التي تبدا ب قديم طلب ي ض    من الم طلبات التي نص    ت عليها القوانين اعلاه، كما   ،٢٠٠٤لس    نة    ٩٤المص    ار  العراقية رقم  
 اكدت على  ل  المادة الطا من النظام التي سبق النص عليها.

 

 ٣8  ن  :نظم ال أمين طالضمان الم وفرة للادطات طالس ثمارات في السواق المالية الدطليةمبار ،   .1
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مراقب حس      ابِت تاز يدقق في حس      ابِ ا لمدة دا  اطل( من النظام تعيين١٩تل زم الش      ركة طفقا لأحكام المادة )  .٢
 1.سنوات

 ،ل زم الش              رك ة ب مكين البن   المركزي بِل ف يش طتل زم ب ق ديم البي انات المهم ة الم علق ة بِلحس              ابِت ال دطري ة للبن  ت. ٣
 ( اطل  نيا( من النظام۱۲اس نادا للمادة )

ل تس ليم مبالغهم للموص ي اط المص في في المص ار  المس اهمة تل زم الش ركة ب عويض أص حاب الودائع المودعة من خلا.  ٤
يوما على ما نص عليه المادة اس  نادا  للمادة   ٣٠الودائع ب س ديد ال عويض ات خلال   تَمينطتل زم ش ركة    ،التي اش هر افلاس ها

للجانبين، فمثلما يل زم الم من ن خص     ائص عقد ال أمين  نه من العقود الملزمة حيث إن م  2.اطل( من النظام المذكور١١5)
له لمداء قس       أ ال أمين ش       هري  اا الم من فءن الخير يل زم لمداء مبلغ ال أمين إا الم من له أط للمس        فيد عند تحقق الخطر 

تحقق الخطر، أط ح ل  من  الم من من ه أط عن د حلول الأج ل الم فق علي ه في العق د، طهو م ا قرره المش              رع العراقي ال ذي نص
من كل ما تقدم يمكن أن نعر  مبلغ   3،الأداءل العقد اص   بح ال عويض أط المبلغ المس    حق  ق ض   ى عقد ال أمين طاجب  اج

 4«.المبلغ الذي تعهد الم من بدفعه للم من له اط للمس فيد عند تحقق الخطر الم من منه»ال أمين على أنه 

أطل ت دفع الش              رك ة  » لخطر الم من من ه، حي ث نص على أن ه طق د ح دد المش              رع العراقي مق دار مبلغ ال  أمين عن د تحقق ا 
( مئة مليون دينار  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) المبالغ التي تكون  )أ(    - : ال عويض       ات عن الودائع لدى المص       ار  المس       اهمة طفقا  للاتي 

دينار تكون  ( مئة مليون ۱۰۰المبالغ التي تزيد على ) )ب(   %( طاحد طدس            ون من المئة. 5١فأقل تكون نس            بة ال عويض ) 
للبن  المركزي العراقي تغيير النس   ب المنص   ون عليها في البند )أطل (    :  نيا  عش   رطن من المئة. ط   %( دس   ة ٢5نس   بة ال عويض ) 

  : طمن هذا النص يمكن أن نبين المسائل التية   5«، الوهع الق صادي للشر  ط   ق صادية من هذه المادة تبعا  للظرط  ال 
هو تَمين أنه ل جزئي،  ،نظام ه     مان الودائع المص     رفيةالودائع المص     رفية، طعلى طفق ما هو مقرر بإنَّ ال أمين على  .١

  عنى يضمن كل مبالغ المودعين في المصر . 

% من المبالغ المودعة عندما يكون 5١حدد المش         رع العراقي الحد العلى لمبلغ ال أمين، بحيث تكون تل  النس         بة  .٢
  ما ما زاد عن هذا المبلغ، فءن مبلغ ال أمين يقل ليصل ااالمبلغ المودع مئة مليون أ

إنَّ هذه النس    ب قابلة لل غيير زيدة أط نقص    ان من قبل البن  المركزي العراقي، تبعا  للظرط  الق ص    ادية العامة أط   .٣

 

 ٤7١ ن  «:قراءة قانونية في نظام همان الودائع المصرفية العراقي»الخزاعي،   ط العوادي  .1
 ١١7ن    «:م سسة همان الودائع المصرفية»ناجي،   ط  إبراهيم   .2
 ١٩5١لسنة   ٤٠من القانون المدني العراقي رقم   ۹۸۸المادة ج    .3
 ١8٤ن    :الحكام العامة لعقود ال أمين، دراسة مقارنة بين القانون المصري طالفرنسيلطفي،   .4
 ٢٠١٦لسنة   ٣من نظام همان الودائع المصرفية رقم   ١٣المادة ج    .5
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 الخاصة للشركة. 

على الش       ركة دفع   -أطل   »على أنه  أما عن طقت اداء مبلغ ال أمين اا المس        فيد أي المودع، فقد نص المش       رع العراقي 
( ثلاثين يوما من  ريب تقديم طلبه اا الوص    ي ٣٠المض    مونة خلال مدة )  ال امين الودائعالمس     حق لص    احب     أمينمبلغ ال

مبالغ الودائع غير ط  ات التي لم يراجع احد ل س    لمها أمينتودع مبالغ ال  -أط المص    في القائم ب ص    فية المص    ر  المس    اهم.  نيا  
  1«.۲۰۰٤( لسنة ۹٤( من قانون المصار  رقم )۳۷طالب بها كأمانات لدى البن  المركزي العراقي طفق المادة )الم

 -طمما يجدر ملاحظ ه المسائل التية:
إنَّ طلب مبلغ ال أمين يقُدم اا الوص ي بِلنس بة للمص ار  التي تكون تحت طص اية البن  المركزي العراقي لكونها في  .١

ص    در قرار ب ص    في ه، فءن الطلب يقُدم اا المص    في، طبذل  ميز ط  تعذر اص    لاح ش     طن المص    ر  الم عثرإ ا حالة تعثر أما  
 ال صفية. يقُدم لها طلب  المشرع العراقي بين الجهة التي

  ال امين الودائعالزم المش        رع العراقي ش        ركة ال أمين على الودائع المص        رفية، إداء مبلغ ال أمين اا المس         فيد )ص        احب   .٢
على الرغم من أن المشرع العراقي حسنا فعل يجعل مدة إداء مبلغ ال أمين خلال  ط   يوما  من  ريب طلبه،   ٣٠المضمونة(، خلال 

تِاطزت مدة الوفاء بِلل زام إ ا ين حكم اخلال الشركة بوفاء ال زامها تِاه الم من خلال هذه المدة اي  مدة مناسبة، ال انه لم يب 
التي نص    ت  ط  لة الحس    ابِت الخاملة أ بِل زامه مطلقا . من قانون اش    ار المش    رع العراقي اا مس      المدة المحددة قانونا ، أط انه لم يو  

مبلغ  فقض      ت ايداع هذه الودائع امانة لدى البن  المركزي فض      لا عن   ، ۲۰۰٤لس      نة    ٩٤المص      ار  رقم    ٣7عليها المادة ج  
 . نظام همان الودائع المصرفية ال أمين ل ل  الحسابِت، على الرغم من انه قد اس ثنى الودائع الخاملة من الخضوع اا 

فرطعه أط ط  اب لدى المص   ر طقد ي م ال س   اؤل عن كيفية اح س   اب مبلغ ال أمين في حالة ام لا  العميل اكثر من حس    
لدى اكثر من فرع لمصر  طاحد، طعن كيفية اداء مبلغ ال أمين للحساب المشتر  بين شخصين؟ الجابة عن هذا ال ساؤل 

 ت طلب ال عرض اا الجراءات الخاصة بكل منهما طكالتي: 
بِلنس  بة اا الش  ق الأطل من ال س  اؤل، فءن تل  الحس  ابِت تعد حس  ابِ  طاحدا ، حيث نص المش  رع العراقي على أنه   .١

 (.75) 2«كان للشخص اكثر من حساب لدى مصر  أط فرطعه ف عد تموع الحسابِت حسابِ  طاحداإ ا  »

 ل ين:اما بِلنسبة اا الشق الثاني من ال ساؤل، فلابد من ال مييز بين حا .٢
على طفق ما مثبت بِلأطراق الرسمية التي ت يد نس بة اش تراكهما   ل امين الودائععندما يكون نص يب كل ش ري  محدد بِ  أ.

، طهو ما قرره المش رع العراقي ال امين الودائع، فءن مبلغ ال أمين يوزع على طفق حص ة كل طاحد من حس اب  ل امين الودائعبِ

 

 ٢٠١٦لسنة   ٣من نظام همان الودائع المصرفية رقم   ١5المادة ج    .1
 ١٢٠  ن  «:م سسة همان الودائع المصرفية»ناجي،   ط  إبراهيم   .2
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 ١١5 ل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفريالفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِ

حص   ة كل طاحد نص بنس   بة بينهم     أمينس   اب مش   تركا  بين ش   خص   ين فاكثر يوزع مبلغ الكان الحإ ا   نيا   »الذي على أنه  
 1«.منهم في الحساب

اما في حالة عدم تحديد حص     ة ك     ل م     ودع في الحساب المشتر ، ف عد تل  الحصص م ساطية، مع هرطرة الشارة  ب.
إ ا   ۱۳الم ادة ج  -اا مبلغ ال  أمين لأي منهم ا ل يجوز ان ي ج اطز الح د العلى ال ذي قرره المش              رع العراقي في الفقرة اطل   

كانت حص    ص    هم في الحس    اب غير إ ا  ط »ص    ر ، حيث نص على انه  كان لحدهما اط لكليهما حس    اب اخر في  ات الم
كان له حسابِ إ ا    أمينمحددة ف ع         د م ساطية على أن ل يزيد تموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد العلى لمبلغ ال

  2«.اخر اط اكثر لدى المصر  نفسه
   ايداعه ا بِلعمل ة الجنبي ة، هل يدفع بِلعمل ة الجنبي ة كان مبلغ ال  أمين للودائع التيإ ا  اخيرا، لم يبين النظ ام فيم ا    ح.

ما لم يمانع اس           لامها   -أم بِلعملة العراقية؟ طلن نرى أن من حق العميل المودع أن يس           لم مبلغ ال أمين بِلعملة الجنبية 
 بِلعملة الوطنية. 

 تقدير قيمة التعويض واجراءاته عند تحقق الخطر المؤمن منه .3-2-2
يمثل مبلغ ال عويض الذي يدفع للم ض     رر غاية نظام ال امين الذي تقوم عليه الش     ركة فمن خلال دفع هذا المبلغ ت جدد  

  فرعين،اءاته طفق ثقة الزبون بِلمص        ار  طيزداد هذا القطاع قوة طعليه لبد من بحث كيفية تقدير مبلغ ال عويض طماهي اجر 
طك ل  ل   طفق   ،الث اني يخص              ص لبح ث اجراءات دفع مبلغ ال عويض فرعالطل تق دير قيم ة ال عويض طالفرع  ن ن اطل في ال

 طكما يلي: القانون العراقي

 تقدير قيمة التعويض .3-2-2-1

التي اطدعها لدى المص   ر  يمكن يمثل مبلغ ال عويض الذي تدفعه الم س   س   ة غاية انش   اؤها حيث يطمئن المودع ان امواله 
ه     افة اا تدعيم الثقة يمثل  ل  هد  الم س     س     ة بِلإط  له ان يس     ترد طلو جزء منها عندما ي وقف هذا المص     ر  عن الدفع

الودائع المص    رفية هذا الموه    وع طتباينت بينها في المعالجة حس    ب الوه    ع  تَمينبِلقطاع المص    رفي طلذل  نظمت تش    ريعات  
 3.بلدالق صادي طعملة ال

 

 ١٦5  ن  «:ال أمين على الودائع المصرفية في  ل ال شريع العراقي»الركا ،   .1
 ٤٤، ن  ٢ح  :عمليات المصار ناصيف،    .2
اللبناني جعل مبلغ ال عويض ي حدد بخمس           ة ملايين ليرة لبنانية راسمال طفائدة لمجموع حس           ابِت الودائع للمودع الواحد لدى اي فال ش           ريع   . 3

،  ( من قنون ا ر الم سسة الوطنية اللبناني طيع بر مركز المصر  طفرطعه م سسة طاحدة أط ما يعادل  ل  من العملات الأجنبية١٤مصر  المادة ) 
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جابة عن هذا الس        ال ال ان الس        ال الذي يمكن ان يثار هنا هو من تدفع الم س       س       ة مبالغ ال عويض للمودعين؟ للإ
فقد قرر ثلاث حالت تلزم الش  ركة بدفع مبلغ ال عويض المذكور س  ابقا   ،في هذا الخص  ونلمش  رع العراقي نس   عرض موقف ا

طقد نص قانون   1،المص ر  اط الفلاس اط العس ار لحد المص ار  المس اهمةللمودعين طهي حالة ص دطر قرار الوص اية على 
طيرى بعض الش  راح   2.على حالت ص  دطر قرارات الوص  اية طالفلاس طالعس  ار  ٢٠٠٤( لس  نة  ۹٤المص  ار  العراقي رقم )

منها توقف ان اح الفوائد انه لبد من ثبوت ال وقف عن الدفع بحكم المحكمة لن هنا  ا ر قانونية مهمة تترتب على  ل  
 3.من  ريب توقف المصر  عن الدفع لذل  يجب ان ل يكون هذا ال اريب مبهما

افلاس احد المص   ار  المس   اهمة في ط   الودائع المص   رفية مكلفه بِل دخل عند ص   دطر قرار طص   اي  تَمينحيث ان ش   ركات  
طهذا ما يس    مى  ،الودائع من اجل تعويض مودعي هذا المص    ر  عن طدائعهم في الحدطد التي يقررها القانون تَمينش    ركات  

جانب هذا ال دخل هنا  ال دخل الوقائي طهذا النوع من ال دخل تمارس الشركات فيه مهام طقائية   طاا  ،بِل دخل العلاجي
اعدات مالية اا المص    ر  المس    اهم الذي يعاني من مش    اكل مس       أمينكما لو منحت ش    ركة ال  ،اا جانب المهام العلاجية
  4.الإفلاسمالية ل لافي تعرهه اا 

دطن الدطر الوقائي ا  لم نجد له اش       ارة طلو بش       كل غير   أمينطقد اك فى المش       رع العراقي بِلدطر العلاجي لش       ركات ال
خس   ائر في هذه العمليات اط تلكئ في عملها   لحظتإ ا دطرا في ما    أمينطكان الجدر بِلمش   رع منح ش   ركات ال  ،مباش   ر

الفلاس طبهذا يكون لش       ركات  ط   عليها ال دخل المباش       ر طفي الوقت المناس       ب دطن تر  المور لحين ص       دطر قرار الوص       اية
دطر حقيقي طفاعل في المحافظة على اموال المودعين طعدم تعرض المص         ار  اا ازمات مالية طهذا ما ينعكا على   أمينال

  5.اق صاد البلد

ص      در قرار بِلوص      اية طالفلاس اط العس      ار إ ا »الودائع المص      رفية على ان   تَمينمن قانون    ١٤ نص      ت المادة حيث
 

خر اس        ثنى المش       رع اللبناني بعض الودائع من الخض       وع لنظام الض       مان طدفع ال عويض طهي طدائع رؤس       اء طاعض       اء تلا الدارة طمن جانب ا 
للمص     ار  طالمدراء المفوه     ين طمراقبي الحس     ابِت طزطجات الش     خان المذكورين طاص     ولهم طفرطعهم لدى المص     ر  الذي ين مون اليه. طقد اع بر 

لقس   اطة من المش   رع اللبناني لأنه طان كان من الطبيعي الق ص   ان من الأش   خان المش   رفين على انهيار المص   ر  لكن بعض الش   راح ان هذه قمة ا 
 ليا من الطبيعي الأق صان من زطجا م طاصولهم طفرطعهم طل يوجد ما يدل ان اموالهم المودعة تعود للمشرفين على إدارة المصر   

ا ا ص    در قرار بِلوص    اية طالفلاس اط العس    ار »على انه:    ٢٠١٦لس    نة (  ۳ئع المص    رفية رقم )( من نظام ه    مان الودا١٤نص    ت المادة )  .1
تحس   ب طديعة الش   خص الواحد ل حديد مبلغ الض   مان اس    نادا للمادة   ۲۰۰٤لس   نة    ٩٤لمص   ر  مس   اهم طفقا لحكام قانون المص   ار  رقم  

 «( من هذا النظام١٤)
 ٢٠٠٤لسنة    ٩٤من قانون المصار  العراقي رقم  (  ۱۰۰طالمادة )( ۷۹( طالمادة )5٩نص المادة )  .2
 ٣٢٦ن    :ال نظيم المصرفي، مس طلية الصيرفيصفا،    .3
 ٤5٦  ن  «:دطر شركات همان الودائع المصرفية في تعويض المودعين)دراسة في القانون العراقي(»طعمة،   .4
 ٤5٦  ن  «:المودعين)دراسة في القانون العراقي(دطر شركات همان الودائع المصرفية في تعويض  »طعمة،   .5
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 ١١7 الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

تح س     ب طديعة الش     خص الواحد ل حديد مبلغ   ٢٠٠٤( لس     نة  ٩٤)  قملمص     ر  مس     اهم طفقا لإحكام قانون المص     ار  ر 
الودائع المص  رفية حيث  تَمينقرار لمفلاس  ه يخض  ع اا ط  ص  در بحقه قرار الوص  ايإ ا فمن النص ي ض  ح ان المص  ر    « أمينال

طيبقى مهامها محدد طم وقف على ش    رط تحقق الخطر الم مثل في  ،الودائع المص    رفية تَمينلش    ركات   هنا يبرز الدطر العلاجي
طتدخل ش ركات   ،عن انعدام لقدرة المالية للمص ر  ططفاء مس  حقات العملاء عند الطلب توقف المص ر  عن الدفع النات 

  1.  المصر الودائع في هذا المجال هو النشاط الصلي لها طيسعى هدفه اا تعويض المودعين دطن البحث عن انقا تَمين

ان المودع في حالة الفلاس يكون في مركز المدين العادي طليا له ما يض  من اس  ترجاع الدين كله بل يس   وفي حقه من  
اموال الدائن بِل س    اطي مع غيره  تَمينثمن بيع املا  المص    ر  بعد ال ص    فية طهذا اعمال لإحكام القواعد العامة التي تقرر  

اموال الم  دين   .١»  على ان  ه  ١٩5١لس              ن  ة    ٤٠( من الق  انون الم  دني العراقي رقم  ٢٦٠)ة  دحي  ث تنص الم  ا  ،من ال  دائنين
 «.ال من كان له منهم حق ال قدم طبقا  للقانون  أمينط يع الدائنين م ساططن في هذا ال .٢  يعها هامنة للوفاء بديونه

 ٣رقم   نظام ه   مان الودائع المص   رفيةالذي جاء به     أمينبينما ال ،طتطبيق احكام المادة اعلاه يأتي بعد تص   فية المص   ر 
 تَمينل ين ظر فيه تص  فية اموال المدين)المص  ر ( بل بص  دطر قرار الوص  اية طالفلاس ي دخل نظام   تَمينهو   ٢٠١٦لس  نة  

لسنة    ٣م رقم  ( من نظا١٤)  ط ل  اس نادا اا المادة  ،الودائع ل عويض المودعين طتكون قيمة ال عويض محددة  وجب النظام
 طالتي تنص على:  ٢٠١٦

 ٢٠٠٤لس نة    (٩٤)  قانون المص ار  رقم  ص در قرار بِلوص اي طالفلاس اط العس ار لمص ر  مس اهم طفقا لأحكامإ ا »
طيمكن  «من هذا النظام طفق الجراءات التية  ١٤اس       نادا للمادة    أمينتح س      ب طديعة الش      خص الواحد ل حديد مبلغ ال

 ايراد عدة ملاحظات على النص اعلاه: 

يقصد هنا ان المودع ل يس حق ال عويض ال بعد ان يصدر  ط   ان المشرع  ع بين الوصاي طالفلاس في النص السابق.  ١
اي انه يش ترط لل عويض القرارين معا   ،فلاسطتبعا لذل  يص در قرار ال  أمينقرار الوص اية بحق المص ر  المس اهم في ش ركة ال

  .الوصاي طالفلاس طكان الصح ان يك في بصدطر قرار الفلاس فقأ فالن يجة طاحدة

طالتي   ٢٠٠٤لس نة    ٩٤من قانون المص ار  رقم    7٠  ت ناقض مع احكام المادة  (العس ار لمص ر  مس اهم)ان عبارة .  ٢
طكان الجدر بِلمش       رع ان يك في بِلوص       اي طالفلاس   ،(ار على المص       ار عدم انطباق القانون العام للاعس        )تنص على 

  طعدم ايراد مصطلح العسار.

الإفلاس لمصر  مساهم طفق قانون  صدر قرارإ ا »ططفق الملاحظات اعلاه نقترح على المشرع ان يكون النص كالتي:  

 

 ١١٦  ن  «:م سسة همان الودائع المصرفية»ناجي،   ط  إبراهيم   .1
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  1«.تح سب طديعة الشخص الواحد ٢٠٠٤لسنة  ٩٤المصار  العراقي رقم 

الودائع ل عويض المودعين نجد انه يش            ترط ان يص            در قرار  تَمينطعند العودة اا الحالت التي ي دخل بها ش            ركات  
  تباعا: طن ناطلهما 2،قرار بِلإفلاس على المصر  بِلوصاية على المصر   

 فرض الوصاية على المصرف المساهم  .3-2-2-1-1

نظرا لأهمية نظام الوص   اية على المص   ار  طدطره في معالجة العجز المص   رفي في اداء الدطر الق ص   ادي طاس    نادا اا المادة 
الودائع العراقية ب عويض المودعين في مص  ر  مس  اهم ص  در بحقه قرار   تَمينتل زم ش  ركة    ٢٠١٦لس  نة   ٣من نظام رقم    ١٤

منه على اس  ا تعيين الوص  ي ا  منحت   5٩طقد نص  ت المادة   ٢٠٠٤لس  نة    ٩٤الوص  اية اس   نادا اا قانون المص  ار  رقم  
 البن  المركزي حق تعيين الوصي بصورتين الطا طجوبية طالخرى جوازية. 

من قانون المص    ار  طالتي تلزم البن  المركزي العراقي ب عيين   5٩من المادة   ١ليها الفقرة طقد نص    ت ع  -الص    ورة الطا:
 طصيا على مصر  في ثلاث حالت طهي: 

طكان الجدر بِلمش    رع ان لدد   .قرر البن  المركزي العراقي ان المص    ر  ل يفي بِل زاماته المالية عند اس     حقاقهاإ ا  .١
ه المالية عند اس       حقاقها كان بس      بب عدم قدرته على الوفاء لن المص      ر  يجب ان يكون ان عدم ايفاء المص      ر  بِل زامات

  3.اسباب ام ناعه عن الوفاء بِل زاماته مشرطعة كأن يكون السبب انعدام السيولة النقدية مثلا

من الحد الدنى الذي يق ض      يه القانون اط تق ض      يه   ٪5قرر البن  المركزي العراقي ان رأسمال المص      ر  يقل عن إ ا  .٢
(  ١٠)  حدد  ١٤من المادة   ١ طبِلرجوع اا قانون المص    ار  نجد ان المش    رع في الفقره  ،النظمة الص    ادرة عن البن  المركزي 

مليار دينار عراقي هو الحد الدنى لراس مال المص         ار  مع الجواز برفع النس         بة من قبل البن  المركزي مما حدا بِلأخير اا 
  ١٤٦٢مليار دينار عراقي حس ب قراره الص ادر في جلس  ه المرقمة    (٢5٠)رفع س قف الحد الدنى لراس مال المص ار  اا 

 .٢٠١٠ج٩ج٢8 في

من قانون المصار  فان الطلب يقدم اا   7٢ط وجب المادة  ،دعوى الفلاس هد المصر قدم ال ماسا لإقامة  إ ا  .٣
محكمة الخدمات المالية من قبل البن  المركزي العراقي اط من قبل ثلاثة على القل من دائني المص             ر  طفي كل الحوال ل 

بيانات مالية للمصر  تبين اسا انطباق كان مس ندا على إ ا  يجوز للمحكمة قبول طلب اقامة الدعوى هد المصر  ال  
اط ان مبلغ الدين الذي ي ض            منه طلب دائني المص            ر  يبلغ  مبرر قانوني طاحد اط اكثر من مبررات اقامة دعوى الفلاس

 

 ٤57  ن  «:دطر شركات همان الودائع المصرفية في تعويض المودعين)دراسة في القانون العراقي(»طعمة،   .1
 ١٩٦  ن  :الناحية ال اريخيةجدطى انشاء م سسات همان الودائع المصرفية من الهندي،   .2
 5٦٣-5٦٢ص  ص  :الودائع النقدية ال قليدية طالس ثمارية في قانوني ال جارة طالبنو  السلاميةالرشيدي،   .3
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 ١١٩ الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

  1مليار دينار عراقي مس حقة طغير مدفوعة. ٤نسبة 

لإش    هار افلاس    ه امام محكمة طمما س    بق ي ض    ح ان المش    رع يوجب فرض الوص    اية على كل مص    ر  تقام ه    ده دعوى 
 طيمكن ايراد عدة ملاحظات في هذا المجال:  ،الخدمات المالية

من قانون المص     ار    72  ان النص يك نفه الغموض طعدم الدقة ا  لم يبين المش     رع حالت اش     هار الفلاس في المادةأ.  
  بوهوح بحيث ي م تطبيقها في المصار  بدطن تال لل أطيل اط الش .

لس   نة   78س   لطة الئ لا  رقم   ان المش   رع افرد للمص   ار  قواعد افلاس مس    قلة عن القواعد العامة الواردة في امرب. 
المص   ار  من نص يعا  مس   ألة معينة   القواعد في حالة خلو قانون طكان الجدر بِلمش   رع الش   ارة اا تطبيق تل   ٢٠٠٤

طالمص ار  عند ال أس يا تَخذ بش كلها احدى   ،خص وص ا طانه اش ار اا تطبيق القواعد العامة على مس ألة افلاس الش ركات
  2.انواع تل  الشركات

طسلامة الجهاز المصرفي ككل.  اس قرار   أمينقرر محافظ البن  المركزي العراقي ان تعيين الوصي لمصر  هرطري لإ ا   .٤
  ٢٠١8ج5ج١7 في  ١5٦٩طاس    نادا اا هذه الفقرة فقد ص   در م خرا عن تلا ادارة البن  المركزي العراقي بجلس    ه المرقمة 

 3.قراره القاهي بفرض الوصاية على مصر  البلاد السلامي

الوص اي على المص ار  رغم ان النظام   البن  المركزي في فرض المش رع يوس ع من ص لاحيات ان ،طنلاحظ في هذه الفقرة
الخير اس  ثناء من الص ل القاه ي بعدم جواز تدخل اية جهة خارجية في تال عمل المص ار  طاس  قلالية الخيرة بش  طنها 
 ،الدارية طالس   ثناء ل يجوز ال وس  ع فيه طعليه كان الجدر بِلمش  رع تقييد فرض الوص  اي بحالت يوردها على س  بيل الحص  ر

قد يفهم من الفقرة محل النقاش ان الحالت من الس      عة بحيث يص      عب حص      رها فكان بِلإمكان الس       غناء عن الحالت ط 
  4.السابقة بهذه الحالة كونها تشمل  يع حالت فرض الوصاية طتر  تقدير مسألة فرض الوصاية اا البن  المركزي العراقي

ص در فيها البن  إ ا  من قانون المص ار  طالتي ت ض من عدة حالت   5٩من المادة    ٢الص ورة الثانية: طنص ت عليها الفقرة  
   هذه الحالت هي: ط   المركزي العراقي قرارا يجوز لاخير تعيين طصي على المصر  الصادر بحقه قرار البن  المركزي العراقي 

 معن في نص الفقرة ي بين ان عدم طعند ال،ام نع المص         ر  عن تنفيذ امر ص         ادر اليه من البن  المركزي العراقيإ ا  .١
 ،يجعل المص  ر  عاجزا عن تنفيذ  ل  المر الص  ادر اليه من البن  المركزي   تنفيذ المر يجب ان يكون لس  بب غير مش  رطع

 

 من قانون المصار  العراقي النافذ    7١المادة   .1
 ن قانون المصار  العراقي ج١ج5٩المادة   .2
 ٤٢٠ن    :«المصار الحكام الجديدة في افلاس  »احمد،    .3
 د من قانون المصار  العراقي. ططفق هذه الفقرة فرض البن  المركزي العراقي طصاي ه على مصر  البلاد الإسلامي  ج١ج5٩المادة   .4
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  1.طتقدير  ل  يعود اا السلطة ال قديرية للبن  المركزي العراقي

من الحد الذي يق ض    يه القانون اط تق ض    يه الأنظمة الص    ادرة عن البن  المركزي   ٪75ان رأسمال المص    ر  يقل عن  .٢
يقل راسماله   طنجد هنا تناقض طاه ح من حيث ش دة الجراءات فكيف يكون البن  المركزي اش هار افلاس مص ر  ،العراقي
 مص ر  يقل رأسماله عن  ب طمن جهة اخرى يكون مخيرا في فرض الوص اية علىج7١من الحد المقرر طفقا للمادة   ٪٢5عن 
طلرفع ال ناقض المذكور ندعو المش      رع اا توحيد النس      ب طيجعل تحقق تل  النس      بة  ؟من الحد الذي يق ض      يه القانون  75٪

  سببا لفرض الوصاية الوجوبية على المصار .

تش   كل  ،راميةفي ارتكاب انش   طه اج  داريين انه ه   العا  على المص   ر  اط على احد مس    طليه الإ طجد هنا  دليلا  إ ا  .٣
لاع قاد بِن المص      ر  اط للمدة س      نة اط اكثر اط كان هنا  س      بب منطقي يدعو  الحباجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة 

  2.جراميةاداريين يمارسون انشطة مس طليه الإ

 مرتبطةرتكاب مخالفة جوهرية إغير ص             حيحة اط أط الحص             ول على ترخيص مص             رفي بناء على معلومات مزطرة   .٤
 الترخيص.  هذابِلحصول على 

ممن  ريب نفا   ش    هرا    ١٢مارس    ة نش    اطه المص    رفي بعد حص    وله على الترخيص لمدة تزيد على المص    ر     قيام عدم .5
 ش   هر س   واء في ممارس   ة الودائع المص   رفية اط اي أ ٦اط توقف المص   ر  عن ممارس   ة نش   اطه المص   رفي لمدة تزيد على ،الترخيص

الش      ركات العراقي بِلفص      ل الخاما   ليه المش      رع العراقي في قانونإماس اخر مرتبأ بنش      اط المص      ر  طهذا ما اش      ار   عمل
 الخان بِنقضاء الشركات لعدم مزاطلة نشاطها. 

ل زام المص  ر  بقواعد س  لامة طامن النظام المص  رفي عند ادارة اعمال المص  ر  طمزاطل ه لأعماله المص  رفية ط ل  إعدم  .٦
يص  ب في س  بيل الحفاظ على حقوق دائني المص  ر  طالمس  اهمين فيه من القرارات غير الس  ليمة التي يمكن ان ي خذها اداريي 

  3.المصر  طالقائمين عليه

فة للقانون اط لأنظمة البن  المركزي العراقي اط لش          رطط منحه الترخيص على لو ي ثر ارتكاب المص          ر  لأية مخال .7
  بشكل مباشر على مركزه الماس.

تبين للبن  المركزي العراقي مش     اركة المص     ر  في جرائم غس     يل الموال اط في تمويل طدعم النش     طة الرهابية اط إ ا  .8

 

 أ من قانون المصار  العراقي ج٢ج5٩المادة   .1
 ٤8  ن  :ال عثر المصرفي السلاميالعكاطي،    .2
النافذ منح البن  المركزي العراقي اخ ص اص ا مانعا بفرض الوص اية على المص ار  العاملة داخل الحدطد القليمية ان قانون المص ار  العراقي   .3

طل يش       ار  البن  المركزي في هذا الخ ص       ان اية جهة ادارية اخرى لن خلا   ل  س       يكون القرار الداري مش       وبِ بعيب الخ ص       ان  
 ١٦٢  ن  :القانون الداري )دراسة مقارنة(  مبادئ  طبِل اس يكون عرهة للإلغاء. علاطي،
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٢١ الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

 ارتكاب جريمة الح يال. 

 اط الش  ركة المص  رفية القابض  ة للترخيص الممنوح لها  مارس  ة العمال المص  رفية ه  من الحدطد فقدان المص  ر  الجنبي .٩
  القليمية لصلاحيات البن  المركزي العراقي.

حالت فرض الوص اية الجوازية بفقرة مس  قلة طهي  (ي ،ل،   ٢ج5٩)طاخيرا يمكن دم  الفقرات الخيرة من المادة .١٠
ارح العراق دطن لخطعملياته طس        جلاته   اط جزئيا    ركزي العراقي ن يجة نقل ادارة المص        ر  كليا  ما ي علق بعرقلة رقابة البن  الم

موافقة خطية مس            بقة من البن  المركزي العراقي اط عرقلة الرقابة بحجة ان المص            ر   بع لمجموعة ش            ركات اط كونه  بعا 
العراقي اط قيام تل  الس  لطات الجنبية التي ي بع لها المص  ر  ش  را  البن  المركزي  إلمص  ر  اجنبي ل يدخل ه  من رقابة ط 

  .عليه قضائيا   اط حارسا   العامل في العراق ب عيين طصيا  

 طقد حدد ا المادة  ، طبعد ان تعرفنا على الحالت التي يص  در بها قرار فرض الوص  اية يلزم بنا معرفة الجهة المخ ص  ة  ص  دارة 
البن  المركزي لوحده دطن غيره له س لطة  » حيث اش ارت اا ان   ٢٠٠٤لس نة    5٦لعراقي رقم  ( من قانون البن  المركزي ا ٤٠) 

  1«،طتل  القرارات ت علق بعنصر الخ صان المانع الممنوح للبن  المركزي طبضمنها قرار فرض الوصاية  ، اخا  القرارات الدارية 
خا  تموعة  إ خ صاصه في  إ تلا ادارة البن  المركزي العراقي ط ا صلاحيات إ ( من نفا القانون ١٦)  هذا طقد اشارت المادة 

جراءات طالقرارات التي تكفل تنظيم امن طس         لامة النظام المص         رفي  وجب قانون المص         ار  العراقي طيدخل اص         دار من الإ 
 راق. القرارات الخاصة بفرض الوصاية همن تل  القرارات للمحافظة على عمل المصار  طالنظام المصرفي في الع 

بفرض الوص            اية هي محكمة  البن  المركزي العراقي  طتِدر الش            ارة اا ان الجهة المخ ص            ة بِلنظر في الطعن بقرارات
طان المش    رع لم يك في بص    دطر قرار   من قانون البن  المركزي العراقي النافذ.  ٤ج٦٩الخدمات المالية ط ل  اس     نادا اا المادة 

ش  ركة طا ا يجب ان يص  در بحقه قرار الفلاس لكي ي م تعويض مودعين  ل  المص  ر  الوص  اية على المص  ر  المس  اهم في ال
  طهذا ما سنوهحه في الفرع التي:

 صدور قرار الافلاس على المصرف المساهم  .3-2-2-1-2

الفلاس من قانون المص      ار  العراقي النافذ على عدم جواز تطبيق احكام قانون    7٠ ان المش      رع العراقي نص في المادة
طنلاحظ ان موقف المش              رع   ،طك ذل   منع تطبيق تل   الحك ام اط اي تع دي ل يرد عليه ا كلي ا اط جزئي ا  ،على المص               ار 

العراقي لم يكن موفقا ا  كان من الأجدر الس             ماح ب طبيق الحكام الواردة في قانون الفلاس بوجه عام على المص             ار  
  2.خلا قانون المصار  من نص يعا  مسألة معينةإ ا ما  بِع بارها قواعد عامة للإفلاس طتطبق في حالة

 

 ٢٠٠٤لسنة   ٩٤من قانون المصار  العراقي رقم    7٢المادة   .1
  ٢٢7  ن  :«م سسات الضمان للودائع المصرفية»النصاري،    .2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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اا انه بعد تعيين الوصي من قبل البن  المركزي العراقي   7١طقد اشار المشرع في قانون المصار  العراقي النافذ في المادة 
هذا الطلب ان يقدم من دعوى الفلاس ه      د المص      ر  ال انه يش      ترط في   تقوم محكمة الخدمات المالية بقبول طلب اقامة

  طان ي ضمن طاحدا اط اكثر من السا التي يجب تحققها لقبول دعوى الفلاس: ،قبل جهة محددة قانونا اطل

منح المش   رع هذا الخ ص   ان حص   ري للبن  المركزي العراقي طمعززا بِلبيانات المالية  الجهة المخ ص   ة ب قديم الطلب:.  ١
اط لثلاثة اط   ،من قانون المص         ار  لإقامة دعوى الفلاس  7١كثر  ق ض         ى المادة أط  أنطباق مبرر قانوني طاحد  إالتي تبين 

ينار مس     حقة طغير مدفوعة طمعززا  دلة مس     نديه ( مليار د٤)  اكثر من دائني المص    ر  طتبلغ ال زاماته المالية تِاههم بنس    بة
لم إ ا تبين ان المص   ر  ل يفي بِل زاماته المالية عند اس    حقاقها ل يجوز بِي حال من الحوال قبول طلب افلاس المص   ر  

  1طيقدم طلب الإفلاس خطيا اا محكمة الخدمات المالية ،يكن مقدما من احدى الجه ين اعلاه

من قانون المص ار  النافذ اس ا تقوم عليها دعوى   7١طاطرد المش رع العراقي في المادة  :  وى الفلاساس ا اقامة دع.  ٢
 الفلاس على سبيل الحصر طهي كالتي: 

  س حقاقها.إعدم طفاء المصر  بِل زاماته المالية  ا فيها مطلوبِت الودائع عند أ. 

  س المال المطلوب.أمن ر  ٪٢5حدد البن  المركزي ان رأس مال المصر  يقل عن إ ا ب. 

 بحالت فرض الوصاية التي تطرقنا اليها سابقا.    طالخاصة   5٩قرر البن  المركزي ب وافر السا التي طردت في المادة إ ا ح.  

بِفلاس المص       ر  طتمنح المحكمة مدة طعند تحقق الش       رطط اعلاه في الطلب المقدم تنظر محكمة الخدمات المالية الطلب 
ما قدم من إ ا طمدة النظر فيه اس      بوعان   ،  تقديمه من قبل البن  المركزي إ ا اس      بوع ل خ م جلس      ة النظر في هذا الطلب 

دائني المص   ر  على ان تس    دعي المحكمة البن  المركزي اط الوص   ي على المص   ر  طمس    طس المص   ر  الداريين طتش   رع  قبل
 ،بِلنظر في طلب الفلاس في جلس  ة علنية طللمحكمة في حالت اس   ثنائية ان تِعل جلس  ة النظر في طلب الفلاس س  رية

طللمحكمة في  يع الحوال س  لطة تقديرية في قبول الطلب  ،طلبعلى ان تبدأ النظر خلال يومي العمل ال اليين ل قديم ال
طفضلا عن  ل  فان للمحكمة ان ترفض الطلبات التي تراها  فه سواء نظرت فيها ام ل على اساس ان الطلب   ،اط رفضه

ب طتعويض طله ا ايض              ا ان تحكم على مق دم الطل ب ال  اف ه ب حميل ه نفق ات تق ديم ه ذا الطل    ، ف ه طل يس               حق النظر في ه
  2.الهرار التي لحقت بِلمصر  المطلوب افلاسه اط البن  المركزي العراقي

طقدم بعد  ل    أميناص      درا البن  المركزي العراقي قرارا بِلوص      اية على احد المص      ار  المس      اهمة في ش      ركة الإ ا طعليه 
ارها بِلفلاس فيكون للمودعين اللجوء اا ال ماس ا امام محكمة الخدمات المالية بدعوى الفلاس ه ده طاص درت المحكمة قر 

 

 من قانون المصار  العراقي النافذ(  75 ،7٢  ،٣7  ،7٤) المواد  .1
 ١٩8٤لسنة    ٣٠من قانون ال جارة العراقي رقم    ٢٣٩المادة   .2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٢٣ ائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفريالفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الود

الودائع للمطالبة عن طدائعهم دطن الحاجة اا ان ظار ص   دطر قرار تص   فية المص   ر  طتحل الش   ركة محل   أمينالش   ركة العراقية ل
  2.البلد كما ان المشرع العراقي منح صلاحية تغيير هذه النسب تبعا للظرط  الق صادية في  1المودع  قدار قيمة ال عويض.

 اجراءات دفع مبلغ التعويض .3-2-2-2
تكاد تكون مبادىء م فق عليها فالش    خص الذي لديه  3هنا  اجراءات لدفع مبلغ ال عويض نص    ت عليها ال ش    ريعات

كان إ ا  اكثر من حس   اب لدى مص   ر  اط فرطع هذا المص   ر  تع بر  يعها حس   ابِ طاحد حس   ب القانون العراقي طكذل  
يوزع بينهم نس  بة حص  ة كل طاحد منهم من الحس  اب حس  ب الو ئق    أمينالحس  اب مش  تركا بين أكثر من ش  خص فمبلغ ال

يزيد تموع ما يقبض    ه الش    خص الواحد   كانت الحص    ص غير م س    اطية ف ع بر م س    اطية على ان لإ ا  اما  ،التي تثبت  ل 
طفي حالة   ،كان له حساب اخر اط اكثر لدى المصر  نفسهإ ا    ال امين الودائعحسب قيمة    أمينعلى الحد الأعلى لمبلغ ال

اط انه كفيل لحد مدينيه هنا تِري عملية المقاص   ة ما بين طدائعه لدى   ال امين الودائعطجود دين بذمة الش   خص ص   احب  
طجد رص  يد دائن يع بر هذا الخير هو  إ ا طبعد اجراء المقاص  ة   ،المص  ر  طال زاماته تِاهه س  واء كانت مس   حقة الداء ام ل

  4فلا خضع لنظام المقاصة   أمينقياسا بها اما الودائع غير المشمولة بِل  أمينلطلدد مبلغ ا  ال امين الودائع

 

 ٢٠٠٦لسنة (  ۳من نظام الودائع المصرفية رقم )(  ۱۳نص المادة )  .1
 ١٩٦7لسنة   ٢من قانون اخضاع المصار  التي ت وقف عن الدفع لحكام خاصة رقم  (  ۲نص المادة )  .2
طقد اخذ بذل  قبل المش    رع العراقي المش    رع اللبناني حيث اع بر ايض    ا الحس    اب المش    تر  مهما تعدد اص    حابه حس    ابِ طاحدا كما انه اخذ   .3

دينة بنظام المقاص ة بين ديون المودع التي بذم ه تِاه المص ر  طمبلغ طديع ه بحيث تِري مقاص ة بين تموع حس ابِته الدائنة طتموع حس ابِته الم
لغ ماته الأخرى طل تش مل الض مانة س وى رص يده الدائن الم بقي بعد المقاص ة طلغاية مبلغ دس ة ملايين ليرة التي حددها المش رع اللبناني  بطال زا

مقطوع.. كما ان المش رع الردني هو الخر اع بر ان طجود اكثر من حس اب للش خص  ثابة حس اب طاحد، طفي حالة طجود حس اب مش تر   
مان حس     ب قيمة ال امين الودائع بنس     بة حص     ة كل منهم. طا ا كانت الحص     ص غير محددة اع برت حص     ص     هم من الحس     اب  يوزع مبلغ الض      

م س اطية طل يزيد تموع ما يس  حقه الش خص عن الحد العلى لمبلغ الض مان ا ا كان له حس اب اخر اط اكثر لدى نفا المص ر . كما نص  
 ه تِرى المقاص     ة بين ديونه طمبلغ ال امين الودائع طفي حالة طجود رص     يد دائن بعد المقاص     ة  ايض     ا على نظام المقاص     ة في حال طجود دين بذم

ي حين يع بر هو ال امين الودائع طل      د            د عل      ى اساسها مبلغ الضمان. ال ان المشرع الردني زاد عن موقف كل من ال شريعين اللبناني طالعراق
أي مبالغ بعملة اجنبية ا ا كانت غير مش مولة بض مان  -يد مبلغ الض مان. طهذه المبالغ هي:أاس  ثنى مبالغ معينة من خض وعها للمقاص ة ل حد

اي مبالغ طه  عها  ل  الش  خص تَمينا لقرطض طتس  هيلات مص  رفية حص  ل عليها ش  خص آخر ال ا ا بقي رص  يد دائن من  -الم س  س  ة. ب
طبيعة الغرض من ايداع تل  المبالغ فهي مخص ص ة لغرض معين طل تدخل   تل  المبالغ بعد تس ديد الل زامات الم منة ايض ا.طهذا الس  ثناء مرده

ال نظيم  المعدل، ص     فا،    ۲۰۱٦لس     نة   ۲۸( من قانون انش     اء الم س     س     ة الوطنية اللبناني رقم  ١٤في المقاص     ة طحس     نا فعل. ينظر نص المادة )
 ۳۲۸ن :  المصرفي في لبنان، مس طلية الصيرفي

 ٢٠١٦لسنة    ٣همان الودائع العراقي رقم  ( من نظام  ١٤نص المادة )  .4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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للإجابة نقول    ؟ 1لم س    س    ة ملزمة خلالها بدفع مبلغ ال عويض ا   طلعل من المناس    ب ان ن س    اءل هنا هل هنا  مدة معينة تكون 
المس  اهم    ال امين الودائع لص  احب     أمين اطجب من جانبه على الش  ركة ان تدفع مبلغ ال إن المش  رع العراقي لم ينص على  ل  لكنه  

تودع    أمين اط المص    في القائم ب ص    فية المص    ر  طفي حال عدم مراجعة مس     حق ال  ي يوم من تقديمه الطلب اا الوص       ٣٠خلال  
( من ق  انون  ۳۷م  انات ل  دى البن    المركزي العراقي حس               ب احك  ام الم  ادة ) أ لودائع غير المط  ال  ب به  ا ك   طمب  الغ ا      أمين مب  الغ ال 

طتحل الشركة بعد  ل  حلول قانونيا محل اصحاب الودائ      ع ف   ي ح   دطد م   ا ت   م دفع   ه عن   د 2٢٠٠٤لسنة    ٩المصار  العراقي رقم  
ين اليه ابلاغ اصحاب الودائع ي وقف المصر  عن الدفع طكان الأحرى به  ال  مص  ر  ال ان ما ي خذ على المشرع العراقي انه لم يب 

   3مع الشخص المساهم   أمين ان يلزم الشركة ان تنشر في صفح ين يومي ين اعلانا بوجوب الحضور لس لام مبالغ ال 

مرتبأ بحالة صدطر   أمينالعلاجي، طهذا ما يجعل تدخل شركة ال  أمين كرنا سابقا ان المشرع العراقي أخذ بنظام الطقد  
ططفق  ،على أن ي م هذا ال عويض طفقا لش      رطط محددة  ، أمينالمس      اهم في ش      ركة ال الفلاس ه      د المص      ر ط  الوص      اية  قرار

 طسنبين كل منها فيما يلي: إجراءات محددة.

 شروط الاستفادة من التعويض  .3-2-2-2-1

الودائع المص         رفية تعمل على منح المودعين تعويض         ا عن طدائعهم في حالة ص         دطر قرار بِلوص         اية  تَمينان ش         ركات  
كما   طيعد ص دطر قرار الوص اية طالفلاس من اهم الش رطط لس  حقاق ال عويض  ،المس اهم في الش ركة طالفلاس بحق المص ر 

كانت طدائعه غير مس    ثناة  وجب النظام طان يكون ال عويض إ ا   . كما ان هذا ال عويض ل يس    حقه المودع الس   ابقا بيناه
ططفق اجراءات محددة بِله          افة اا ال زامات محددة يجب تنفيذها من قبل المص          ر    بقيمة معينة محددة من قبل المش          رع

  طسن ناطل هذه الشرطط كما يلي: ،المساهم كي يس حق مودعيه ال عويض

 

يوم من  ريب صدطر القرار   ٣٠إن المشرع الردني فقد أطجب على الم سسة ا ا صدر قرار ب صفية المصر  المساهم من البن  المركزي طخلال  . 1
تقديم مطالبا م اا الم س  س  ة اط البن  الذي ان تنش  ر الم س  س  ة في ص  فح ين يومي ين محلي ين على القل اعلانا اا اص  حاب الودائع تطلب منهم  

تقرر تص    في ه اط اي جهة اخرى تحددها الم س    س    ة على ان يعاد نش    ر هذا العلان بِلطريقة  ا ا عند انقض    اء اربعة عش    ر يوما من  ريب نش    ر 
على صدطره، فا ا لم لضر المودعين تودع  العلان الطل طيعاد نشره كل س ة اشهر من  ريب صدطر قرار ال صفية اا انقضاء مدة ثلاث سنوات 

مبالغ الض     مانات التي لم يطالب بها اص     حابها بِلمانات في البن  المركزي طلص     حابها حق اس     تردادها خلال دا عش     ر عام من  ريب اعلان 
وم من تقديمه الطلب طبعدها تحل ي  ٣٠ال ص   فية. اما بِلنس   بة للم س   س   ة  ا ا فقد أطجب المش   رع عليها أن تدفع مبلغ ال عويض المس    حق خلال 

طاخيرا فقد أطجب المش   رع الردني على اعض   اء تلا   الم س   س   ة حلول قانونية محل اص   حاب الودائع التي غطيت في حدطد المبالغ التي دفع ها لهم، 
عملهم في حين لم نجد مثل هذا   ادارة الم س     س     ة اط اي مو ف اط ش     خص له علاقة بها ان يل زم بِلس     رية ال امة لي معلومة يطلعون عليها بحكم 

 ( من قانون م سسة همان الودائع الردني ٣٤النص في القانون العراقي طنقترح على المشرع الأخذ به، ينظر نص المادة ) 
 ٢٢7  ن  :«م سسات الضمان للودائع المصرفية»النصاري،    .2
   55٩-558ص  ص  :ال جارة طالبنو  الإسلاميةالودائع النقدية ال قليدية طالس ثمارية في قانوني  الرشيدي،   .3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٢5 الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

  تأمينشمولة باللودائع المصة بااالشروط الخ. 1

عقد يخول  ق ض   اه المص   ر  تمل  النقود المودعة فيه طال ص   ر  فيها »  النقدية  نها  ال امين الودائععر  المش   رع العراقي  
  1«. ا ي فق طنشاطه المهني مع ال زامه برد مثلها للمودع

النقدية بخص     يص     ة جوهرية هي ان المص     ر  يك س     ب ملكية النقود   ال امين الودائعطمن ال عريف اعلاه نقف على تميز 
 المودعة طيكون له الحق في ال صر  فيها لحاجات نشاطه الخان على ان يل زم برد مبلغ مماثل اا المودع. 

اع الودائع  نجد ان المش رع العراقي لم ي طرق اا انو  في الفص ل الثاني من هذه الدراس ةطبعد اس  عراض انواع الودائع النقدية 
من المادة ( نيا)  اس ثناءه في    عدا ما   أمينطعليه فأن كل انواع الودائع المذكورة اعلاه تكون مشمولة بِل ، أمينالمشمولة بِل

 طهي:  ٢٠١٦لسنة  ٣من نظام رقم  (٢)

  ئ مانية.ال أمينات النقدية عن قيمة ال سهيلات الإ. ١

  المركزي العراقي.طدائع المصار  لدى البن  . ٢

  الح ياطي القانوني للمصار  المودع لدى البن  المركزي العراقي.. ٣

  دارة المصر  المساهم.إعضاء تلا أطدائع . ٤

  الودائع غير المطالب بها المودعة لدى المصار  المساهمة.. 5

  .طدائع المصر  المودعة لدى مصر  اخر. ٦

 
طقد حددت المبالغ بِلعملة المحلية طلم ي طرق المش   رع ل غطية الودائع بِلعملة الجنبية لن النش   اط الق ص   ادي في العراق 
لم يص  ل اا درجة عالية حن ي مكن من وول تغطية الودائع المودعة بِلعملة المحلية طالجنبية في ان طاحد طل س  يما في  ل 

ها طمن   من ما تمكن البلد من النهوض في مس  وى النش اط الق ص ادي من الممكن ان يعدل الزمات المالية التي يعاني من
  2.الودائع بِلعملة المحلية طالجنبية معا تَمينالودائع بِلعملة المحلية اا  تَمينالمشرع العراقي من نظام 

  قيمة التعويضالشروط الخاصة ب .2

اطل نظم مقدار ال عويض بحس      ب مبلغ   ج١٣في المادة  العراقي   ٢٠١٦لس      نة   ٣رقم  ه      مان الودائع المص      رفية  ان نظام 
 الودائع طكما يأتي: 

 طاحد طدسون من المئة.  ٪5١فأقل تكون نسبة ال عويض  مئة مليون دينار ١٠٠٠٠٠٠٠٠ المبالغ التي تكون. ١

 

 ١٩8٤لسنة    ٣٠من قانون ال جارة العراقي رقم    ٢٤٠المادة   .1
 العراقي  ٢٠١٦لسنة   ٣ نيا من نظام همان الودائع المصرفية رقم    ج١٣المادة   .2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ی الفقه الجعفر  ط یالقانون العراق یال أمين على الودائع المصرفية ف      126

  .دسة طعشرطن من المئة ٪٢5مئة مليون دينار تكون نسبة ال عويض  ١٠٠٠٠٠٠٠٠المبالغ التي تزيد على . ٢

طيلاحظ من النسب اعلاه ان المشرع توجه اا حماية صغار المودعين دطن كبارهم على اساس ان صغار المودعين ي ضرر 
انه يش    كل حيفا بِلنس    بة  ،طمن جهة اخرى   ،ائع من جهةقياس    ا  ن يمل  الكثير من الود  ال امين الودائعمن خس    ارة مبلغ  

 للمس     فيدين من تعويض الش    ركة طخاص    ة كبار المودعين الذين قد تكون لهم طدائع  بالغ كبيرة بِلبن  الذي تمت تص    في ه.
امين ال مبلغ  التي تقل عن مبلغ مئة مليون دينار طاقل على نص  ف  ال امين الودائعففي الوقت الذي س  يحص  ل فيه ص  احب  

س    يحص    لون على ربع مبلغ  الذين يملكون اكثر من مائة مليون دينار ، فءن كبار المودعين أمينمن ش    ركة ال  (٪5٠)  الودائع
  1.المودعين طهذا  لم طاهح يقع على كبار ، أمينمن شركة ال (٪٢5)  ال امين الودائع

طدائعهم إل في حدطد ما هو مقرر قانونا، فءن طه      عي هم  كان أص      حاب الودائع النقدية ل يمكنهم الحص      ول على مبلغ إ ا  ط 
لكل مودع. طهو ما س   ي دي بهم    ٪ ٢5لل عويض على أس   اس     أمين س    كون أس   وأ في حالة عدم كفاية إمكانيات طموارد ش   ركة ال 

الفلاس  ط  وص   اية في  ريب ص   دطر قرار ال   أمين لش   ركات ال  تعبا لذل  إا الحص   ول على مبلغ أقل ي ناس   ب مع الإمكانيات المالية 
بحق المص   ر  المس   اهم المودع لديه. طقد اه   ا  المش   رع العراقي ان للبن  المركزي العراقي تغيير النس   ب المذكورة في الفقرة اطل من  

طحس  نا فعل المش  رع العراقي  عطاء الص  لاحية للبن  المركزي   2، تبعا للظرط  الق ص  ادية طالوه  ع الق ص  ادي للش  ركة   ١٣المادة 
   3. الودائع من ال عسف في تقدير قيمة ال عويض عن الودائع   تَمين ي ب غيير النسب المذكورة لمنع شركات  العراق 

إ ا   ال امين الودائعلح س        اب قيمة ال عويض بواقع كامل مبلغ   ةطعليه ندعو المش        رع اا اعادة النظر في النس        ب المثب 
 ض ك ان ت اكثر من م ائ ة مليون دين ار ليكون ال عويإ ا    ال  امين الودائعك ان مبلغه ا اق ل من مئ ة مليون دين ار طنص              ف قيم ة 

  اكثر انصافا للمودعين طمقارب اا قيمة طدائعهم.

 اجراءات التعويض  .3-2-2-2-2

إ ا فقد تض منت اع بار تموع الحس ابِت حس ابِ طاحدا  ه مان الودائع المص رفية  من نظام  ١٤فقد نص ت عليها المادة  
ط ل  لكي ل ي كرر ال عويض للش    خص المودع  كان للش    خص اكثر من حس    اب لدى مص    ر  اط فرطع  ل  المص    ر .

بحقها المخالفة  ا كان للش       خص اكثر من طديعة في عدة مص       ار    ص       دطر قرار الفلاس اط الوص       اية   طمفهوم  .نفس       ه
  4.فيكون له ال عويض عن  يع طدائعه

 

 ١٤١  ن  «:النقدية )دراسة مقارنة( ال امين الودائعال نظيم القانوني لضمان  » الوزان،  .1
 ٢٠١٦لسنة   ٣ نيا من نظام همان الودائع المصرفية رقم    ج١٤المادة   .2
 ٤٦٣  ن  «:دطر شركات همان الودائع المصرفية في تعويض المودعين)دراسة في القانون العراقي(»طعمة،   .3
 ٢٠١٦لسنة   ٣ نيا من نظام همان الودائع المصرفية رقم    ج١٤المادة   .4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٢7 الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

بينهم بنس   بة حص   ة كل طاحد منهم في الحس   اب   أمينكان الحس   اب مش   تركا بين ش   خص   ين فاكثر يوزع مبلغ الإ ا  اما 
كانت حص   ص   هم في الحس   اب غير محددة ف عد م س   اطية على ان ل إ ا  حس   ب الو ئق الرسمية المقدمة اا الجهات الرسمية ط 

كان له حس        ابِ اخر اط اكثر لدى المص        ر  إ ا     أمينتموع ما يقبض        ه الش        خص الواحد على الحد العلى لمبلغ اليزيد 
  طهذا سي دي اا اخ لال ميزان المساطاة بين المودعين. 1،نفسه

اع بار أنه ل لمل إل  كان يمكن قبول فكرة أن أص   حاب الحس   اب المش   تر  س   يحص   لون على تعويض طاحد علىء ا  ف
م عددة لن لص        ل إل على تعويض طاحد ل   رقما طاحدا، فءنه من غير المعقول القول  ن الش        خص الذي له حس        ابِت

 . ال امين الودائعمن مبلغ  ٪٢5اط  ٪5١يمكن أن ي جاطز 

الأخرى، عند الرجوع إا القواعد المنظمة للحس    ابِت الم عددة نجد أنها تع بر كل حس    اب مس     قلا عن بِقي الحس    ابِت ط 
طتبعا لذل  فءنه ل يكون  قدطر المص      ر  المس      اهم إجراء المقاص      ة بين أرص      دة الحس      ابِت الم عددة العائدة لنفا المودع إل  
 وافقة ص رلة من هذا الأخير، كما أن طبيعة الحس ابِت الم عددة قد تكون مخ لفة بكيفية تِعل كل طاحد مس  قلا عن الآخر. 

مما ي دي تبعا لذل  إا القول  2. خر ش        خص        يا، طقد يكون أحدها لأجل طالأخر تحت الطلب فقد يكون أحدها مهنيا طالأ 
 بضرطرة حصول المودع على تعويض عن كالحساب الواحد طبين من يمل  حسابِت م عددة ل حساب على حدة. 

لدى المص      ر  طبين  بين طدائعه   كان الش      خص مدينا للمص      ر  اط كفيلا لحد مدينيه فيجري عملية المقاص      ة ما إ ا  اما  
طال س هيلات المترتبة عليه طالتي ي حمل مس  طلية تس ديدها اا  ل  المص ر  س واء أكانت ال زاماته طتس هيلاته     يع الل زامات 

التي يدفع عنها مبلغ   ال امين الودائع ترتب عن عملية المقاص      ة رص      يد دائن فيعد هذا الرص      يد هو  إ ا مس       حقة الداء ام ل ط 
   4. الشركة    أمين تشمل الودائع غير المشمولة ب   طاها  المشرع ان المقاصة ل  3. احكام نظام الودائع المصرفية النافذ طفق     أمين ال 

طهو تقديم طلب  جراء ش          كليالزمه المش          رع بِلقيام    (طالب ال عويض)  ال امين الودائعطمن الجدير بِلذكر ان مال   
المس   حق لص  احب    أمينالمص  ر  المس  اهم على ان تل زم الش  ركة بدفع مبلغ الخطي اا الوص  ي اط المص  في القائم ب ص  فية 

  ثلاثين يوما من  ريب تقديم الطلب. (٣٠) المضمونة خلال مدة  ال امين الودائع

 مصير الودائع التي لم ي قدم احد بطلب ال عويض عنها؟ طالس ال الذي يطرح هنا هو ما
من  ٣7قد احال هذه الحالة اا المادة   ةع العراقي في نظام الودائع المص     رفيال يلاحظ ان المش     ر   جابة على هذا الس      للإ

قانون المص       ار  العراقي طالتي طردت فيها احكام خاص       ة للحس       ابِت الخاملة اط المترطكة طالحس       ابِت التي لم يرد عليها اية 
 

 ٢٠١٦لسنة   ٣ لثا من نظام همان الودائع المصرفية رقم    ج١٤المادة   .1
 ١٣ن    :الودائع النقدية ال قليدية طالس ثمارية في قانوني ال جارة طالبنو  السلاميةالفيله،   .2
 ٢٠١٦لسنة   ٣ لثا من نظام همان الودائع المصرفية رقم    ج١٤المادة   .3
 ٤٦8 ن  «:)دراسة في القانون العراقي( دطر شركات همان الودائع المصرفية في تعويض المودعين»طعمة،   .4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  معاملة مسجلة اط مراسلة مع المصر  لمدة سبع سنوات طكما يلي:

كانت إ ا  لقواعد خاص ة خض ع  خرى مح فظ بها لدى مص ر أملا   أي  أس اب لدى مص ر  ط بحالمبالغ المودعة  ان   .١
تع بر مترطكة. طتنطبق م طلبات هذه المادة على  ملا  المح فظ بها لدى المص  ر ن الأأط  أالحس  ابِت تع بر حس  ابِت خاملة 

  1.املا  مترطكة تقع في العراقالحسابِت الخاملة فقأ طالمح فظ بها لدى مك ب في العراق اط 

ط مراسلة خطية أه مام بِلمبالغ المودعة ط ل  عن طريق معاملة مسجلة إي  أ  لم يبدي   صاحب الحسابفي حالة ان .  ٢
رسال  طل يوم عمل من السنة ال قويمية ال الية   ريب نفا  هذا القانون يقوم المصر  من تَ  سبع سنوات اع بارا  لمع المصر  

ش   عار خص   ائص الحس   اب خر عنوان معرط  له بحيث ي ض   من  ل  الإأص   احب الحس   اب بِلبريد المس   جل على لش   عار  إ
س   م ص   احب الحس   اب طفي إي املا  مترطكة طينش   ر المص   ر  في ص   حيف ين طاس   عة ال داطل طفي الجريدة الرسمية  أط  أالخامل 

 تقريرا  يقدم العثور على مال  الحس    اب  المص    ر  طإ ا لم ي س    نىش    عار طالنش    ر  يوما من هذا الإ  ٣٠غض    ون ما ل يقل عن 
قل اع بارا من  ريب تس  ليم الملكية ا البن  المركزي العراقي الذي ل فظ به في س  جلاته لمدة عش  رين س  نة على الأإ  مفص  لا  

س              اب خان لدى بحح فاظ به ي م الإلطيقوم ب س              ليم المبلغ المودع لديه طالملا  اخرى اا البن  المركزي العراقي   ،ليهإ
علني الزاد المبيع العقار في يالبن  المركزي العراقي  فانفي حالة طجود عقار بِس              ثناء المبالغ المودعة   البن  المركزي العراقي ط

  2.لعقارذل  اعلى قيمة لأتضمن تحقيق خرى أي طسيلة  اط 

طراق المالية س     ثمر في الأس    اب خان يُ بحموال بِلأل فظ  طقد اه    ا  المش    رع في المادة اعلاه ان البن  المركزي العراقي
ي أن يكون من حق أش       رط ب ،طراق المالية للحكومة العراقيةخرى في حالة عدم توفر الأأطراق مالية  أط أ  ،للحكومة العراقية

من  ريب تس     ليم الملكية  اع بارا   اما  بعد مض     ي مدة عش     رين به ط على ملكي ه يقنع البن  المركزي العراقي  دليل  تقديممال   
طالتي  بقية المبالغ المنقضاء هذه المدة تحول إطبعد   ،ن يسدد له البن  المركزي العراقي قيمة المبالغألبن  المركزي العراقي على ل

  3.وزارة المالية لكي تدرح همن خزانة الدطلةلحد ألم يطالب بها 

 وخاها المش         رع العراقي للمودعين في حالة يالتي ط لحد من فاعلية الحماية  ان جت االقول  ن الش         رطط الس         ابقة  يمكننا 
الش     يء الذي ي دي بِلمقابل  ص     حاب الودائع إا طرق بِب   ،ص     دطر قرار الوص     اية اط الفلاس على المص     ر  المس     اهم

 القضاء من أجل الحصول على كامل حقوقهم. 

الة تعرض مص    رفهم بحواجهة المودعين المطالبين بِل عويض  لموه    عها  المش    رع العراقي ب  قام  لقاس    ية التيلش    رطط البِلنظر ط 
 تَميناط قد تم نع ش         ركة    ،ال امين الودائعفي غالب الأحيان إا مبلغ   ال عويض حيث ل يص         ل مبلغ  ،الفلاسط   للوص         اي
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الودائع في تعويض المودعين عند عدم تنفيذ المص ر  المس اهم المفلا لل زاماته كأن يقدم بيانات غير حقيقية فءن الإش كال 
  ؟اط ال عويض عنها ال امين الودائعكان من حق المودعين أن ي وجهوا إا القضاء لطلب قيمة إ ا  ما  يثار لمعرفة

الودائع لم يخير ص     احب  تَميننظام بجابة على ال س     اؤل اعلاه لبد من الإش     ارة في هذا الإطار أن المش     رع العراقي للإ
الودائع لمنع   تَميننظ ام   حس               بق انون ال ج ارة العراقي الن اف ذ اط   حس               ب  ال  امين الودائعبِلمط الب ة بقيم ة   ال  امين الودائع

له الحق المطالبة بقيمة  ال امين الودائعقواعد العامة نجد ان ص          احب للع  لكن بِلرجو  ط ،ال عويض مرتين على ه          رر طاحد
 1.عند حلول الجل ال امين الودائعمام محاكم البداءة العراقية في حالة رفض المصر  تسليم قيمة أ  ال امين الودائع

 لكرادة في قراره  ا الص               ادرطم  ا ي ي  د كلامن  ا م  ا توج  ه الي  ه القض               اء العراقي في ال  دعوى المق  ام  ة ام  ام محكم  ة ب  داءة ا
،  ٩8٠،  5٩  البالغة  ال امين الودائعرفض تس        ديد قيمة   (المص        ر )ادعى المدعي ان المدعى علية »حيث   ٢٠١١ج8ج٢8

 وجب طص  ل اليداع   ٪5تس  عة طدس  ون مليون طتس  عمائة طثمانون ألف دينار مع اح س  اب الفائدة القانونية البالغة    ٠٠٠
المثبت في الدعوى بس   بب يدعيه المدعى عليه بوجود مش   اكل مالية في المص   ر  ططجود نقص في الس   يولة النقدية حيث ان 

س   ديد الديون للزبِئن على ش   كل دفعات حيث رأت المحكمة المص   ر  تحت اش   را  لجنة من البن  المركزي تش   ر  على ت
إن أص ل العلاقة بين المدعي طالمدعى عليه هو عقد طديعة يخول  ق ض اه المص ر  تمل  النقود المودعة فيه طال ص ر  فيها  ا 

عراقي طيكون  ل  من قانون ال جارة ال  (٢٣٩) ي فق طنش              اطه المهني مع إلزامه برد مثلها للمودع طعلى طفق أحكام المادة
إا المودع  جرد الطلب طللمودع في اي طقت ال ص        ر  في   ال امين الودائعبف ح حس        اب في المص        ر  بِس        م المودع طترد 

تِارة طهذا الإلزام هو إلزام قانوني مص     دره القانون طليا إلزام   (٢٤٤) رص     يده الدائن كلا اط جزءا طعلى طفق احكام المادة
 طيكون طاجب ال نفيذ طل لول دطنه س       وى التفاق بين طرفي العقد طعلى طفق مق ض       ى المادةمص       دره التفاق أط العقد 

تِ  ارة طحي  ث لم يثب  ت طجود اتف  اق بين طرفي ال  دعوى على خلا  م  ا طرد في نص الم  ادة أعلاه ف  ان الم  دعى علي  ه  (٢٤٣)
زي فان هذه ال عليمات ل ترقى إا مس              وى يكون ملزم بِلأداء  جرد الطلب أما تعلل المدعى عليه ب عليمات البن  المرك

النص القانوني الذي هو اعلي من ال عليمات طل يس          اطيها في القوة طل تكون  ات اثر تِاه الأحكام الواردة في نص المواد 
ي كانت قد ص      درت  وجب ص      لاحية ممنوحة اا الس      يد محافظ البن  المركز إ ا  المش      ار إليها أعلاه من قانون ال جارة إما  

 وجب القانون فءنها ل تسري تِاه المدعي طان كانت تسري بحق المدعى عليه كونها قواعد تنظيمية تنظم العمل بين المدعى 
طب ذل   ف ان المحكم ة تِ د إن ال زام الم دعى علي ه تِ اه الم دعي   .علي ه طالبن   المركزي بِع ب اره الجه ة القط اعي ة التي تراق ب أعم ال ه

الطرفين طان الثابت هو طجود المطالبة من  المبرم بين  ال امين الودائعوني للطرفين على طفق أحكام عقد قائم طيبقى المركز القان
المدعي الم مثلة بِلمطالبة القض     ائية في رفع الدعوى طدفع الرس     م القانوني عنها مع توفر ممانعة المدعى عليه م عذرا بعدم توفر 
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وفر له الحماية القانونية في عدم تس       ديد مس        حقات المدعي طحيث ان العمل الس       يولة النقدية الذي ل يعد عذرا قانونيا ي
 د يعد تِاري كونه ي علق بعقد يدخل ه           من احكام العمليات المص           رفية التي يمارس           ها المدعى عليه على طفق احكام الموا

فيس   حق المدعي فائدة المعدل  ١٩8٤لس  نة    ٣٠من الفرع الطل من الفص  ل الثامن من قانون ال جارة رقم    (٢٤7،  ٢٣٩)
طمم ا تق دم طبِلطل ب قرر الحكم لملزام الم دعى علي ه الم دير المفوض  .م دني ١7١على طفق احك ام الم ادة  ٪5ق انوني ة مق داره ا  

  (٠٠٠،  ٩8٠،  5٩) اا المدعي البالغ  ال امين الودائعاه    افة لو يف ه ب أدي ه مبلغ    –لمص    ر  الوركاء للاس     ثمار طال مويل 
 من  ريب المطالبة القض   ائية  ٪5تس   عة طدس   ون مليون طتس   عمائة طثمانون ألف دينار مع اح س   اب الفائدة القانونية البالغة  

 1«.طلغاية ال أدية الفعلية

لية  ط  بلغ الودائع طفقا اا المس           طعليه طبِلس          ناد اا القرار القض         ائي الس         ابق نجد ان المودعين لهم الحق في المطالبة
طتِدر الشارة اا ان المودع لم يمنحه المشرع حق الم ياز في اس يفاء قيمة طديع ه طنرى ان عدم  .دية امام محاكم البداءةالعق

  منحهم هذا الم ياز نقص في ال شريع ندعو المشرع اا تداركه.
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 في الفقه الجعفري  المصرفی التامين الودائعم احكا .3-3
 طما  الس             فينة على الطائرة، على  الس             يارة، على  الغرق، على  الحريق، على المال، على  الحياة، على أنواع على ال أمين
 طهو معينة مدة  أط العمر  مدى  الحياة على ال أمين في  كما  الخس   ارة تدار  عن ماهي ه خ لف  قد أخر  أنواع طهنا   ش   اكلها،

 الخس    ارة على معلقا   إرجاعها  طليا طزيدة  دفعت التي المبالغ كل  يس    ترجع  ال أمين مدة ان هاء طبعد  معينة  أقس    اطا   يدفع أن
 إا أقرب  طهو  لورث ه، دي ه  مقدار بدفع  ملزمة ال أمين  شركة  فءن  المدة تل   خلال  له الم م ن  مات  طلو المدة، ان هاء   جرد بل

 ك ل  موت ه بع د  ال  أمين  ش              رك ة  ف  دفع  أقس              اط ا    ل ه  الم م ن  ي دفع أن طهو  المم ات على  طال  أمين  .ربوي ة  طالزيدة  الربوي  القرض
 أجرة من يق طع فءنه ال قاعد، على طال أمين  .ربوية طالزيدة الربوي  القرض  إا أقرب  أيض      ا    طهو  الورثة، إا  طزيدة  الأقس      اط
 على ش       هر كل  نجومي بنحو  طزيدة دفعوه  ما  يس       ترجعون تقاعدهم طبعد ال أمين،  لش       ركة يدفع مقدارا    ش       هر كل  المو فين
 أن   طهو المش              تر   ال  أمين أط  ال ب ادس طال  أمين .ربوي ة ف الزيدة ال ق اع د تَمين  من .الس              ابق  ال و يف زمن في أجر م  منوال

 من الم ش    اركين  الأعض    اء من كل  خس    ارة  جبر طيكون المال  رأس يس     ثمر أن على بينهم  مال  رأس طه    ع في   اعة  يش    تر 
 دطن به،  الخاص      ة الأخرى  أمواله  في  الأعض      اء لأحد تحدث التي هي  الخس      ارة من  طالمقص      ود   ائه، من أط المزبور المال  رأس

 طتس   مى  الأطرا  من  طمض   اربة  ش   ركة حقيق ه  لأن ص   حيح ال عاقد طهذا ال جارة،  بس   بب  المش   تر   المال  في الحادثة  الخس   ارة
 الم قدم ال أمين من لو فهي المزبورة الخس     ارة في  الض     مان  اش     تراط  طأما  المض     اربة،  لو على  الش     ركة أط  المض     اربة في  الش     ركة
 حكم لمنافاته  إش      كال من  يخلو  فلا الفعل ه      مان  بنحو طلو  المض      اربة مال  رأس  خس      ارة  ه      مان اش      ترط  لو نعم.  ص      ح ه
 به طيقص   د ال أمين ترامي .الجعالة أط  الإجارة من  لو إا رجوعه يبعد  طل الخدمات من طغيره ال عليم على طال أمين.المض   اربة

 ط ل  المال، في قدرة أكثر آخر ه   امن عند  نفس   ه ب أمين -ال أمين  ش   ركة  طهو  -بعوض الخس   ارة  لجبر  الض   امن يقوم قد  أنه
 العقود  ترامي  قبيل  من طهذا  أكبر،  تَمين  شركة عند  نفسها  تَمين  إا  ف ضطر  الإفلاس،  ت وقع  الأطا ال أمين  شركة  كانت  إ ا

 إفلاس تقدير على  ل الأطا ال أمين  ش        ركة  إفلاس تقدير على ه        امنة الثانية ال أمين  ش        ركة تكون الأمر  غاية الص        حيحة
 بجبر  الثانية  ال أمين  ش   ركة  تقوم طقد .مخ لف  ال أمينين  في  الض   مان عليه فالمعلق  الأطا، ال أمين  الش   ركة مع  الم عاملين  طخس   ارة
 من الض   مان الم عامل فيأخذ عره   ا ، طاحد مورد على ال أمين تكث ر بنحو  الأطا  الش   ركة مع الم عاملين خس   ارة عند  الخس   ارة
 خس     ارة من تدفعه  ما  بجبر الأخرى   الش     ركة من  الض     مان الأطا  الش     ركة طتَخذ عوض  مقابل الخس     ارة  لجبر الأطا  الش     ركة

 هو  طالإطلاقات العمومات مق ض ى  أن   .الض مانين  في يخ لف  له  المض مون النمأ   هذا  طفي  العوض، مقابل ط ل  للم عامل،
 الموان                عطعليه س نبين في هذا المبحث  .الص ياغة هذه تقدير فعلى .عليه  توافقا  ما على به  الوفاء  ططجوب ال أمين عقد  لزطم

 طكما يلي: ،طاحكام ال لف طالضمان في الفقه الجعفري في مطلبين
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 الجعفري  الفقه في  المصرفی  الودائع التامين  الموانع .3-3-1

 عدد طجود المقام في اد عي طقد ، ل  دطن تحول موانع طجود عدم على  موقو  طش رائطه   ركانه العقد  تَثير أن    ليخفى
 :يلي فيما إليها نشير منها
  يجب لم ما كضمان  ال أمين عقد إن   .١

 ما إا  طمرجعه ،الذم ة في   بت  مال كل    طهو»    :المض           مون  الحق   :الجواهر  في قال  بطلانه. على الإ اع  فيه اد عي طقد
 إن   :قيل بل ،الدخول قبل طالمهر  ،الخيار مد ة في  كالثمن  ،م زلزل    كان  طإن الذم ة  في طالثبوت المالية ش رطه  أن   من القواعد في

 محكي   طفي  .الثاني على  ص             رلا   الإ اع  أيض             ا    طغيرها  فيها بل  ،طغيرها الغنية  اهر  في  طمحكي   معلوم الإ اع الأط ل على
 الش رعي الض مان هو الإ اع  مورد إن  :  أط ل    :طفيه ١«  إ اعا   يص ح    لم ،عليَّ   فهو  فلانا    أعطيت مهما  :لغيره  قال لو  :ال ذكرة
 الذم ة في الثبوت بلزطم فالقول  ،الذم ة في ش            يء  بثبوت  م قو م أن ه المعلوم طمن ،الذم ة  إا الذم ة نقل هو عندنا  يكون  الذي 
 على مس       طلي  ه طكون  بِلمال ال عه د هي تكون  التي العرفية  الض      مانات في اع باره  يلازم  ل الش      رعي المص      طلح  الض      مان في

  هبا    المس عارة  العين  كون  أط  ،الشرط  مع المضمونة  العارية  موارد  في  الحال  هو  كما  ، م  ه  إا  بِلفعل  ان قاله دطن  من  الضامن
 أمثال  في  الضمان  فءن    ؛هامن  الغاصب  طإن  ٢«   ت د يه  حن  أخذت  ما اليد على»    :كقولهم  اليد  همان  موارد  طفي  ،فض ة  أط

 دطن من تلفها عند قيمة    أط مثلا    طلو برد ها الم عه د هو يكون  بحيث عهدته  في  مس              طلي  ها  كون   عنى  إل   ليا الموارد هذه
 .فعلا   بِلبدل الضامن  م ة اش غال

 الم م ن على المال أط النفا على الواردة الخس    ارات  مس     طلية  إنش    اء  هو  ال أمين عقد  معنى  فءن   ؛كذل   المقام في فليكن
  (  س    ره قدس) الخوئي الس    ي د  أفاد  كما                      تبعد  ل بل ،العقلاء عند  م عار  هذا طمثل ، م ة  إا  م ة نقل  اع بار دطن من

 الض   مان هذا مثل ص   ح   فء ا»   :قال حيث  ،أيض   ا   الذم ة في  الثاب ة المُور  في  عندهم  الض   مان من  النوع  هذا  تعار  دعوى 
 كثيرا    م عارفا    كونه  دعوى  يبعد  ل  فءن ه  ؛أيض ا   الذم ة  في الثاب ة  المُور في   ب ا   فليكن  طالعارية اليد  كموارد  الخارجية  الأعيان في
 إا بِلفعل المال ان قال بذل  يقص         د  أن دطن من  الناس من المجاهيل يض         منون  طالش         أن  الجاه أص         حاب  فءن    ؛الخارح في

ا  ، ممهم  معناه في مس    عمل  غير المقام  في الض   مان  أن   طالحاص   ل .أدائه عن  عنه المض   مون خل ف عند به تعه دهم  به  يراد  طإ  
  م ة في  ما نقل من  ل  اخُرى   إا  م ة  ه     م   من أن ه  أط ،الباطل ال عليق ي ض     م ن   ن ه عليه للإيراد تال  فلا طعليه ،المص     طلح

ا ،اخُرى    م ة إا  العمومات ف ش          مله ،العقلاء عند  م عار  أمر  طهو ،المال عن طالمس           طلية ال عه د  في مس           عمل هو  طإ  

 

 ١٣5  ن  :٢٦ الكلام  جواهرالنجفی،  .١
 . ٤ ح ، الغصب أبواب من  ١ ب  ،88  :١7 المس در  .٢
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  ١.«به الوفاء يجب عقد فءن ه ؛طالإطلاقات
 .الصطلاحي الضمان في اشترط ما فيه يشترط فلا ،الصطلاحي الضمان عقد ليا ال أمين عقد إن   ،طبِلجملة
 في خلافه  البرهان طتمع طالمخ لف  طال حرير المبس        وط عن المحكي من يظهر بل  ، بت  غير المذكور الإ اع   ن  :  ط نيا  
م  ؛طالرماية  الس بق مال  مس ألة طفي ش رط  ما  فعل قبل  الجعالة مال  ه مان  مس ألة  ثبوت عدم مع الض مان  ص ح ة إا  هبوا  فءنه 
 ،العمل هو الآخر طالجزء الس    بب جزء العقد لأن   ؛الذم ة في المال ثبوت س    بب العقد  أن   لدعوى  تال  طل  ،الذم ة في ش    يء

 ما ه  مان بطلان على الإ اع دعوى   إن    :(س  ره قدس) المجاهد الإمام س  ي دنا  قال  .يجب  لم  ما ه  مان العمل قبل  فالض  مان
 .بصح  ه عديدة موارد في أف وا قد الفقهاء أن   إ  ؛مظان ه إا بِلرجوع يظهر كما  ممنوعة يجب لم

 أ  عن الخثعمي حبيب كموث قة  ،يجب  لم  ما ه         مان ص         ح ة على الدال ة  الأخبار بعض ينافي الإ اع دعوى   إن  :  ط لثا  
 يكون أن  إل    يأخذ  ل  :فقال ؟  إ ن  بغير  منه  يأخذ  ،طديعة المال عنده  يكون الرجل  :له  قلت»  :قال  ،(السلام  عليه) عبداه  

 :قال ؟  منه يأخذ  يض         منه  الذي   نفس         ه على طأش         هد  طفاء  له يكن طلم  يض         منه من طجد إن  أرأيت  :قلت  :قال  .طفاء  له
 ٢.«نعم

 :الغرر .٢
 يقدر ل  ما طبيع  المجهول طبيع المعدطم بيع مثل كثيرة  مس  ائل  تح ه  يدخل البيوع أص  ول من عظيم  أص  ل  الغرر  عن  طالنهي

 طسلم عليه الله صلى  -  الله  رسول  نهى»:  قال  عنه حديث  هذا  في طالأصل  له البائع مل  ي م  لم  ما طبيع تسليمه على البائع
 في م حقق طهو. العلماء  يع عند البطلان مناط  طالغرر.الخطر:  الغرر.  مس            لم رطاه«  الغرر  بيع طعن  الحص            اة بيع عن  -

 عق د   إ ا  فهو يأخ ذ كم  طل يعطي كم  ي درى   ل  الم ع اق دين من  طاح د فك ل ع اق ل في ه يج ادل  ل   اهر بش              ك ل    ال  أمين عقود
  ل  طبيان  الغرر عقود  أط الح مالية العقود ه            من ال أمين عقد  المدني ال قنين أطرد  طقد ٣.عظيمة  مخاطرة  فيه تهول على
َ من  أن

ُ
َ من  الم

ُ
  ل     أن  إ   منهم  ا  ك  ل  يعطي  م  ا  مق  دار  طل  منهم  ا  ك  ل  يأخ  ذ  م  ا  مق  دار  العق  د  إبرام  طق  ت  يعرف  ان  ل  ل  ه  طالم

 الواه              ح ة الأمور  من  ال  أمين  عقود في  طالمخ اطرة الغرر طجود  أن  نعلم هن ا من.طقوعه ا ع دم أط الك ارث ة  طقوع  على  م وقف
 طبيع المنابذة الحص          اةطبيع بيع ص          ورة مثل من طأ هر أبين فيها طالمخاطرة  الغرر إن بل  النهار  رابعة  في الش          ما طه          وح
 .الظاهر الغرر من فيها لما الصريح النهى فيه طرد مما طغيرها الملامسة
 طإن ل؟  أم يقع هل  يعلم  ل ال أمين عقد محل  طهو  الخطر  أن ط ل  العقد  جل الجهل  ال أمين عقد  في  أيض  ا    الغرر طمن

 

 ١١٦-١١5  صص:  الوثقى  العرطة  مباني ،الخوئي  .١
 ١ ح، الوديعة أحكام، 8 ب ، ٢٣٢ ن  الوسائلالعاملی،  .٢
  مطبعة -طبعه ٢٢٢ج  ٢ رشد بن  الوليد لأبى الممهدات طالمقدمات  -المصرية المطبعة - طبعة ١57-١5٦ج١٠ مسلم  على  النوطي. ٣

 الأزهرية  الكليات  مك بة -الناشر ١5٣ج٢ المج هد  طبداية   صر - السعادة
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  غير  الخطر  يكون  أن  طهو  ال  أمين  في  الواجب ة  العق د ش              رطط  من طقوع ه  ططق ت بوقوع ه  العلم  طع دم  يقع؟  من  يعلم فلا  طقع
 ..العقد هذا في مما طأشد أكثر غرر فأي  ال أمين عقد في الجوهري  العنصر هو طهذا الوقوع محقق

 مص              طفى  فع ل كم ا  الح م الي ة  العقود  من  ال  أمين  أن  في فين ازع  الفق ه إا  المن س              بين  بعض  يغ الأ   أن  العجي ب  طمن
 :عليها طالرد ال أمين عقد في الغرر في المخالفين شبه.تقدم كما  طهوحه الزرقامع
 منهي غير يكون نزاع ترت ب دطن علي ه طتع ارفوا الن اس ألف ه  م ا أن  ب دعوى  المحرم ة الغرر عقود من ليا  أن ه  بعض              هم ق ال

 الغرر عقود  ص        ور من  كثير  كانت  طقد  حلال   المحرمة العقود يص        ير  ل الم عاقدين بين  التراه        ي  فءن  بِطلة دعوى  طهذه.عنه
 آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَ »:تعاا  قال  كما  بِلباطل الناس أموال  أكل من  لأنها  عنها  الش رع  نهى  ل  طمع الجاهلية عهد في  مألوفة

نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ   تََْكُلُوا ل  طه ذا   قم ار طل  مخ اطرة طل فيه ا  غرر  ل  تِ ارة  طالمعنى  «مِنْكُم تَ راَض    عَنْ  تِ َِارةَ   تَكُونَ   أَنْ  إِلَّ  بِِلْبَ اط ِلِ  بَ ي ْ
 1.العلم أهل عند عليه م فق أمر

 :القمار .٣
  القمار  ميس  ر   معنى  معناه   في   يش  به   فهو  يقع   ل  طقد   يقع  قد  خطر   على  معلق   أنه  ط ل   القمار   ش  بهة  ي ض  من  ال أمين  عقد 

   هب ص   احبه   قامر   فأيهما   طماله  أهله   على   الرجل   يخاطر  الجاهلية   في  الرجل   كان :  عباس  ابن   قال . عليه   الناس  ي خاطر   ما   طهو 
اَ  آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا   »يَ :  الآية  فنزلت   طأهله    اله  رُ  الْخمَْرُ   إِ َّ يْطاَنِ  عَمَلِ   مِنْ  رجِْا    طَالَأزْلمُ   طَالأنَْص َابُ  طَالْمَيْس ِ  لَعَلَّكُمْ  فاَجَْ نِبُوهُ   الش َّ

اَ  تُ فْلِحُونَ  يْطاَنُ   يرُيِدُ   إِ َّ نَكُمُ  يوُقِعَ   أَنْ   الش  َّ اءَ  الْعَدَاطَةَ  بَ ي ْ رِ   الْخمَْرِ   في   طَالْبَ غْض  َ دَّكُمْ   طَالْمَيْس  ِ لاةِ  طَعَنِ   اهَِّ   كِْرِ   عَنْ   طَيَص  ُ   أنَْ ُ مْ   فَ هَلْ   الص  َّ
َ من   الخطر   طقع  إ ا   فيما  طاحد   قس             أ  مقابل   كاملا    ال أمين  مبلغ   دفع  من   أش             د  طمقامرة   مخاطرة   طأي  ٢مُن ْ َ هُونَ« 

ُ
  ففي  عليه  الم

َ من  دفع   ما ا  مقابل 
ُ
 طمقامرة؟   مخاطرة  هذه  تكن   لم   إ ا  طالمقامرة  المخاطرة  تكون  طكيف  الكبير؟   المبلغ  هذا  الم

  إنه  الس نهوري   قال  طلذا  ال أمين  عقود   في  م وفرة   لوجدناها  القانون  ش راح  عند  المقامرة   عقد  عناص ر   إا  نظرنا   لو   أننا  طالحقيقة 
 :عليها  طالرد  للمقامرة  ال أمين  عقد   تضمن   في  المخالفين   مقامرة. شبه  عقد  يكون   أن   يعدُ   لم   فرده  تَمين   عقد   إا  نظرنا  إ ا 

 بحثه في طرطدها  حس        ب  أ كرها  س        و   القمار طبين ال أمين  عقد  بين  فرطق  إيجاد  ش        اكل ه على طمن  الزرقا حاطل طقد
  .عليها طأجيب
 :الربِ .٤

َ من الخطر يض   ع عندما أنه ط ل   فغالبا   الفض   ل  طأما فدائما   النس   يئة  أما بنوعيه  الربِ  ي ض   من ال أمين عقد
ُ
 طتس   لم  منه الم

 

 7٠، ن ١ح :(الوجيز في الفقه الإسلامی)عقود الإحسان المدرسي،.  1
  الثالثة   الطبعة الطبري  جرير لبن  القرآن  آي  تَطيل عن  بيان  جامع ٣5-٣٢ج7ط  ٣5٩-  ٣57ج٢الطبري تفس    ير  ٩١-٩٠ :المائدة س    ورة  .٢

  الك ب  دار  طبعة -  عن  الثالثة الطبعة  القرطبي الله  عبد لأ   القرآن  لأحكام الجامع  5٢ج٣  القرطبي طتفس     ير   ص     ر،  - الحلبي  مص     طفى-طبعه
 المصرية
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َ من  دفعه  مما أكثر  أط أقل يكون  أن من  الغالب في  يخلو  ل  فءنه عليه الم عاقد ال أمين مبلغ  ال أمين  شركة
ُ
 الحالة هذه طفي  له الم

 -نادر طهذا  -مس اطي    المبلغ  كان  طإن لين البد أحد ل أخر النس يئة  ربِ طكذا  لين  البد  تس اطى  عدم  بس بب الفض ل  ربِ ي حقق
 تعريفه من طاه          ح طهذا بنقد نقد هي إ  الص          ر  عن خرح ل ال أمين عقود  لأن لين البد أحد ل أخر  النس          يئة  ربِ تحقق
َ من  أن حيث

ُ
 الجنا اتحد س واء مطلقا   ال قابض فيه  يش ترط الص ر  طعقد  ماس قس أ  نظير  في المال من مبلغ  بدفع يل زم  الم

 ال أمين عقود أن ي بين طبهذا طقس طه ال أمين مبلغ بين م حقق كله  طهذا الجنا اتحاد عند ال ماثل  أيض ا   طيش ترط  اخ لف  أط
 .الربِ نوعي على تش مل

 مدلولها على المسلمون أ ع طقد م واترة بجنسه الربوي  المال مبادلة في طال قابض ال ماثل طلب في الواردة طالنصون
 :عليها طالرد للربِ ال أمين تضمن في المخالفين شبه
كم ا ادعوا في بِب الغرر أن عقود ال  أمين من قبي ل ال ع اطن ال ذي يغ فر في ه الغرر ادعوا هن ا أيض               ا  أن ال  أمين من .  ١

فيغ فر ما فيه من ربِ أط ش بهة ربِ. طهي دعوى مردطدة كما تقدم فعقود أس اس ه قائم على فكرة ال عاطن على جبر المص ائب  
ال أمين ليس      ت من قبيل ال عاطن طإ ا هي عقود معاطه      ة طتِارة فلا يمكن حملها على تص      رفات ال برع طالإرفاق التي يغ فر 

 .فيها ما ل يغ فر في عقود المماكسة التي يقصد منها الربح
شبهة الربِ في بعض صور ال أمين طهو ما لصل في ال أمين على الحياة حيث يشترط فائدة حاطل بعضهم أن لصر  .  ٢

ربوية علاطة على مبلغ الأقس        اط التي يس         فيدها إ ا  ل حيا  بعد مدة العقد طمن   لكم على هذا الش        رط طحده دطن 
ه الص   ورة من ال أمين بحيث يرد مبلغ الأقس   اط الحكم على نظام ال أمين في  اته طلذا يقترح الزرقا إلغاء ش   رط الفائدة في هذ

بعينه دطن فائدة.طالجواب عن هذا أن جوهر عقد ال أمين ل يخلو من ش          بهة الربِ حن لو خلا من مثل هذا الش          رط فءنه 
 1طإن ان فى ال فاهل فءن النَسَاء م حقق على أية حال.

 بالفقه الجعفري  التامين الودائع تحريم في  ولحل  .3-3-2

 الفقه في الص      ور بعض على  يقيس      وه أن  أط  العامة  القواعد بعض عليه يطبقوا  أن  ال أمين عقد  تحريم في  المخالفون  ولحل
 :ال الية النقاط في سأتناطله ما طهذا عام بشكل الإسلامي

 جديد عقد ال أمين عقد أن.١
 أن للناس  مف وحا   الباب  تركت الش  ريعة  طأن ب حريمه  الش  رع طرد  ما  إل الإبِحة العقود  في  الأص  ل  أن على بناء جائز  فهو
 طفي العقود في المع برة  العامة  طالش         رطط  الأركان  فيها  ت وفر أن  بش         رط  لها الحاجة دعت إ ا العقود من  جديدة  أنواعا   لدثوا
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 طموه  وع  خص  ائص  ط جديد عقد» الوفاء بيع فعقد ال أمين عقد  بواقعة  أش  به  طأنه الوفاء بيع بعقد  الزرقا يمثل الص  دد هذا
 الفقهاء يراها غاية على ينطوي   طهو الش       ريعة  فقهاء لدى  قبله  المعرطفة المس       ماة العقود  من عقد كل  عن  فيها يخ لف  طغاية
 من مبلغا   الش خص فيه يدفع حيث  القرض طراء من  منفعة على  الحص ول  طهو المس  ور الربِ  من أنواعا طراءه يخفي  لأنه  محرمة

  ق ض  ى   الإيجار أط  بِلس  كنى  به لين فع  للعقار  مش  تري   يس  ميه الذي   المبلغ دافع  إا ص  احبه يس  لمه  لعقار  ثمنا   طيس  ميه النقود
 هذا عن الرجوع منهما طلكل  …العقار  اس   ترد الثمنية س   بيل على  المأخو   المبلغ  طفى من  العقار  ص   احب  أن بش   رط الش   راء
 .«المدة له حددت طلو التراد ططلب فسخه أي  العقد

 بيعا   أع بره من طمنهم. للعقد مفس    د بش    رط لقترانه فاس    دا  بيعا   أع بره من  فمنهم  هوره طقت  فيه  الفقهاء  اخ لف طقد
 الذي  الرهن معنى في فاع بره طالش   رط العقد هذا من الهد  إا نظر من طمنهم.  لغوا طاع بره طحده الش   رط طأبطل ص   حيحا  
 إل. للمقاصد  ال صرفات  في العبرة  لأن  رهنا    طأبقاه بِلمرهون  الن فاع شرط فأبطل المرهون  بِلشيء الن فاع المر ن  فيه  يشترط

 لذا الثلاثة العقود هذه عن مخ لفة خص            ائص   ط  جديد عقد  أنه على  ل  بعد الحنفي  المذهب  في الف وى   اس             قرت  أنه
 . يعا   منها مس مدة أحكاما   له قررطا

 على الفقه في طاقعي   ريخي ش     اهد الوفاء بيع  أن ناحية من  الوفاء بيع تش     به ال أمين عقد  قض     ية أن هذا من طالمقص     ود
 .اخ لا  من ال أمين عقد اليوم له تعرض ما لمثل نشأته أطل في تعرض طإن  جديدة عقود إحداث جواز

 الش              ريعة فقهاء لدى  المعرطفة العقود عن يخ لف جديد عقد لأنه ليا ال أمين عقد في الحرمة  طجه أن  ل  على طالرد
 الجديد العقد فهذا هذا على طبناء, تقرر كما  بدين دين طبيع طقمار  طربِ  غرر من  ي ض   منه  ما  فيه الحرمة  طجه بل  الإس   لامية

 .بطلانه تق ضي أمورا تضمن لأنه بل جديد لأنه ل جائز غير
 فقد  طعليه ب حريمه  الش       رع  يرد  ل   ن  ل   تقييد  الإبِحة العقود في  الأص       ل إن القائلين عند عليه  الم فق من  أنه طليعلم
 في الأص     ل   ن القائل الأص     ل هذا  تحت  ال أمين عقد يندرح  فلا ب حريمها  الش     رع طرد  أمور  عدة على ال أمين عقد اش      مل
 البيان عن طغنى.  لمبِح ه  الش           رع  طرد ما  إل الحظر  فيها الأص           ل  ن القول على  رجحانه  تقدير على حن  الإبِحة العقود
 أنه الوفاء بيع في  الص واب أن  على.نفس ه  الزرقا به  س لم  ما طهذا موه وعه  في  ال أمين عقد عن مخ لف  الوفاء عقد  ن القول

 الش   رط إبطال أط الش   رط هذا بس   بب العقد إبطال هو  فيه طالحكم فاس   د ش   رط  به اقترن  رهنا أط  بيعا   يكون  أن عن يخرح  ل
 .الخلا  على طحده
 :الحراسة عقد.٢

 الش      يء  س      لامة  على   بِطمئنانه   اس       أجره  لمن   الأمان  تحقيق   س      وى  ن يجة  لعمله   ليا  للحراس      ة   المس       أجر  إن   الزرقا  يقول 
 الأخطار.   ن ائ   من   الأمان  على  الحصول   سبيل   في   ماله   من   جزءا    فيه   المس أمن  يبذل   ال أمين   عقد   في  الحال  طهكذا ..  . المحرطس 
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 معين مكان في القرار  مقابل في الأجرة يس    حق  الأجير  طإ ا الأمان  هو  فيه  العقد  محل ليا الحراس   ة عقد  ن عليه طيرد
 الهد  طهذا عليه طالباعث العقد من الهد  فهو  الأمان  طأما الواقع في الم حقق  طهو العقد محل هو طهذا  بِلحراس            ة للقيام
 ش   يء عليه طليا لص   ل  أطلم الأمان حص   ل س   واء بِلحراس   ة  قيامه  جرد الأجرة يس    حق  طالأجير ي حقق  ل طقد ي حقق قد
 .يفرط لم إ ا

 في يدفع طقد ثمن بلا يأتي  قد بل طيش           ترى  يباع أن يمكن  ل نفس           ي معنوي   أمر هو  طإ ا للعقد  محلا    ليا  إ ا    فالأمان
 .ي حقق طل الكثير الثمن طلبه

 بعمل يقوم طالأجير معلومة أجرة يدفع  المحرطس الش  يء  فص احب الطرفين من  معلومة  معاطه  ة  الحراس ة عقد  أن طالحقيقة
 .العقد هذا في جهالة أط غرر هنا  فليا معين

 .المحدد المعلوم الحراسة بعقد لإلحاقه طجه فلا العقد مدة طجهالة العوهين جهالة ففيه ال أمين عقد طأما
 .طالمغالطة ال ضليل منها الهد  شيطانية طسوسة تكون أن تعد ل المقايسة طهذه

 مق دطر  في فليا طالواقع العق ل يك ذبه ا بِطل ة  دعوى  ال  أمين طعق د  الحراس              ة عق د في العق د  مح ل هو الأم ان أن  طدعوى 
 .طتعاا سبحانه الله بيد حقيقة هو طإ ا  ل  توفير البشر من أحد
 :بِلمصلحة الح جاح.٣
 ش   واهد س   رد طبعد.." للمج مع كبيرة  اق ص   ادية  مص   ا  لقق ال جاري  ال أمين إن: "عيس   ى الرحمن عبد يقول  هذا  طفي
 الجواز حكمه فيكون  هامة  عامة  مص  ا  لقق ال أمين أن   م  بوه  وح بينا  طقد: "يقول  الش  رع  في المص  لحة اع بار على تدل
 "المصا  من لققه لما اع بار ا شرعا  

 كذل   الشرع اع برها  ما  بِلمصا  المراد لكن  به  طمسلم  معرط   أمر المفاسد  طدرء  المصا   جلب مبدأ  على الشريعة  طبناء
 ارتكاب ت ض من التي أط  عنها المنهي  فالأمور.  مص ا  البش رى  العقل اع برها  طلو  لها اع بار  فلا  الش رع  في  الملغاة  المص ا   طأما
 .ملغاة مصا  طجودها تقدير على فهي مصا  من فيها يزعم لما اع بار ل نهى

 طردت أمورا   ال أمين عقد ل ض         من ملغاة  مص         ا  -طجودها تقدير على  -طهي  مص         ا  من ال أمين نظام في يزعم  طما
 بعض رأت  فءن س  بق  كما  بِلدين  الدين طبيع  طالقمار  طالربِ  الغرر من عليها الش  ديد طالوعيد عنها  بِلنهي القطعية  النص  ون
 .تقدم لما شرعا ملغاة مهدرة مصلحة فهي ما مصلحة ال أمين نظام في البشرية العقول

1«.طالبض   اعة م تمنان  ال امين الودائعص   احب  : »قال الإمام الص   ادق عليه الس   لام
طقال زرارة: س   ألت أبِ عبدالله عليه  
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 1«.كل  ما كان من طديعة طلم تكن مضمونة ل تلزم: »السلام عن طديعة الذهب طالفضة، فقال عليه السلام

حيث يجب أن تُحرز الودائع    ال امين الودائعإ ا أحرز الرجل »طرطي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما الس    لام قوله:  
تلفت، أط س قطت منه قبل أن لرزها، أط ه لَّت أط نس يها أط هل  من غير خيانة منه عليها طل إس  هلا  لها، فلا ه مان 

 2«.عليه

ن كانت عنده طديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها ش     يئا ، طل أن ي س     لَّفه ليرد ه، فءن م»  :طرطي عنه عليه الس     لام أنه قال
اه       طر إا  ل  طكان ملي ا  فأخذه فليعجِ ل رد ه، فءنه ل يدري ما بقي من أجله، طإن لم يكن ملي ا  فلا ينبغي له طل لل  له 

 3«.أكل شيء منها إل  لم ن صاحبها، طكذل  المضارب

، فلماس     ئل ط  ض     رها الموت قالت له: إن  المال الذي دفع ه ح  الإمام الص     ادق عليه الس     لام عن امرأة أطدعت رجلا  مال 
أطلياؤها الرجل فقالوا: كان لصاحب نا مال لنراه إل  عند ، فاحلف لنا مالنا قِبَ لَ  شيء،   إلي  لفلانة، طماتت المرأة، فأتى

إن كانت مأمونة عنده فليحلف، طإن كانت م  همة عنده فلا للف طيض     ع الأمر »:  أللف لهم؟ فقال الإمام عليه الس     لام
 4«.على ما كان فء ا لها من مالها ثلثه

 طيترتب على ما قيل أعلاه الحكام ال الية:  

أط لحقت بها خس     ارة من دطن تعد  أط   ال امين الودائعيد المودعَ يد أمينة، أي أنه ل ي حمل أية مس      طلية إ ا تلفت    .١
 .تفريأ في الحفظ 

 :طإلي  بعض تفاصيل هذه القاعدة
 ا لم يأ ن له المودعِ، أط يس      مح به العر  الم ناس      ب مع الش      يء   ال امين الودائعال عدي هو أن ي ص      ر  المودعَ في   أ.

إعارة الك ب المودعة ط  .با الثياب المودعة عندهلط  .إس خدام السيارة، أط أي جهاز، أط آلة اخرى   :المودعَ، طمن أمثلة  ل 
طما إا  ل  من  .لبا المرأة الحلي الذهبية المودَعة عندهاط  .عنده ططه             عها تحت تص             ر  الآخرين من دطن إ ن المال 

م طلبات الأمثلة الكثيرة. كل  ل  في حالة عدم الس    ماح بهذه ال ص    رفات من قِبَل المودعِ، طعدم كون هذه ال ص    رفات من 
 .الحفظ 

حس      ب ما جرت به العادة طالعر    ال امين الودائعال فريأ هو: الإهمال طال س      امح في اخا  ال دابير اللازمة لحفظ  ب.
  .بِلنسبة إا كل شيء، بحيث يع بره العر  مضيِ عا  للوديعة طمهملا  لها

 

 ٢٢8ن    ،١٣ح  :طسائل الشيعة ،العاملي  .1
 ٣5ن    :مس در  الوسائل  ،النوطي  .2
 ٣5ن    :مس در  الوسائل  ،النوطي  .3
 ٢٢ن    ،١٦ح  :طسائل الشيعة ،العاملي  .4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٣٩ طالفقه الجعفريالفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي 

الموال طالمجوهرات في مكان غير مغلق، أط تر  حفظ الش       يء في مكان ل يع بر مناس       با  له، كوه       ع :طمن أمثلة  ل 
حفظ الك ب المودعة عنده في مكان رطب جدا ، طفي معرض تس    رب المياه مما ي ثر على  ط  .الس    يارة في الش    ارع دطن قفلها

 1.حفظ الأقمشة طالملابا في مخزن معرَّض لوصول الماء إليه، أط في معرض الحشرات المضاد ة لها. طهكذا- ط .سلام ها

أط لحقت بها خس  ارة في ص  ورة ال عدي طال فريأ، طلكن لم يكن ال لف أط الخس  ارة مس   ندا    ال امين الودائعإ ا تلفت   .٢
إا أحد هذين العاملين، فالمشهور بين الفقهاء هو همان المودعَ طتحمل مس طلية ال لف أطالخسارة، طلكن الأحوط التراهي 

 .في مثل هذه الصورة

  الم بِلقوة، أط س      رقها س      ارق، فءن المودعَ ل ي حمل أية مس       طلية إن لم يكن هو  ال امين الودائعلو اس       وا على   .٣
، أط س  رق ها بحيث ص  دق عرفا  أنه الس  بب في ال امين الودائعأما إ ا تس  بب المودعَ في اس   يلاء الظالم على   .الس  بب في  ل 

 .تحمله للمس طلية، طعليه الضمانالإتلا ، أط أنه فرَّط في حفظها، فالأقوى 

بواس      طة الظالم  ا لافظ على س      لام ها طجب عليه   ال امين الودائعلو كان بِس       طاع ه دفع خطر الإس       يلاء على   .٤
أما إ ا كان دفع الخطر ي طلب تحمله خس   ارة مالية، فءن كانت من م طلبات حفظ  . ل ، طلو لمنكار طجودها عنده كذبِ  

 2.فعليه أن ي حملها، أما إ ا كانت الخسارة كبيرة، بحيث يصدق عليه الضرر طالحرح، فلا يجب  ال امين الودائع
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 7٩  ، ن١ح :(الوجيز في الفقه الإسلامی)عقود الإحسان  المدرسي، .2
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 ی الفقه الجعفر  ط یالقانون العراق یال أمين على الودائع المصرفية ف      140

 الجعفري  والفقه العراقي القانون في  المصرفية الودائع على التأمينالمقارنة بين  .3-4
 طالفقه العراقي القانون بين المص   رفية الودائع على ال أمين في الخ لا  نقاط  ط المش   تركة العناص   ر  كان  تقدم؛  ما ه   وء على

 :طكمايلي  مطلبين خلال من.الجعفري 

  الجعفري  والفقه العراقي  القانون  بين المصرفية  الودائع  على التأمين في المشتركة العناصر. 3-4-1
أن فلس    فة ال أمين تقوم على غايت علاجية ططقائية، طنرى ان الجانب الوقائي  ،القانون العراقي طالفقه الجعفري فی    .١

مهم جدا في النظام الماس طحقوق المدخرين، ا  من خلال الس          لوب الوقائي يمكن تقليل نس          ب تحقق المخاطر، طبِل اس 
الأس  اليب الوقائية ايض  ا  العمل  بدأ ال دار ، طإعطاء معلومات دقيقة طجديدة الوقاية من الخس  ارة المفاجئة طالجس  يمة، طمن  

 .عن مس وى الخطر طغيرها من الإجراءات التي يل زم بها الأشخان
فی القانون العراقي طالفقه الجعفري، لبد ان يرد ال أمين على ش    يء قابلا  لحكمه، طهو المحل بِلص    طلاح القانوني،   .٢

تَمين الودائع المص    رفية، الذي على اس    اس    ه ي حدد قيمة طنطاق ال زام الجهة المالة طالمص    ر  المس    اهم، هي طالمحل في عقد  
ال امين الودائع المص           رفية، كما طلطبيعة ال امين الودائع المص           رفية دطر في تحديد نطاق وولها بِل أمين، اه           افة لذل ، ان 

ال أمين. حيث إنه اس    نادا للقواعد العامة في عقد ال أمين فأنه محله يكون   المخاطر التي تواجهها هذا الودائع تعد محلا لعقد
 .الشيء الم من عليه طهو هنا في محل دراس نا ت مثل الودائع المصرفية طالخطر الذي يرد على هذا الشيء

 يسعى اا تحقيق نظام همان الودائع المصرفية طتَسيا شركات ال أمينفالهد   فی القانون العراقي طالفقه الجعفري    .٣
هدفين بحيث ي مثل الهد  الطل في حماية حقوق المودعين طالهد  الثاني ي مثل في المحافظة على اس       قرار الجهاز المص      رفي 
طالم اس طتف ادي ح دطث ازم ات م الي ة، طتحقيق ه ذه اله دا  من خلال الدطار اط المه ام ال ذي كلف ت به ا ش              رك ات تَمين 

 .الودائع المصرفية
فی القانون العراقي يل زم الم من له المص   ر  المس   اهم بدفع قس   أ ال أمين لش   ركة ال أمين على الودائع المص   رفية، على   .٤

. طاحال المش       رع العراقي جزاء ال أخر في اداء القس       أ اا قانون ٢٠١٦لس       نة   ٣طفق نظام ه       مان الودائع المص       رفية رقم  
يع بر معظم الفقهاء الض  مان البنكي ه  مانا  عرفي ا طأجاز ال أمين على ، طإن الفقه الجعفري ٢٠٠٤لس  نة    ٩٤المص  ار  رقم  

 ال امين الودائع المصرفية لعدة مبررات.

 الجعفري  والفقه  العراقي القانون  بين المصرفية  الودائع  على  التأمين في  الاختلاف نقاط .3-4-2
 طالمص ر  لل أمين المالة الجهة اط المص رفية الودائع ال امين تَمين  ش ركة بين  المبرم  العقد  طبيعة تحديد في  الفقه  أخ لف .١

 دراس          نا إن  ط ا أخرى  ناحية طمن  ناحية من هذا  كفالة،  عقد أم العقد لهذا الحقيقي بِلمعنى  تَمين عقد هو هل  المس         اهم،
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 ١٤١ الفصل الثالث: الجهة المرخص لها بِل أمين على الودائع المصرفية في ال شريع العراقي طالفقه الجعفري

 الف   رض لأن  في   ه؛  م أص   لة  الأمان   ة  ص   فة أن إ   طالأمان   ة، الحف   ظ  عقود  رأس الوديعة عقد يع بر الذي   الجعفري   بِلفقه  مقارنة
 طالهلا ، ال لف من حفظه لديه المودع على الحكيم  الشارع أطجب  -لذا  الموق  ع،  ال  شئ حف  ظ  ه  و العق  د  ه  ذا م  ن  الأس  اس

 فيم  ا  ق  صر  ف  ءن ث  م  طم  ن  الإط  لاق، عن  د مثل  ه  ح  رز  ف  ى يك  ون ب  أن ط ل     مال  ه،  ب  ه لف  ظ      ا لفظه  أن عليه اشترط  كم  ا
 ي صا    ن  :عر فه الخسارة  تحم ل بشرط الصلح في أدرجه  طإن  تَمينه علي     ه  طج     ب هل       ح      ى الحف     ظ  م     ن  علي     ه  طج     ب
 المقدار الآخر الطر  يدفع أن بشرط الآخر بِلطر  تحل   التي الخسارة                 الشركة طهو                 أحدهما ي حم ل أن على الطرفان
 .المال من المعين  
 إجبارية  العض  وية طان  مس  اهمة،  ش  ركة  تكون ان  يجب المص  رفية  الودائع على ال أمين  ش  ركة   ن  قرر العراقي  المش  رع ان .٢

 المرخص  الجنبية المصار  من سواها دطن  الشركة عضوية  في العراقية المصار   مشاركة  طقصر  إخ يارية، طليست  للمصار 
 .العراق في العمل لها

 الدنى  الحد يكون أن  طقرر الحص   ر، س   بيل على المص   رفية،  الودائع على ال أمين  ش   ركة انش   طة  بين  العراقي  المش   رع ان .٣
  اداء   في  بِلوفاء لديه المودع المص     ر  قدرة بعدم  ي مثل المص     رفية  الودائع على ال أمين في طالخطر  دينار، مليون  مئة المال لرأس
 المص  رفية  الودائع   يع تكون  طل. الرد عدم اس  باب في العراقي  المش  رع يميز أن دطن المودع، للعميل  الودائع ال امين برد ال زامه

 .بِلضمان وولها عدم عليه ترتب الذي  المر عليها، اس ثناءات عدة اطرد قد أنه ا  بِلضمان مشمولة
الحق    : الجواهر الجعفري إن  عق د ال  أمين كض              م ان م ا لم يج ب طق د اد عي في ه الإ  اع على بطلان ه. ق ال في   فی الفق ه  .٤

  ،طمرجعه إا ما في القواعد من أن  ش    رطه المالية طالثبوت في الذم ة طإن كان م زلزل   ، طهو كل  مال  بت في الذم ة »  : المض    مون 
ب ل فيه ا   ، إن  على الأط ل الإ  اع معلوم طمحكي  في   اهر الغني ة طغيره ا  : ب ل قي ل   ، طالمهر قب ل ال دخول   ، ك الثمن في م د ة الخي ار 

 . « لم يصح  إ اعا    ، مهما أعطيت فلانا  فهو عليَّ   : لو قال لغيره  : طفي محكي  ال ذكرة   . طغيرها أيضا  الإ اع صرلا  على الثاني 
 طبيع المعدطم بيع مثل كثيرة  مس     ائل تح ه يدخل البيوع أص     ول من عظيم أص     ل  الغرر عن  النهي ،الجعفري  الفقهفی   .5
 رس     ول  نهى: "قال عنه حديث هذا في طالأص     ل  له البائع مل  ي م  لم ما طبيع تس     ليمه على البائع  يقدر  ل ما طبيع المجهول

  يع عند البطلان مناط طالغرر.الخطر:  الغرر.  مس     لم  رطاه"الغرر بيع طعن  الحص     اة بيع عن  - طس     لم عليه  الله ص     لى  -  الله
 طل يعطي  كم  يدرى  ل الم عاقدين من طاحد فكل  عاقل  فيه يجادل  ل  اهر بش         كل   ال أمين عقود في م حقق  طهو. العلماء

 أط الح م الي ة العقود ه              من ال  أمين عق د الم دني ال قنين أطرد طق د .عظيم ة مخ اطرة  في ه تهول على عق د إ ا فهو  يأخ ذ كم
َ من أن   ل   طبي ان  الغرر عقود

ُ
َ من الم

ُ
  ك ل  يعطي م ا مق دار  طل منهم ا ك ل  يأخ ذ  م ا مق دار  العق د إبرام طق ت  يعرف ان ل  ل ه  طالم

 .طقوعها عدم أط الكارثة طقوع على م وقف  ل  أن إ  منهما
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 الخاتمة 
توص    لنا اا   (المص    رفية في القانون العراقي طالفقه الجعفري ال أمين على الودائع  ) من دراس     نا الموس    ومة بهينا  بعد ان ان

 :طكما يلي :نبينها تباعا من الن ائ  طالمقترحات تموعة

  لاستنتاجاتا .1

الودائع المص              رفي ة، هي فكرة ح ديث ة في الواقع العراقي طالعر ، فره               ت  هوره ا م طلب ات البيئ ة   تَمينان فكرة   .١
 الق صادية طزيدة الخطار المحدقة بِلمصار .

 ابِح مسألة ال أمين طعرفه طبين شرططه طصوره طهو بذل  إجازة لهذه العملية.إن الفقه الجعفري  .٢
جبارية للمص   ار   إن العض   وية  إين على الودائع المص   رفية ش   ركة مس   اهمة، ط قرر المش   رع العراقي أن تكون ش   ركة ال أم .٣

 طليست اخ يارية.

المص رفية لكن قص رها على بعض الأنواع دطن الأخرى ط ل  لمس ألة   ال امين الودائعإن الفقه الجعفري بين مش رطعية   .٤
 دخولها في الربِ من عدمه.

 الشركة دطن سواها من المصار  الجنبية المرخص لها العمل في العراق. قصرت مشاركة المصار  العراقية في عضوية   .5

إن الفقه الجعفري لم ي طرق طلم ينظم إجراءات تَس      يا طإدارة ش      ركات ال أمين، طهذا ل يعد عيبا فليا من ط يفة  .٦
عية الفعل من عدمه حيث يق ص    ر دطره على بيان مش    رط الفقه بيان كيفية الإجراءات اط ال أس    يا طإ ا هي ط يفة القانون 

 بكافة اصوله طفرطعه طالفرهيات التي تطلق بشأنه.

ش ركة ال أمين على الودائع المص رفية، ا  ان مص ار   ب   ملزمة في ان تكون عض وا  ليس ت  العراقية العاملة في العراق  البنو   .7
ن العض وية فيها. المش رع العراقي انش طة جال ال نمية طالس  ثمار مس  ثناة م   ال نمية طالس  ثمار طالمص ار  الس لامية التي تعمل 

 شركة ال أمين على الودائع المصرفية، على سبيل الحصر، طقد تميزت تل  النشطة بِففاض اح مالية المخاطر.  

على الرغم من أن ش   ركة ال أمين على الودائع المص   رفية ش   ركة مس   اهمة، ال ان المش   رع العراقي قد قرر أن يكون الحد  .8
المعدل الم علق  ۱۹۹۷لسنة    ۲۱الشركات العراقي رقم    ٢8ال مئة مليون دينار اي لم ي م تطبيق نص المادة ج  الدنى لراس الم

 بِلحد الدنى لرأس مال الشركة المساهمة. 

 .لفساده تصلح ل المذكورة طالموانع ،طالعمومات الإطلاقات تشمله مس قل   عقد ال أمين عقد أن   .٩

 متن في اش     ترط إ ا  إل    ،الموانع عن طخلو ه  طالش     رطط  لاركان طاجدي  ه بعد  ال أمين عقد  لزطم  هو القاعدة مق ض     ى .١٠
 ال أمين  عقد إل    ،اللازمة العقود من ال أمين عقد أن   المجال بهذا  المخ ص  ة الك ب بعض  من  يظهر  كما  ،الفس ب اخ يار العقد
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 ش       اء  من  ال أمين  أقس       اط  أداء  من  يم نع  أن له  فءن    ،له  الم م ن  إا  بِلنس       بة  طجائز  الم م ن  إا  بِلنس       بة  لزم  فءن ه الحياة على
 .الفسب طيس دعي

ال امين  الخطر في ال أمين على الودائع المص         رفية ي مثل بعدم قدرة المص         ر  المودع لديه بِلوفاء في اداء ال زامه برد   .١١
 للعميل المودع، دطن أن يميز المشرع العراقي في اسباب عدم الرد.  الودائع

ها، المر الذي ترتب عليه ل تكون  يع الودائع المص      رفية مش      مولة بِل أمين ا  أنه قد اطرد عدة اس       ثناءات علي .١٢
 عدم وولها بِلضمان. 

 ليا إلزاميا ، بل المودعَ مخير بين القبول طالرفض. فالقبول ال امين الودائعالفقه الجعفري ل يشترط قبول  .١٣

يل زم الم من له المص  ر  المس  اهم بدفع قس  أ ال أمين لش  ركة ال أمين على الودائع المص  رفية، على طفق نظام ه  مان  .١٤
 .٢٠١٦لسنة  ٣الودائع المصرفية رقم 

. ال امين الودائعه     افة إا الش     رطط العامة في أهلية، المودعَ أن يكون قادرا  على حفظ يش     ترط الفقه الجعفري بِلإ .١5
 .أما إ ا كان عاجزا  عن  ل  فالح ياط يق ضي عدم القبول، طإن قيل بجواز القبول مع الضمان ط المس طلية

دطن أن يش   ر اا   ،٢٠٠٤لس   نة    ٩٤جزاء ال أخر في اداء القس   أ اا قانون المص   ار  رقم   احال المش   رع العراقي .١٦
 جزاء اس مرار ام ناعه في اداء قسأ ال أمين. 

يل زم الم من )ش    ركة ال أمين على الودائع المص    رفية( بدفع مبلغ ال أمين اا المودع )المس     فيد( عند اخلال الم من له   .١7
 اا العميل.   ال امين الودائعلمداء 

التي نس بة البرد  مل زمةن ش ركة ال أمين على الودائع المص رفية إلم يأخذ المش رع العراقي بِل غطية الكاملة للوديعة، بل   .١8
 . ٢٠١٦ لعام ٣ددها نظام همان الودائع المصرفية رقم ل

دفع ن تبِ مل زمةالمص رفية  أن ش ركة ال أمين على الودائعلم يبين   ٢٠١٦لس نة   ٣نظام ه مان الودائع المص رفية رقم   .١٩
 جنبية.مبلغ ال أمين بِلعملة الوطنية أم الجنبية فيما لو كانت طديعة العميل لدى المصر  العضو الم عثر بِلعملة الأ

هي طه   ع قانوني حديث، طيمكن عده طه   عا  رديفا  لش   ركة ال أمين في تغطية المخاطر التي  أمين إن الجهة المالة لل .٢٠
 قدين مع الجهة المالة للضمان. ي عرض لها الم عا

 المقترحات .2
نقترح على المش              رع العراقي تح دي د ح د اعلى فقأ لقيم ة ال عويض دطن اع م اد مع ادل ة ع ددي ة ج ام دة، لن تح دي د   .١

كان إ ا  ٪(  5١نس   ب ال عويض   ات التي تدفعها ش   ركة ه   مان الودائع المص   رفية من خلال تعويض اص   حاب الودائع بنس   بة )
كانت قيمة الودائع التي س     اهم فيها اكثر من إ ا    (٪٢5)ط قيمة الودائع التي س     اهم بها المص     ر  اقل من مئة مليونتموع  
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 ١٤5   الخاتمة 

٪( طهو تغير كبير ٢5( اا )5١ان هذا ال وجه فيه اجحا  ا  قد يكون فرق مليون طاحد يغير النس              بة من ) ،مئة مليون
 طجسيم في حق المصر  طتحف بنفا الوقت.

طجدنا هنال  بعض الحكام التي خرح بها نظام ه              مان الودائع المص              رفية عن القوانين التي تحكم عمل بعد ان  .٢
 ،نقترح تع دي ل القوانين   ا يوافق النظ ام الم ذكور أط الغ اء النظ ام طتش              ريع ق انون ل ل محل ه ،الش              رك ات طالعم ال ال ج اري ة

منها محل اش     كال قانوني طقد يش     وب النظام عيب مخالفة   طالس     بب في  ل  ان مخالفة النظمة لل ش     ريعات التي هي اسمى
الق  انون، طليا العكا ان يع  دل النظ  ام    ا يوافق القوانين، ا  ان النظ  ام يعبر عن مع  الج   ه لح  اج  ة ملح  ة فره               ه  ا البيئ  ة 

 صرفي.الق صادية طزيدة المخاطر، طالذي له دطر فعال في زيدة الثقة طالئ مان لدى الم عاملين في القطاع الم

ل   لكيش  ركة ال أمين على الودائع المص  رفية، في    جباريةس  لامية بِلعض  وية الإالإ البنو ش  مول لندعو المش  رع العراقي  .٣
 . طدائعهم على ردالة عدم قدر ا بحهمان  بدطنالمودعين في تل  المصار   يبقى

مبرر أي عدم طجود  بس  بب  مين، االعض  و من ال ندعو المش  رع العراقي اا عدم اس   ثناء اعض  اء تلا ادارة المص  ر   .٤
 للحضر المقرر في ال شريع. 

لحد ش    ركة ه    مان الودائع لعند تِاطزها  ط  ندعو المش    رع العراقي اا أن تكون تغطية ش    املة للوديعة عند حد معين .5
 طغيرهم. ل مييز بين صغار المودعينلغرض ا، ة نسبة من هذه الوديةب غطيتل زم المصرفية 

بِلأخص ال ش         ريعات ط   رع العراقي لل مييز في قس         أ ال أمين، بين المص         ار  غير المم ثلة لل ش         ريعاتندعو المش           .٦
 لل شريعات. المصرفية، طالتي ت سم بِلمخاطر العالية، طتل  التي تكون  ات مخاطر اقل لكونها مم ثلة

ال أمين على الودائع المص     رفية   ندعو اا أن ت ض     من طثيقة ال امين على الودائع المص     رفية ش     رطا  ينص على انه يبقى .7
س    اري  في حالة عدم قيام المص    ر  العض    و بدفع قس    أ ال أمين، على أن تفرض فائدة على مدة ال أخير تعادل الفائدة التي 
تمنح للودائع المص  رفية على القس  أ الذي ي لو اخر قس  أ، على أن يخطر المص  ر  ب س  ديد القس  اط خلال عش  رة ايم من 

ام ناع الخير بدفع قس     أ ال أمين، فأنه ي م اجراء المقاص     ة بين القس     اط غير المدفوعة طالمبالغ التي تكون   اخطاره طفي حالة
 للمصر  المم نع عن دفع القسأ لدى البن  المركزي العراقي.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 والمراجع  المصادر

 القرآن الكريم

 القوانين الأساسية
  ۲۰۰۹( لسنة ۱تعليمات الحسابِت الخاملة طالملا  المترطكة رقم ) .١
 المعدل. ٢٠٠٦( لسنة ١٣قانون الس ثمار رقم ) .٢
 .١٩7٦لسنة  ٤٦رقم قانون البن  المركزي العراقي الملغي  .٣
 .٢٠٠٤لسنة  5٦قانون البن  المركزي العراقي رقم  .٤
 . ١٩8٤لسنة ٣٠قانون ال جارة العراقي رقم  .5

 .١٩٩7لسنة  ٢١قانون الشركات العراقي المعدل رقم  .٦
 .١٩5١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .7
 .٢٠٠٤لسنة  ٩٤قانون المصار  العراقي رقم  .8
 ، ٢٠١٠( لسنة ۱) قانون حماية المس هل  رقم .٩

 .٢٠٠٤لسنة  ٩٤اللائحة ال نفيذية للاح ياطي القانوني للمصار  الصادرة على قانون البن  المركزي العراقي رقم  .١٠
 .١٩٩8لسنة  5نظام شركات الس ثمار الماس العراقي رقم  .١١
 .٢٠١٦لسنة  ٣نظام همان الودائع المصرفية رقم  .١٢

 المعاجم والقواميس اللغوية
. بيرطت: القاموس القانوني الثلاثي )عر  فرنس    ي انجليزی(م(.  ٢٠٠٢ى، موريا فلة، ص    لاح مطر. )البعليكي، رطح .١

 منشورات الحلبي الحقوقية.

 . بيرطت: دار صادر.لسان العرببن منظور، أبو الفضل  ال الدين محمد بن مكرم. )د.ت(. ا .٢
تحقيق: على س              ي دي. بيرطت: دار الفكر للطب اع ة .  ح العرطس من جواهر الق اموسالزبي دي، مرتض              ى. )د.ت(.  .٣

 طالنشر طال وزيع.
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 الکتب العربية
 . المارات العربية الم حدة: مك بة مكة الثقافية.الإشرا  على مذاهب أهل العلمم(. ٢٠٠٤ابن المنذر. ) .١
 الإيم ان.. بغداد: طبع ة مك ب ة بداية المج ه د طنهاي ة المق  صراب ن رش د. )د.ت(.  .٢
 . بيرطت: دار الك ب العلمية.شرح تنوير الأبصار، رد المخ ار على الدر المخ ارابن عابدين. )د.ت(.  .٣

 . القاهرة: مك بة القاهرة.المغن ىم(. ١٩٦٩ابن قدامة. ) .٤
طالنش       ر . الأردن: دار الفكر للطباعة إدارة المص       ار  مدخل تحليلي كمي معاص       ر أبو أحمد، ره       ا ص       احب. )د.ت(.   .5

 طال وزيع. 

. الإسکندرية: منشأة ه   ١٤٠١مقدم  ة إل  ى لجم  ع البح  وث الإسلامية بِلجامع الزهر أب  و س  نة، أحم  د فهم  ى. )د.ت(.   .٦
 المعار .

 . بيرطت: منشورات الحلبي الحقوقية.العقود ال جارية طعمليات المصار م(. ١٩78ادطار، عيد. ) .7

 قم: م سسة تنظيم طنشر آ ر الإمام الخميني. .ة النجاةطسيل ه (.١٤٢٢. )الأصفهاني، أبو الحسن .8

 . بيرطت: دار الفك ر.المحل ى بِلآ رالندلسي، اب ن ح زم. )د.ت(.  .٩
 . القاهرة: دارالنهضة العربية.كامل المبادئ العامة لل أمينم(. ١٩75الهواني، حسام الدين. ) .١٠
 . بغداد: المك بة القانونية. مصادر الل زام ، النظرية العامة للال زامات م(.  ٢٠١٠البشير، محمد طه، طعبد المجيد الحكيم. )  .١١

 . بغداد: طزارة ال عليم العاس طالبحث العلمي. المدخل لدراسة القانون م(.  ٢٠١٢البكري، عبد الباقي، طزهير البشير. )  .١٢
. القاهرة: مارية، دراس ة مقارنةالس  ث  ال امين الودائعال كييف الفقهي لأربِح  م(.  ٢٠٠8بلال، بلال حامد إبراهيم. ) .١٣

 جامعة الأزهر.
 عمان: ال امينات البرية. .ال أمينات الخاصة في ال شريع الجزائري م(. ١٩٩١بن خرط ، عبد الرزاق. ) .١٤
 . بيرطت: دار المعرفة للطباعة طالنشر.البحر الرائق، شرح كنز الرقائقبن نجيم، زيد. )د.ت(.  .١5
. بغداد: ال زام البن  ب بص     ير العميل بص     ف ه مس      هلكا في طديعة الأطراق الماليةبني ص     ا ، حذيفة س     عيد. )د.ت(.   .١٦

 مک بة السنهوري.
 . بيرطت: عالم الك ب.شرح من هى الإراداتم(. ١٩٩٣البهوتى، منصور بن يونا. ) .١7
 السعودية: طزارة العدل. .كشا  القناعم(. ٢٠٠8. )»                                        « .١8
 . الريض: دار الم يد.الرطض المربع بشرح زاد المس قنعم(. ١٩٩٦. )»                                        « .١٩
. الس      عودية: النش      ر العقود ال جارية طعمليات البنو  في المملكة العربية الس      عوديةم(.  ١٩٩7الجبر، محمد حس      ن. ) .٢٠
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 ١٤٩   المصادر طالمراجع 

 العلمي طالمطابع.

 . بيرطت: دار ال حاد العر . المصار  طالأعمال المصرفية فى الشريعة الإسلامية طالقانون م(.  ١٩7٢الجمال، غريب. )  .٢١

. بغداد: دار الوجيز في عقد ال أمين، دراس        ة في ه        وء ال ش        ريع الجزائري الجديد لل أمينات م(.  ٢٠١٢ يلة، حميدة. )  .٢٢
 الخلدطنية. 

. المعهد العر  على الودائع طحماية المودعين، ال جارب طالدرطس المس      فادة انظمة ال أمينم(.  ١٩٩٤حش     اد، نبيل. ) .٢٣
 للدراسات المالية طالمصرفية.

 . بيرطت: دار الفك ر.مواه ب الجلي ل في شرح مخ صر خليلم(. ١٩٩٢الحط اب، وا الدين. ) .٢٤
 . النجف الأشر : مطبعه الآداب.شرائع الإسلامالحلي. )د.ت(.  .٢5

. )د.ت(.الخميني، رطح  .٢٦  .. قم: م سسة مطبوعات دار العلمتحرير الوسيلة اه ت

 . قم: نشر مدينة العلم.منهاح الصالحين ه (.١٤١٠الخوئي، أبو القاسم. ) .٢7

. عمان: دار البارطدي العلمية البنو  المركزية طالس      ياس      ات النقديةم(.  ٢٠٠٦الدطري، زكري، طيس      ري الس      امرائي. ) .٢8
 للنشر طال وزيع.

. تحقيق: محمد س         يد المفردات في غريب القرآنم(.  ١٩85ص         فهاني، أبو القاس         م الحس         ين بن محمد. )الراغب الأ .٢٩
 الكيلاني. بيرطت: دار المعرفة.

الودائع النقدية ال قليدية طالإس ثمارية في قانوني ال جارة ط البنو  الإسلامية م(.  ٢٠٠٤الرشيدي، جديع فهد الفيلة. ) .٣٠
 . القاهرة: دارالنهضة العربية.الإسلاميدراسة مقارنة بِلفقه –الكويتي 

 . بيرطت: م سسة الرسالة.نظام ال أمين طالرأي الشرعي فيهم(. ١٩٩٤الزرقا، مصطفى. ) .٣١
 . القاهرة: مك بة الثقافة الدينية.ش رح الموطأم(. ٢٠٠٣الزرق انى، محمدبن عبد. ) .٣٢
 طت: دار العبيكان.. بير شرح الزركشي على المخ صر الخرقيم(. ١٩٩٣الزركشي، وا الدين. ) .٣٣

 . بغداد: مك بة احسان للنشر طال وزيع.اصول الفقه في نسيجه الجديدالزلمي، مصطفى إبراهيم. )د.ت(.  .٣٤

 . القاهرة: المطبعة الكبرى الميرية.تبيين الحقائقه (. ١٤١٤الزيلعي، عثمان بن علي. ) .٣5
. بيرطت: منش   ورات الحلبي النظام القانوني لش   ركات الس    ثمار الماسم(.  ٢٠١٠الس   عدي، مرتض   ى حس   ين ابراهيم. ) .٣٦

 الحقوقية.

 . الإسکندرية: منشأة المعار .الوسيأ في شرح القانون المدنيم(. ٢٠٠٤السنهوري، عبد الرزاق. ) .٣7

 ة: دارالنهضة العربية.. القاهر المسائل المن خبةه (. ١٤٤١السيس اني، علي الحسيني. ) .٣8

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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م س س ة ه مان الودائع في لبنان ط قانون اص لاح الوه ع المص رفي في ك اب )م س س ات م(.  ١٩٩٢الش بلي، خطار. ) .٣٩
 . بيرطت: اتحاد المصار  العرية.همان الودائع المصرفية(

 عة الكويت.. الكويت: منشورات جاماحكام ال أمين في القانون طالقضاءم(. ١٩٩١شر  الدين، احمد السعيد. ) .٤٠

. القاهرة: دار دراس  ة عملي  ة فقهي  ة للممارس  ات العملي  ة  -ف  ضل الم  صار  الإس  لاميةم(.  ٢٠٠7ال  شعراطى، عاي  د. ) .٤١
 الب شائر الإس لامية.

 . عمان: دار الثقافة.الإيداع المصرفي الإيداع النقدي، دراسة قانونية مقارنةم(. ٢٠١١. )محمد الشماع، فائق .٤٢

. عمان: دار اليازطردي العلمية إدارة العمليات المص     رفية، مداخل طتطبيقاتم(.  ٢٠١٤الش     مري، ص     ادق راش     د. ) .٤٣
 للنشر طال وزيع.

ى   ه               (.١٤١٠الشهيد الثاني، زين الدين بن علي. ) .٤٤ . قم: كلانتر(  -الرطهة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )المحش ت
 ك ابفرطشى داطرى.

 . بيرطت: دار الك ب العلمية.السيل الجرار الم دفق على حدائق الأزهارالشوكانى. )د.ت(.  .٤5
 . القاهرة: طبعة دار الحديث.ني ل الأطط ار)د.ت(.  .»                                        « .٤٦

الودائع على إس   قرار الجهاز المص  رفي تَثير إنش  اء نظام ه  مان   . )د.ت(.رأفت علي الأعوحط ش  اهين، علي عبد الله،   .٤7
 : منشورات جامعة.فلسطين .الفلسطيني، دراسة تحليلية ميدانية

 . بغداد: المك بة الوقفية.المه ذبم(. ١٩٩٦ال شيرازى، إبراهيم بن علي. ) .٤8
 . بيرطت: دار ال عار  للمطبوعات.البن  اللاربوي في الإسلامالصدر، محمد بِقر. )د.ت(.  .٤٩
 . القاهرة: دارالنهضة العربية.ال ضرر طأث ره فى العقود فى الفقة الإسلاميم(. ١٩٦7الأمين. )الصديق، محمد  .5٠
. بيرطت: دارالفکر  عملي ات البنو  من الوجه ة الق انوني ة في الق انون الكويتي م(.  ١٩٩8ص              رخوة، يعقوب يوس              ف. )  .5١

 الجامعي. 
 . القاهرة: دارالنهضة العربية.الصيرفيال نظيم المصرفي في لبنان، مس طلية صفا، بيار. )د.ت(.  .5٢

. الش            ركات ال جارية، الحكام العامة في الش            ركات ش            ركات الش            خانم(.  ١٩٩7)  .طه، مص            طفى كمال .5٣
 الإسکندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.

 . بيرطت: مك بة السلامية.طسائل الشيعةم(. ٢٠١7العاملي، محمد بن الحسن الحر. ) .5٤

 . بيرطت: دار صادر.تحفة المح اح بشرح المنهاح لأبن حجر الهيثميد.ت(. العبادي، ابن قاسم. ) .55

 .. القاهرة: دار الح ديثالقواع د الفقهي ةم(. ٢٠٠5عب د العزيز، محم د ع زام. ) .5٦

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١5١   المصادر طالمراجع 

في الفقه الإس  لامي طالنظم المعرفية  ل امين الودائعمدى مش  رطعية الن فاع بِعبد اللاه، الس  يد محمد ابراهيم. )د.ت(.   .57
 . بيرطت: منشورات الحلبي الحقوقية. المعاصرة

 . عمان: دار الحامد للنشر طال وزيع.النقود طالبنو  منبع نقدي طمصرفيم(. ١٩٩٩عبد الله، عقيل جاسم. ) .58
 . القاهرة: دارالنهضة العربية.المصدر في القران الكريمعبد المجيد، محمد. )د.ت(.  .5٩

 . بيرطت: دار صادر للطباعة طالنشر.بن شرح ف ح القديرالواحد، كمال الدين محمد. )د.ت(. عبد  .٦٠

 . جدة: المعهد الإسلامي لل نمية.نظام حماية الودائع لدى المصار  الإسلاميةم(. ٢٠٠٠. )بِبكراعثمان  ،أحمد .٦١

 . بغداد: مطبعة مخيمر.االمع املات الم صرفية المعاص رة طرأى الإسلام فيهم(. ١٩٦7العرب ى، محم د. ) .٦٢

 . المنصورة: المك بة العصرية للنشر طال وزيع.ال عثر المصرفي الإسلاميم(. ٢٠١٠العكاطي، محمد محمود. ) .٦٣

 . قم: م سسة آل البيت.تذكرة الفقهاءه (. ١٤١٤) العلامة الحلي، الحسن بن يوسف. .٦٤

عملي ات البنو  من الجه ة الق انوني ة، دراس               ة للقض               اء المص              ري طالمق ارن م(.  ١٩٩٣عَوض، علي   ال ال دين. ) .٦5
 . مصر: المك بة القانونية.طتشريعات البلاد العربية

 . بيرطت: دار الفكر للطباعة طالنشر طال وزيع. البناية في شرح الهدايةالعيني، محمد، محمد بن أحمد. )د.ت(.  .٦٦

 . بغداد: المك بة القانونية.الوجيز في الشركات ال جاريةم(. ٢٠١١هيم جاسم. )فارطق، ابرا .٦7

 . الإسکندرية: م سسة الثقافة الجامعية.احكام ال أمين، القواعد العامة لل أمينم(. ١٩٩٦فرح، توفيق حسين. ) .٦8

. بيرطت: منشورات رنةال أمين )الضمان(، البجار دراسة مقا-العقود المسماة: البيعم(.  ٢٠٠7قاسم، محمد حسن. ) .٦٩
 الحلبي الحقوقية.

العقود ال ج اري ة طعملي ات البنو  طبق ا لانظم ة الق انوني ة بِلمملك ة العربي ة م(.  ٢٠١٠قرم ان، عب د الرحمن الس              ي د. ) .7٠
 . السعودية: مك بة الشقري.السعودية

 ربية.. القاهرة: دارالنهضة العالأسا القانونية لعمليات البنو م(. ٢٠٠٣القليو ، سميحه. ) .7١

 . مصر: مطبعة الجمالية.ك اب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعه (. ١٣٢8الكاساني. ) .7٢
 .. قم: دار الحديث للطباعة طالنشرالكافي ه (.١٤٢٩. )الكليني، محمد بن يعقوب .7٣

 السنهوري.. بغداد: مک بة الشركات ال جارية، دراسة قانونية مقارنةم(. ٢٠١١كوماني، لطيف جبر. ) .7٤
. الحكام العامة لعقد ال أمين:دراس        ة مقارنة بين القانونين المص        ري طالفرنس        يم(.  ١٩٩٠لطفي، محمد حس        ام. ) .75

 القاهرة: دارالنهضة العربية.

. دراس   ة نظم ال أمين طالض   مان الم وفرة لادطات طالس    ثمارات في الس   واق المالية الدطليةم(.  ١٩8٦مبار ، يونا. ) .7٦

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 لعربية لضمان الس ثمار.اعدت للم سسة ا

 . القاهرة: جامعة عين الشما.إدارة المنشآت المالية، البنو  ال جاريةمحرطس، حسن. )د.ت(.  .77

 . بيرطت: إتحاد المصار  العربية.م سسة همان الودائع الفيدراليةم(. ١٩٩٢محفوظ، فارطق. ) .78

 : منشورات الأمير.. قمشرائع الإسلامه (. ١٤٠٩المحقق الحلي، أبو القاسم نجم الدين. ) .7٩
 . اليمن: دار الحكمة.البح ر الزخ ارالمرت ضى، احمد بن لى. )د.ت(.  .8٠
 . القاهرة: مطبعة الحلبى.الهداية شرح بداية المب دى المرغينا. )د.ت(.  .8١

 . الجزائر: ديوان المطبوعات.مدخل لدراسة ال أمين الجزائري م(. ٢٠٠٣معراح، جديدي. ) .8٢

 . الإسکندرية: منشأة المعار .كام قانون ال أميناحمنصور، محمد حسين. )د.ت(.  .8٣

 . بيرطت: اتحاد المصار  العربية.جدطى اقامة م سسات همان الودائعم(. ١٩٩٢النابلسي، نبيل محمد سعيد. ) .8٤
دارالنهض   ة . القاهرة:  الطرق الودية طالقض   ائية لإنقا  المش   رطعات الم عثرة من الفلاسنادرس، خليل فک ور. )د.ت(.   .85

 العربية.
 . القاهرة: دارالنهضة العربية.عقد ال أمينم(. ١٩٩٠نزيه، محمد الصادق. ) .8٦
. بيرطت: منش       ورات الحلبي الممارس       ات الس       ليمة لإدارة كل نوع من المخاطرم(.  ٢٠٠5النش       رة المص       رفية العربية. ) .87

 الحقوقية.

 . بيرطت: م سسة ال البيت عليهم السلام.مس در  الوسائلم(. ٢٠١٤النوطي، حسين بن محمد تقي الطبرسي. ) .88

. بيرطت: اتحاد جدطى انش   اء م س   س   ات ه   مان الودائع المص   رفية من الناحية ال اريخيةم(.  ١٩٩7الهندي، عدنان. ) .8٩
 المصار  العربية.

 : دار أسامة للنشر.عمان. بين النظرية طال طبيقالم صار  الإسلامية الهين، عبدالرزاق. )د.ت(.  .٩٠

 . بيرطت: الم سسة الحديثة للك اب.موسوعة الوسيأ في قانون ال جارةم(. ٢٠٠8الياس، ناصيف. ) .٩١

 . بغداد: مطبع ة الإم ام.الب دائعيوس ف، زكري ا عل ى. )د.ت(.  .٩٢

 المجلات والبحوث
تلة المحقق الحلي م(. »م س       س       ة ه       مان الودائع المص       رفية«. ٢٠١٦إبراهيم، اسماعيل ابراهيم، طهدى محمد ناجي. ) .١

 . ١٣٤-١١٣(: ٤)١ للعلوم القانونية طالسياسية

 تل  ة ج  امع  ة تكري  ت للعلوم الق  انوني  ةم(. »الأحك  ام الج  دي  دة في إفلاس المص                ار «.  ٢٠١5احم  د، زكري يونا. ) .٢
١(٢8 :)٤٤٠-٤٢٠. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١5٣   المصادر طالمراجع 

م(. »م س    س    ات الض    مان للودائع المص    رفية، نظام مقترح على الودائع بِلدطل ١٩٩٢. )الخالقالنص    اري، اس    امة عبد .٣
 العربية«. بحث مقدم لندطة م سسات الضمان الذي نظمها اتحاد المصار  العربية.

-٦٦(:  5)١ تلة إتحاد المصار  العربيةم(. »الإدارة الحديثة للمخاطر المصرفية في  ل بِزل«.  ٢٠٠5بدران، علي. ) .٤
١٠٠. 

م(. »اهمي ة طدطر ال  أمين على الودائع مع اش               ارة لح ال ة الجزائر«. طرق ة عم ل مق دم ة اا ١٩٩8بريش، عب د الق ادر. ) .5
 .مل قى المنظومة المصرفية طال حولت الق صادية
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Abstract 
Insurance on bank deposits is one of the important issues in the legal arena, which 

has been widely paid attention to recently, especially after the succession of economic 

and financial crises to which major countries were exposed, which negatively affected 

banks and led them to bankruptcy and weakened public confidence, especially 

depositors in the system. Banking in those countries, which prompted the governments 

of those countries to find appropriate solutions and reduce the effects of crises and help 

troubled banks, through the establishment of an institution or company called (bank 

deposit guarantee or insurance institution). Accordingly, in this regard, one may ask 

what is the legal regulation of bank deposit insurance in Iraqi law and Jaafari 

jurisprudence? In order to answer this question, it is through research in bank deposit 

insurance and following the scientific, analytical and comparative method between the 

texts of Iraqi law and the Jaafari jurisprudence. Compulsory for banks, not optional, and 

restricting the participation of Iraqi banks in the membership of the company to the 

exclusion of other foreign banks licensed to operate in Iraq. And between the activities 

of the bank deposit insurance company, for example, and decided that the minimum 

capital should be one hundred million dinars, The danger in bank deposit insurance is 

represented by the inability of the depository bank to fulfill its obligation to return the 

deposit to the depositing customer, without the Iraqi legislator distinguishing the reasons 

for non-refund. Not all bank deposits are covered by the guarantee, as he mentioned 

several exceptions to them, which resulted in them not being covered by the guarantee. 

The insured, the contributing bank, is obligated to pay the insurance premium to the 

Bank Deposit Insurance Company, in accordance with the Bank Deposit Guarantee 

Regulation No. 3 of 2016. The Iraqi legislator referred the penalty for delay in paying 

the installment to the Banking Law No. 94 of 2004, and that the Jaafari jurisprudence 

permitted insurance on the bank deposit for several justifications, Either the most 

important proposals that we call on the legislator to adopt are represented by amending 

the laws in accordance with the aforementioned system, or canceling the system and 

enacting a law to replace it, and we call on the Iraqi legislator to include Islamic banks 

with the obligatory membership of the bank deposit insurance company, so that 

depositors in those banks are not without security in inability to refund the deposit. We 

also call on him not to exclude the members of the board of directors of the member 

bank from the insurance, because there is no justification for the attendance stipulated 

in the legislation. We invite him to distinguish in the insurance premium, between banks 

that do not comply with legislation, especially banking legislation, which are 

characterized by high risks, and those that have less risk because they are in compliance 

with legislation. 
Key words: Insurance, Bank Deposit, Bank Deposit Guarantee Companies, Insured 

Risk, Compensation. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 
University of Religions and Denominations 

Faculty of Law 

 

MA Thesis 

Major: Law 

 

 

 

 

Insurance on Bank Deposits in Iraqi Law and 

Jaafari Jurisprudence 
 

 

 

 

 

Student 

Dhuha Mohammed Ghayyib Ghayyib  
 

 

 

 

 

Supervisor 
Dr. Mohammad Sadeghi 

 

 

 

 

 

 

May 2023 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 


